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  مِ ـيحِ الر  نِ اـمَ حْ الر  االلهِ  مِ ـسْ بِ 
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تمــــام هــــذا البحــــث ، لا يســــعني إلاّ أن أتقــــدم لــــه بالحمــــد لإبعــــد أن وفقــــني االله ســــبحانه وتعــــالى 
ني من صبرٍ وقوةٍ على إتمام هـذا العمـل، فهـو نعـم ونعمة، وعلى ما أمدّ  والشكر على ما رزقني من فضل

  المولى ونعم النصير.
  

حمليــل ، والــدكتور ســرير ميلــودكمــا أتقــدم بالشــكر الجزيــل إلى الأســتاذين الفاضــلين: الــدكتور 
من الــذي لي مـن نصــائح وتوجيهــات، وعلـى تكبــدهما عنــاء الإشـراف، وعلــى الــزّ  هما، علــى مــا قــدّ صـالح

  اقتطع بسبب ذلك، رغم مشاغلهما العلمية الكثيرة.
  

كمـــا أشـــكرهما علـــى مـــا اســـتفدت منهمـــا مـــن الأخـــلاق الحميـــدة، والصـــبر، والتواضـــع، وإتقـــان 
  العمل، والإخلاص الله رب العالمين، أحسبهما إن شاء االله هكذا، واالله حسيبا .

  
، سـواءً بــالمراجع، أو كمـا أشـكر كــل مـن ســاهم في إعـداد هــذا البحـث، مـن قريــب أو مـن بعيــد

  المساهمة في كتابته ، أو بالنصيحة الصادقة.
  

  فجزى االله الجميع خير الجزاء، واالله لا يضيع أجر من أحسن عملاً. 
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  أهدي هذا العمل  إلى:
  الوالديـن الكريـمين تقديراً هوداما، وعرفاناً لبعض جميل صنيعهما.  *
  وإلى كل الإخوة والأخوات.  *
  وإلى كل الأساتذة والمعلمين الذين تعلمت على أيديهم، إقراراً بفضلهم، وعرفاناً بجميل صنيعهم. *
  وإلى زملائي في الدراسة والعمل، على نصائحهم وتشجيعهم لي على إتمام البحث. *
وإلى كـــل الأصـــدقاء الـــذين ســـاعدوني مـــن قريـــب أو مـــن بعيـــد، وشـــجعوني علـــى مواصـــلة البحـــث،  *

  على عدم ذكرهم بالاسم؛ لأن هذه الصفحات لا تتسع لذلك. وليعذروني 
  . تهوإلى كل غيور على الإسلام، ويسعى من أجل النهوض بأم *  
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  المستعملة في البحث قائمة الرموز
  
  

  د.م.ج                                               ديوان المطبوعات الجامعية
  قانون الإجراءات المدنية                            ق.إ.م                    
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  د.ت                                                 دون تاريخ
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  مقـــدمــة
  

الحمد الله والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين، المبعوث رحمة للعالمين، بشيراً ونذيراً، وعلى آلـه 
  وصحابته الأخيار، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسانٍ ما تعاقب الليل والنهار.

  وبعد:
  أولاً: تحديد الموضوع

عي بين أفرادها، من أجل إقامة العدل وتوطيد أركان الدولـة، فإنّ كل الأمم تحاول إقامة نظام تشري
جهـاز قضـائي،  تم إنشاءالنظام ولأجل حماية هذا وتنظيم مختلف العلاقات، وتقرير الحقوق والواجبات، 

جهاز قضائي واحد  حيث يتولى تأخذ بنظام الوحدة القضائية؛ الدول فبعض يتولى النظر في المنازعات،
وهنــاك دول تأخــذ بنظــام  ت الــتي تثــار بــين الأفــراد فيمــا بيــنهم، أو بــين الأفــراد والإدارة،النظــر في المنازعــا

الازدواجيــة القضــائية؛ حيــث يتــولى النظــر في المنازعــات العاديــة، القضــاء العــادي، بينمــا يتــولى النظــر في 
  المنازعات الإدارية، القضاء الإداري.

ا انتقــــل إلى الــــدول الأخــــرى، وظــــل القضــــاء وتعــــد فرنســــا أول مــــن أسّــــس القضــــاء الإداري، ومنهــــ
الإداري الفرنسي منذ نشأته يبتدع الحلول للقضايا المعروضة أمامه، مكملاً بذلك الفراغ التشريعي، ومن 
بـــين النظريـــات الـــتي قرّرهـــا، نظريـــة أعمـــال الســـيادة، حيـــث تم بمقتضـــاها، اســـتبعاد طائفـــة مـــن الأعمـــال 

  الإدارية من الرقابة القضائية.
الدولـــة الإســـلامية كـــان المســـلمون يحتكمـــون إلى الكتـــاب والســـنة، في مختلـــف علاقـــام  عهـــدوفي 

ولايـــة المظـــالم، الـــتي اعتبرهـــا فقهـــاء السياســـة  :وتصـــرفام، ومـــن أهـــم الأجهـــزة القضـــائية الـــتي أنشـــؤوها
  الشرعية المعاصرون بأا تمثلُ جانب القضاء الإداري في الفقه الإسلامي.

ق ارتأيـــت أن أخصـــص دراســـة مســـتقلة بأعمـــال الســـيادة، في ولايـــة المظـــالم ومـــن خـــلال مـــا ســـب
والقضــاء الإداري، ورأيــت أنــه لا يتــأتى ذلــك إلا بــإجراء دراســة لمبــدأ المشــروعية في كــل مــن ولايــة المظــالم 

مبــدأ المشــروعية وأعمــال الســيادة بــين  :والقضــاء الإداري، ولأجــل ذلــك جــاء البحــث تحــت عنــوان
  وهنا تكمن الأهمية العلمية لموضوع بحثي. ،-دراسة مقارنة -والقضاء الإداري ولاية المظالم
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  ثانياً: الإشكال
  وبناءً على ما سبق يمكن طرح الإشكال التالي:

إذا كانـت ولايــة المظــالم تمثــلُ جانــب القضــاء الإداري في الفقــه الإســلامي، فهــل عرفــت  هــي أيضــاً 
  ال بالنسبة للقضاء الإداري؟، كما هو عليه الحنظرية أعمال السيادة

  هذا ويتفرع عن هذا الإشكال مجموعة من التساؤلات التالية:
مــا هــو مفهــوم ولايــة المظــالم والقضــاء الإداري، ومــا هــي أهــم المراحــل التاريخيــة الــتي مــرّ ــا كــل  -

  ؟  ت كل واحد منهمامنهما، وفيما تتمثل اختصاصا
ه في كـل مـن الفقـه الإسـلامي والقـانون الوضـعي، ، ومـا هـي مصـادر مبـدأ المشـروعيةما هو مفهوم  -

 وفيما تتمثل ضماناته في كل منهما؟

ما هو مفهوم السيادة، وكذا أعمال السيادة في كـل مـن الفقـه الإسـلامي والقـانون الوضـعي، ومـا  -
 موقف الفقهين الغربي والإسلامي منهما؟

  ثالثاً: أسباب اختيار الموضوع
  إلى اختيار هذا الموضوع إلى أسباب ذاتية، وأسباب موضوعية. يمكن رد الأسباب التي دفعتني  
  ذاتيةالالأسباب  -1

  وتتمثل في:
  الرغبة في الإطلاع على الموضوع، وتنمية المعرفة العلمية حوله. -
  الأسباب الموضوعية  -2

  وتتمثل في:
مجـــال  وقـــوفي علـــى فـــراغ اســـترعى انتبـــاهي في ميـــدان الفقـــه السياســـي الشـــرعي بصـــفة عامـــة، وفي -

  التنظيم القضائي بصفة خاصة.
ملاحظتي أن جل الأنظمة القضـائية في الـدول العربيـة والإسـلامية الـتي أخـذت بنظـام الازدواجيـة  -

القضــائية، قــد اســتقت هــذا النظــام مــن النظــام القضــائي الغــربي بشــكل عــام، والفرنســي بشــكل 
وسـبق أن طبُقـت أيضـاً علـى  خاص، مع أن أصول ومبادئ هذا النظام مبثوثـة في تراثنـا الفقهـي،

 أرض الواقع أيام ازدهار الخلافة الإسلامية.
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  رابعاً: أهداف البحث 
  لية:اتتجلى أهدف البحث من خلال النقاط الت

ري، مـــن خـــلال البحـــث عـــن التأصـــيل للنظريـــات الحديثـــة في نظـــام القضـــاء الفقهـــي الثـــ نـــاتطـــوير تراث  -
  انون الوضعي في تأسيسها.  الإداري، التي يعتقد البعض بأسبقية الق

إجــراء المقارنــة بــين ولايــة المظــالم باعتبــاره يمثــل جانــب القضــاء الإداري في الفقــه الإســلامي، والقضــاء  -
الإداري، للوقــوف علــى مــدى التوافــق بينهمــا، وتحديــد موقــف الفقــه الإســلامي، مــن أهــم النظريــات الــتي 

  ية أعمال السيادة. ابتدعها مجلس الدولة الفرنسي، والمتمثلة في نظر 
بـأنّ الشـريعة  رد الشـبهات القائلـةمحاولة الإسـهام في تأسـيس نظـام قضـائي إداري إسـلامي، مـن أجـل  -

 الإسلامية لا علاقة لها بأمور الحكم.

السياسـة الشـرعية بصـفة عامـة، والتنظـيم القضـائي  ةما في مـادالإسهام في إثراء المكتبة الإسـلامية، سـيّ  -
  .ل مساعدة الباحثين في هذا الميدان، وهذا بإمدادهم بمعطيات مساعدة، من أجبشكل خاص

  : الصعوباتخامساً 
قلــة المراجــع مــن جهــة،  اعترضــني أثنــاء إعــداد هــذا البحــث جملــة مــن الصــعوبات، يمكــن حصــرها في

 وضـــوع بشـــكل مباشـــرالمالـــتي تتنـــاول  ،في هـــذا الموضـــوع مـــن جهـــة أخـــرى الدراســـات المتخصصـــةوقلـــة 
فة إلى صعوبة التوفيق بين واجبات الوظيفة والتفرغ للبحث، مما اسـتلزم بـذل جهـد لتخطـي ومقارن، إضا

  .هذه العقبة
  : الدراسات السابقةسادساً 

، الأولى تحــت عنــوان: ولايــة ت علــى رســالتي ماجســتيرفــأمــا مــا يتعلــق بالدراســات الســابقة، فــإني وق
وقد تناول في رسالته كل من ولاية  أبو بكر، المظالم والقضاء الإداري المعاصر، من إعداد الباحث صالح

المظالم والقضاء الإداري، كما تطـرق أيضـاً إلى أعمـال السـيادة ،إلا أنـه في هـذه المسـألة الأخـيرة لم يكـن 
ـــة الجزائـــري وديـــوان المظـــالم، دراســـة ـوالثانيـــة موســـومة بـــ البحـــث فيهـــا معمقـــاً ومستفيضـــاً، : مجلـــس الدول

، وقد اقتصرت دراسته هذه على تحديد أهم الأحكام ن الموفق عبد الرؤوفمقارنة، من إعداد الباحث ب
  .المتعلقة بولاية المظالم، دون الولوج إلى دراسة النظريات التي ابتدعها القضاء الإداري
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  : المنهج المتبعسابعاً 
بــين مختلــف عناصــر البحــث في كــل مــن الشــريعة المقارنــة  مــن خــلالالمــنهج المقــارن، علــى  اعتمــدت

، وهـذا مـن خـلال جمـع المـادة يالمنهج الاسـتقرائالإسلامية والقـانون الوضـعي، واسـتعنت لتحقيـق ذلـك بـ
العلمية المتعلقة بولاية المظالم، والقضاء الإداري، ومبدأ المشروعية في الفقه الإسلامي والقـانون الوضـعي، 

   .تلك المادة العلمية الوصفي، من خلال تحليل ، والمنهجوأعمال السيادة، ثم المنهج التحليلي
  : الخطة  ثامناً 

؛ حيــث تناولـت في الفصــل التمهيـدي بعــض فصــل تمهيـديمسـبوقين ب ،فصــلين إلى يبحثـ تُ قسـمو 
الأحكــام المتعلقــة بولايــة المظــالم والقضــاء الإداري، وفي الفصــل الأول تناولــت مبــدأ المشــروعية بــين الفقــه 

ناولــت أعمــال الســيادة بــين الفقــه الإســلامي والقــانون الإســلامي والقــانون الوضــعي، وفي الفصــل الثــاني ت
  الوضعي.

  وفيما يلي تفصيل لما تم إجماله:
  ولاية المظالم والقضاء الإداري فصل تمهيدي:ال
  ثلاثة مباحث: وفيه 

  مفهوم ولاية المظالم والقضاء الإداري.المبحث الأول: 
  هما التاريخي.نشأة ولاية المظالم والقضاء الإداري وتطور  المبحث الثاني:
  اختصاصات ولاية المظالم والقضاء الإداري. المبحث الثالث:

  مبدأ المشروعية بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي الفصل الأول:
  وفيه ثلاثة مباحث: 

  مفهوم مبدأ المشروعية في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي. المبحث الأول:
  في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي. مصادر مبدأ المشروعية المبحث الثاني:
  ضمانات مبدأ المشروعية في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي. المبحث الثالث:

  أعمال السيادة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي الفصل الثاني:
  وفيه أيضاً ثلاثة مباحث: 

  ي.مفهوم السيادة في الفقه الإسلامي والقانون الوضع المبحث الأول:
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  مفهوم أعمال السيادة. المبحث الثاني:
نظريــة أعمــال الســيادة في بعــض الأنظمــة القانونيــة العربيــة، وموقــف الفقــه الإســلامي  المبحــث الثالــث:

  منها.
ذكــرت أهــم النتـائج الــتي توصـلت إليهــا، كمــا اقترحـت بعــض التوصـيات الــتي رأيتهــا  الخاتمـةوفي  

  ضرورية. 
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  الفصل التمهيدي
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  ـــديـل التمهيـالفصـ
  ـاء الإداريـالم والقضــة المظــولاي

  
يعُتبر الماوردي، وأبو يعلى من أوائل الذين نظرّوا لولاية المظـالم، وحـاولا تقـديم تعريـف لهـا، كمـا بينـا تطبيقاـا 

بالعهــدين الأمــوي والعباســي،   وكيفيـة نشــأا وتطورهــا ابتــداءً مــن عهــد النبــوة، مــروراً عهــد الخلفــاء الراشــدين، وانتهــاءً 
كمــا أوضـــحا الاختصاصـــات الــتي كـــان يبُاشـــرها قاضــي المظـــالم. وجـــاء المعاصــرن بعـــد ذلـــك ليعيــدواْ طـــرح الجوانـــب 

  المتعلقة بولاية المظالم في قالب جديد معتمدين على ما كتبه الماوردي، وأبو يعلى.
بنـــاءً علــى الأحكـــام القضــائية الـــتي كــان يُصـــدرها وقــد قــام فقهـــاء القــانون الإداري بـــالتنظير للقضــاء الإداري 

مجلس الدولة الفرنسي، ومن خلال مقارنة أحكامه بأحكام القضاء العادي، ممـا نـتج عـن ذلـك ضـبط مصـطلحاته، 
  وتحديد اختصاصاته.

وعــني البــاحثون في الوقــت الحـــالي بمقارنــة ولايــة المظـــالم، مــع القضــاء الإداري، باعتبارهمـــا يقومــان علــى نفـــس 
لأسس، ويشتركان في التخصص، ومحاولة أيجاد نوع من التقارب والتكامل بينهما؛ من أجل اسـتفادة النظـامين مـن ا

  بعضهما، ووضع قواعد وأُسس فعّالة؛ لتحقيق العدل والقسط بين المتنازعين.
لقضـاء وعليه سوف يتم تقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث: يتضمن المبحث الأول مفهوم ولاية المظـالم وا

الإداري، وخصصـتُ المبحــث الثــاني لدراســة نشـأة وتطــور ولايــة المظــالم والقضـاء الإداري، أمــا المبحــث الأخــير، فقــد 
  عرضتُ فيه مختلف الاختصاصات المتعلقة بولاية المظالم والقضاء الإداري.
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  ـث الأولـالمبحـ
  مفهـوم ولايـة المظـالم والقضاء الإداري

  
عاريف التي وضعها الفقهاء والباحثون لولاية المظالم إلى تعريفات قديمة، وأخرى معاصرة؛ من أجل صَنّفتُ الت

تحديــد أهــم الفـــوارق بينهــا، والخـــروج في الأخــير بتعريــف  يوافـــق  بــين تلـــك التعريفــات جميعهــا، وقـــد اقتصــرتُ علـــى 
المشـاة لهـا؛ لكومـا الأقـرب في الأحكـام  نظامي القضاء العادي، وولايـة الحسـبة لتمييـز ولايـة المظـالم عـن الأنظمـة

  لها من أي نظام آخر.
وقد أوردتُ بعض التعاريف التي قدّمها فقهـاء القـانون الإداري للقضـاء الإداري، وقارنتهـا بالتعـاريف السـابقة 

  لولاية المظالم.   
ني ســـأتناول فيـــه مفهـــوم وعليـــه فســـيتم التطـــرق في المطلـــب الأول إلى مفهـــوم ولايـــة المظـــالم، وفي المطلـــب الثـــا

  القضاء الإداري.
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  المطلـب الأول:مفهـوم ولايـة المظـالـم
العلماء القدامى الـذين كـان لهـم  فمن خلال ذكر تعار ي كسأتناول في الفرع الأول تعريف ولاية المظالم، وذل

فقهاء المعاصرين الذين ألفوا في هذا ال فالسبق في التنظير لولاية المظالم في الفقه الإسلامي.كما أعرض بعض تعاري
اــال محــاولين إبــراز أهــم الجوانــب المشــرقة في النظــام القضــائي في الفقــه الإســلامي.كما أتنــاول في الفــرع الثــاني أهــم 

العـادي، و نظـام  ءالفروق التي يمكن تحديدها لتمييز ولاية المظالم عن النظم الأخـرى المشـاة لهـا والمتمثلـة في القضـا
  .ةسبالح

            الفـرع الأول: تعريـف ولايـة المـظالـم

سأتناول في هذا الفرع أهم التعاريف التي وضعها اللغويون للمظالم، والولاية. كما أتناول أيضاً، مختلف 
  التعاريف التي توصل إليها الباحثون المسلمون لها.

  أولاً: التعريف اللغوي
في اللغة العربية: " وضع الشيء في غير موضعه...؛ وأصل الظلم  مُ لْ والظ  ،مَ لَ ظَ جمع مَظلْمَة، وأصلها  المظالم 

، وفي القــاموس المحــيط: " الظلــم بالضــم وضــع الشــيء في غــير موضــعه والمصــدر الحقيقــي 1الجــور ومجــاوزة الحــد.. ."
)ولمََْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَـيْئًا (وقوله تعالى: حقه... هُ مَ لَ وظَ  ومٌ لُ وظَ  المٌِ بالفتح فهو ظَ  ماً لْ ظُ  مُ لِ◌ِ ظْ يَ  مَ لَ الظلم بالفتح ظَ 

؛ أي  2
  .3"ولم تنقص، وظلم الأرض؛ أي حفرها في غير موضع حفرها

: الأول: ظلم بين الإنسـان، وبـين االله تعـالى وأعظمـه الكفـر والشـرك 4ويرى الزبيدي أن  للظلم ثلاثة أصناف
ــرْكَ لَظلُْــمٌ عَظِــيمٌ  ( والنفــاق، ولــذلك قــال عــز وجــل: الش إِن(

لثــاني: ظلــم بينــه وبــين النــاس، وقــد جــاء في قولــه ، وا5
ـبِيلُ عَلـَى الـذِينَ يَظْلِمُـونَ النـاسَ  (تعـالى:  ـَا الس إِنم(

وَمَـنْ قتُـِلَ مَظْلُومًـا فَـقَـدْ جَعَلْنـَا لِوَليِـهِ سُـلْطاَناً فـَلاَ ( أيضـاً: وقولـه، 6
)يُسْرِفْ فيِ الْقَتْلِ إِنهُ كَانَ مَنصُوراً

هُمْ ظـَالمٌِ  (ظلم بينه وبين نفسه، وقد جاء في قوله جلت قدرته:  ، والثالث:7 فَمِـنـْ
هُمْ مُقْتَصِدٌ  )لنِـَفْسِهِ وَمِنـْ

8.  
وأمــا الولايــة، فــإن: الــولي لــه معــان كثــيرة فمنهــا( المحــب)، وهــو ضــد العــدو اســم مــن والاه إذا أحبــه، ومنهـــا 

) ولي عليـــه ولايـــة وولايـــة بالكســـر والفـــتح، أو هـــي (الصـــديق)، ومنهـــا (النصـــير) مـــن والاه إذا نصـــره، و(ولي الشـــيء
                                                           

  ،( د . ط )، بيروت: دار بيروت للطباعة والنشر،( د . ت ) ، فصل الظاء المعجمة.  12ابن منظور، لسان العرب، مج   - 1
  .33سورة الكهف، الآية رقم:  - 2
  . 147(د.ت)، فصل الطاء والظاء(الظلم)، باب الميم، ص ، بيروت: دار الجيل، 4الفيروزآبادي، القاموس المحيط، ج - 3
  .384، بيروت: دار صادر، (د.ت)، فصل الظاء من باب الميم (ظلم)، ص 8ينظر: محمد مرتضى الزبيدي، تاج العروس، ج - 4
  .13سورة لقمان، الآية رقم:  - 5
  .42سورة الشورى، الآية رقم:  - 6
  .33سورة الإسراءأ الآية رقم:  - 7
  .32سورة فاطر، الآية رقم:  - 8
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بــالفتح للمصــدر، وبالكســر، الاســم مثــل الإمــارة والنقابــة؛ لأنــه اســم لمــا توليتــه، وقيــل: الولايــة بالكســرة تعــني الخطــة 
  .1والإمارة، وقيل: السلطات

  ثانياً: التعريف الاصطلاحي
  تعـريفـات الفقهـاء القدامـى -1

، وأبـرزا أهـم الخصـائص، 4همـا أول مـن قـام بـالتنظير لولايـة المظـالم 3يعلـى الفـراء و، وأبـ2يمكن القول أن الماوردي
الإشـارة إلى أن هنـاك تطابقـاً كبـيرا بـين  رمـن خـلال مـا كـان سـائداً في عصـرهما. وتجـد كالخاصـة ـا، وذلـ موالأحكا

الأحكـام  " بــ ومُؤَلـفِ أبي يعلـى الفـراء المعنـون، " الأحكـام السـلطانية والولايـات الدينيـة " بــ مُؤَلفِ الماوردي المعنـون
  5." السلطانية

المتنــازعين عــن التجاحــد  رولقــد عرفــا ولايــة المظــالم بــالقول:" ...هــو قــود المتظــالمين إلى التناصــف بالرهبــة، وزجــ
  6بالهيبة."

لال وصـف الطريقـة يعلـى أعطيـا وصـفاً لولايـة المظـالم مـن خـ وويبدوا من خلال هـذا التعريـف أن المـاوردي، وأبـ
الــتي كانــت تــؤدي ــا ولايــة المظــالم وظيفتهــا، المتمثلــة أساســاً في رد المظــالم لأصــحاا، خصوصــاً إذا كــان المعتــدي 

  الأشخاص التابعين لسلطة الدولة الموكلون بإدارة شؤوا اليومية. يشخصاً من أشخاص السلطة العامة؛ أ
الم وظيفــة ممتزجــة مــن ســطوة الســلطنة، ونصــفة القضــاء وتحتــاج إلى بأــا: " النظــر في المظــ 1وعرفهــا ابــن خلــدون

المعتــدي وكأنــه يمضــي مــا عجــز القضــاة أو غــيرهم عــن  رعلــو يــد، وعظــيم رهبــة تقمــع الظــالم مــن الخصــمين، وتزجــ
  .2إمضائه"

                                                           

  . 399، 398ينظر: الزبيدي، مرجع سابق ، فصل الواو من باب الواو والباء(ولى)، ص  - 1
م، من أبرز كتبه: الأحكام السلطانية، وكتـاب أدب الـدنيا 974هـ/364علي بن محمد بن حبيب أبو الحسن الماوردي، ولد في البصرة سنة   - 2

 .327م، ص 1986، بيروت: دار العلم للملايين، 7، ط4م. خير الدين الزركلي، الأعلام، مج1058هـ/450 والدين، توفي ببغداد سنة

م، لــه عــدة تصــانيف مــن أهمهــا: الأحكــام الســلطانية، 990هـــ/380محمــد بــن الحســين بــن محمــد بــن خلــف بــن الفــراء، أبــو يعلــى، ولــد ســنة  - 3
 . 100، 99م. الزركلي، المرجع نفسه ، ص 1066هـ/458وكتاب الكفاية في أصول الفقه، توفي سنة 

الدولــة  تُـعْــرَفُ ولايــة المظــالم أيضــاً باســم: ديــوان المظــالم، قضــاء المظالم،نظــارة المظــالم، ومجلــس المظــالم. ينظــر: بــن الموفــق عبــد الــرؤوف، مجلــس - 4
، -قسـنطينة  –، جامعة الأمير عبد القـادر للعلـوم الإسـلامية ( مذكرة ماجستير، شعبة الشريعة والقانون –دراسة مقارنة  –الجزائري وديوان المظالم 

2005( . 

، 90م، ص 1991هـ، 1411، عمان: جمعية عمال المطابع التعاونية، 1المظالم( القضاء الإداري الإسلامي)، ط ءأحمد سعيد المومني، قضا - 5
91.  

.د)، تحقيــق: سمــير مصــطفى طحكــام الســلطانية والولايــات الدينيــة، (المــاوردي، أبــو الحســن علــي بــن محمــد بــن حبيــب البصــري البغــدادي، الأ - 6
؛ أبو يعلى محمد بن الحسين الفـراء، الأحكـام السـلطانية، تصـحيح: محمـود حسـن، 94م، ص2001 - ـه1422رباب، لبنان: المكتبة العصرية، 

  .84م، ص1994 - ـه1414لبنان: دار الفكر، 
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أوضــح ابــن خلــدون أســاس قيــام هــذا النــوع مــن التنظــيم  دإن هــذا التعريــف يختلــف عــن التعريــف الســابق، فقــ
ـــم  القضـــاء، ويعـــني ةائي المتمثـــل في نظـــر مظـــالم الـــذين يســـطون علـــى النـــاس مـــن أصـــحاب الســـلطنة، ونصـــفالقضـــ

بسـبب الخـوف مـن بطـش  وبسبب مكانة المدعى عليهم، أ االقضاة الذين يميلون عن الحق ولا يحكمون بالعدل؛ إم
النظـر في  –ن المتـولي لهـذه الوظيفـة ما إذا كـان علـى رأس السـلطة.ولهذا يـرى ابـن خلـدون بـأالمدعى عليهم أيضـاً سـيّ 

  من الرهبة لقمع المعتدين. ءيحتاج لعلو يد، وشي –المظالم 
  تعريفـات المعـاصـرين -2

ومــن تعريفــات المعاصــرين أذكــر تعريــف وهبــة الزحيلــي الــذي يقــول: " ولايــة المظــالم تشــبه إلى حــد كبــير نظــام 
، ورجال الدولة مما قد يعجز عنـه مللنظـر في أعمـال الولاة والحكاالقضاء الإداري ومجلس الدولة حديثـاً، فهي أصـلاً 

  .3القضاء العادي، وقد ينظر واليها في المنازعات التي عجز القضاء عن فصلها... "
كـان في   نلقد شبه وهبة الزحيلي ولاية المظالم بالقضاء الإداري ومجلس الدولة في الشـق الأول مـن التعريـف، وإ

جــد فــرق بــين القضــاء الإداري ومجلــس الدولــة لكــون هــذا الأخــير مــا هــو إلا درجــة مــن درجــات حقيقــة الأمــر لا يو 
عــرف ولايــة المظــالم علــى أســاس أن  دالتقاضــي في النظــام القضــائي الإداري. أمــا في الشــق الثــاني مــن التعريــف، فقــ

القضــاء العادي.كمــا أنــه  اختصاصــها الأصــلي هــو النظــر في أعمــال الــولاة والحكــام في الحــالات الــتي قــد يعجــز فيهــا
يمكــن لــوالي المظــالم أن ينظــر في الحــالات الــتي قــد يعجــز عنهــا القضــاء العــادي مهمــا كانــت صــفة الشــخص المــدعى 

  عليه.
يمثـل في واقعـه ديوانـاً عامـاً للمشـروعية يجمـع فيهـا بـين القضـاء العـادي  " وهناك من عرف قضاء المظالم بأنـه :

فيـذ والســلطة الرئاسـية الإداريــة...إذ أنـه يجمــع كـل مــا يخـتص ويتعلــق بتعـدي الســلطة والإداري والتـأديبي وجهــات التن
وموظفيها، سواءً وقع هذا الغـبن أو هـذا العسـف علـى العـاملين ـا، أو وقـع مـنهم علـى آحـاد النـاس، وسـواءً أكـان 

  .4" محل التدخل أو التداعي قراراً أو عقداً أو تصرفاً 
لاً عــن أنـــه أخلــط بــين مختلــف الاختصاصـــات؛ حيــث أن الاختصاصــات الـــتي يمتــاز هــذا التعريــف بـــالطول، فضــ

  ذكرت في التعريف كالتنفيذ مثلاً لا تدخل في الاختصاص الأصلي لولاية المظالم.

                                                                                                                                                                                                            

م، وهـو فيلسـوف ومـؤرخ وعـالم اجتمـاع، أصـله مـن 1332هــ/732يد الحضرمي الإشبيلي، ولـد سـنة عبد الرحمان بن محمد بن خلدون أبو ز  - 1
م، مــن أهــم كتبــه: العــبر وديــوان المبتــدأ والخــبر في تــاريخ العــرب والعجــم والبربــر. 1406هـــ/808إشــبيلية، ومنشــؤه  بتــونس، تــوفي في القــاهرة ســنة 

  .330، ص 3الزركلي، الأعلام، م
  . 245 ص.ت)، د.ط)، بيروت: دار الجيل، (دد الرحمان بن محمد، مقدمة ابن خلدون، (ابن خلدون، عب - 2

  .52م ، ص 2005 -هـ 1425، دمشق : دار الفكر ،  8،ط 8وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته،ج 3-
  .184، ص 1985، صبحي عبده سعيد، الحاكم وأصول الحكم في النظام الإسلامي، (د.ط)، القاهرة: دار الفكر العربي - 4
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وهنـاك مـن يعــرف ولايـة المظـالم بأــا: " ... النظـام القضـائي الإســلامي الـذي اخـتص برفــع الظلـم الـذي كــان 
د والجماعات مستندين في ذلك إلى قرارات أو إجـراءات أو تصـرفات صـدرت خلافـاً يوقعه أشخاص السلطة بالأفرا

للشرعية. وهذا هو معناه المستخلص مـن مشـروعيته مـن جهـة ومـن الأسـباب الواقعيـة الـتي أدت إلى قيامـه مـن جهـة 
  . 1المظالم" ءالمظالم، وقضا نأخرى. وقد أطلق عليه ولاية المظالم، وديوا

التعريــف الإطــار العــام الــذي تقــوم عليــه ولايــة المظــالم ، فقــد حــدد أطــراف المنازعــة عنــدما ويظهــر مــن خــلال هــذا 
ذكــر أن الظلــم المقصــود، هــو ذاك الــذي يوقعــه أشــخاص الســلطة، وهــم الموظفــون التــابعون للدولــة، فضــلا عــن أن 

ورها خلافــاً الباحــث ضــبط ماهيــة الظلــم؛ حيــث أشــار إلى أن ســبب وصــف القــرارات بأــا غــير مشــروعة، هــو صــد
  لأحكام الشريعة الإسلامية.وأهم ما يعاب على هذا التعريف هو الطول.

هــو تعريــف محمــود الخالــدي؛ لأنــه ضــبط وظيفــة قاضــي المظــالم المتمثلــة في  –في نظــري  –والتعريــف الأصــلح 
إلى أن والي  إبــراز حكــم الشــرع في القـــرارات الصــادرة عــن الدولـــة، كمــا حــدد أيضــاًً◌ طبيعـــة المنازعــة، عنــدما أشـــار

المظالم يختص في القضايا التي تحدث بـين النـاس والدولـة، فضـلاً عـن كـون التعريـف جـاء قصـيراً، فهـو خـال مـن أهـم 
  الانتقادات الملاحظة على التعاريف السابقة.

 يهـاهيئـة قضـائية تقـوم بنظـر المنازعـات الـتي يتسـبب ف "وبناءً على ما سبق فإنه يمكن تعريف ولاية المظالم بأا:
  ."الموظفون العموميون التابعون للدولة، وهذا بسب خروجهم عن المشروعية أثناء مباشرم لوظائفهم

  الفرع الثاني: تمييز ولاية المظالم عن القضاء العادي وولاية الحسبة
  أولاً: تمييز ولاية المظالم عن القضاء العادي

مــا يهــدف إلى إقامــة العــدل وإنصــاف الحــق بجميــع تتفــق ولايــة المظــالم مــع القضــاء العــادي في اعتبــار كــل منه
  :2الطرق المشروعة، إلا أما يتمايزان في عدة أوجه أهمها

،ولهــذا نجــد في بعــض 3للنــاظر في المظــالم قــوة وهيبــة لا توجــد عنــد القاضــي المخصــص للنظــر في القضــايا العاديــة
عزيمـة  متـار للجلـوس لهـا أشـهر القضـاة، وأقـواهيخ هالأحيان أن الخليفة يجلـس بنفسـه للنظـر في قضـايا المظالم.كمـا أنـ

  في تحقيق العدل بحيث لا تلومه في الحق لومة لائم.
يتوقـف نظـر  ، فـلا4كما أن اختصاصات قاضي المظـالم أوسـع مجـالاً مـن تلـك الـتي يخـتص ـا القاضـي العـادي  

القضـايا العاديـة الـتي تحـدث  النظـر في قاضي المظالم على المظالم التي يرتكبها موظفـو السـلطة العامـة بـل يتعـداها إلى

                                                           

  .102، 101أحمد سعيد المومني، مرجع سابق ، ص  - 1
 -هــ 1408، بـيروت: دار الجيـل،2ينظر: حمدي عبد المنعم، ديوان المظالم، نشأته وتطـوره واختصاصـاته مقارنـاً بـالنظم القضـائية الحديثـة، ط - 2

 . 214، 213م، ص 1988

  .90على، مرجع سابق، ص؛ أبو ي100 صينظر: الماوردي، مرجع سابق ،  - 3
  ،1986ينظر: عبد الغني بسيوني، نظرية الدولة في الإسلام،(د.ط)، لبنان: الدار الجامعية،  - 4
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من الاختصاصـات الأخـرى الـتي  ابين الأفراد فيما بينهم، إضافة إلى الإشراف على الأوقاف العامة والخاصة، وغيره
  سيتم التطرق إليها في حينها.

  ثانياً: تمييز ولاية المظالم عن ولاية الحسبة
لإسلامي في كون كل منهما يهدف إلى تحقيق الأمن والعدل عـن تتفق ولاية المظالم مع ولاية الحسبة في الفقه ا

طريق الحد من الإجرام، وإرجاع الحقوق إلى أهلها. كما يتفقـان أيضـاً في تلـك الاختصاصـات الـتي يباشـرها كـل مـن 
  .1قاضي المظالم، والمحتسب من تلقاء نفسيهما دون أن يتوقف الأمر على رفع تظلم فيها

  عن ولاية الحسبة من عدة نواحٍ :وتختلف ولاية المظالم 
مــن أهــم الأســس الــتي يقــوم عليهــا قضــاء المظــالم في التنظــيم القضــائي الإســلامي هــو النظــر في مــا عجــز عنــه  

القضاة الآخرون، ولكن ولاية الحسبة موضوعة أصلاً للنظر في القضايا الـتي لا تـدعو الحاجـة لعرضـها أمـام القضـاء، 
  2.الحسبةلى رتبة من ولاية ولهذا يعتبر قضاء المظالم أع

من اختصاصات قاضي المظالم النظر في القضايا التي يعجز عن النظر فيها المحتسـب ولا يمكـن إجـراء العكـس؛ 
ولقاضي المظالم أن يتأنى في نظر القضايا المعروضـة عليـه حـتى ، أي أن ينظر المحتسب في ما عجز عنه قاضي المظالم

ياً، وهذا ما لا نجده عند المحتسب حيـث نجـد عملـه يقـوم علـى السـرعة في فصـل يحقق في الأمر متى رأى ذلك ضرور 
  3القضايا التي يباشرها أثناء تأدية مهامه.

  
  
  
  
  
  

  المطلـب الثـاني: مفهـوم القضـاء الإداري
 سأتطرق في الفرع الأول إلى بعض تعاريف الفقهاء القانونيين، ثم مناقشتها والخروج بتعريف في الأخير للقضاء

  الإداري. وفي الفرع الثاني سيتم التطرق إلى أهم النقاط التي تميز القضاء الإداري عن القضاء العادي.  

                                                                                                                                                                                                            

  .285،286ص  
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  الفرع الأول: تعريف القضاء الإداري
"... تخــتص بالفصــل في المنازعــات الإداريــة الــتي تكــون الإدارة ةهيئــ علــى أنــههنــاك مــن يعــرف القضــاء الإداري 

ة؛ أي أن المنازعـة الإداريـة يكـون لهـا قضـاء إداريـاً متخصصـاً، ويـتم الفصـل فيهـا طبقـاً طرفاً فيهـا بصـفتها سـلطة عامـ
  .1لقواعد القانون العام"

إن أهم ميزة يمتاز ا هذا التعريف هي تحديد ماهية المنازعة الإدارية، والتي تتمثل في المنازعة التي تكـون الإدارة 
  طرفاً فيها.

القول: " ...القضاء الإداري ليس مجرد قضـاء تطبيقـي كالقضـاء المـدني، بـل وهناك من يعرف القضاء الإداري ب
هــو في الأغلـــب قضـــاء إنشــائي يبتـــدع الحلـــول المناســـبة للــروابط القانونيـــة الـــتي تنشــأ بـــين الإدارة في تســـييرها للمرافـــق 

  .2العامة وبين الأفراد، وهي روابط تختلف في طبيعتها عن روابط القانون الخاص"
ز القضــــاء الإداري علــــى دعــــامتين وهمــــا: اســــتقلال هيئــــات القضــــاء الإداري عــــن هيئــــات القضــــاء هــــذا ويرتكــــ

  .4، وتطبيق قواعد خاصة ومتميزة على المنازعات الإدارية3العادي
 القـول أمـا يشـتركانمن خلال عـرض مختلـف التعـاريف المتعلقـة بولايـة المظـالم والقضـاء الإداري، فإنـه يمكـن 

هــو اختصــاص كــل منهمــا بنظــر المنازعـــات الــتي تكــون الدولــة طرفــاً فيهــا، والــذي يظهــر جليـــاً في في المبــدأ العــام، و 
تعريف محمود الخالدي وسـعيد المـومني لولايـة المظـالم. وكـذلك في تعريـف محمـد أنـس قاسـم جعفـر للقضـاء الإداري، 

نازعــة الــتي تــدخل في صــلاحيات هــذه التعــاريف اشــتركت في تحديــد الإطــار العــام لطبيعــة الم نّ إوعليــه يمكــن القــول 
ولايــة المظــالم والقضــاء الإداري، وطبيعــة المنازعــة هــذه تم تحديــدها وفقــاً لصــفة متعلقــة بأطرافهــا، وهــي أن كــون أحــد 

  الأطراف شخصاً عاماً تابعاً للدولة والآخر عادياً.
لعامـــة في مقابـــل وســـبب هـــذا التشـــابه يعـــود إلى الامتيـــازات والصـــلاحيات الـــتي يمتلكهـــا أشـــخاص الســـلطة ا

الأفـــراد، وهـــذا لا يختلـــف مـــن نظـــام إلى آخـــر؛ أي أن أشـــخاص الســـلطة العامـــة يملكـــون مركـــز قـــوة مقارنـــة بـــالأفراد 
  العاديين سواءً في الدولة الإسلامية، أو في الدول التي تأخذ بنظام الازدواجية القضائية. 

                                                           

م ، ص 1998ينظر: محمد أنس قاسم جعفر، مقدمة في دراسة القضاء الإداري، مبدأ الشرعية، (د.ط)، القاهرة: دار النهضة العربية،  - 1
160.  
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  الفرع الثاني: تمييز القضاء الإداري عن نظام القضاء العادي
  يختلف القضاء الإداري عن القضاء العادي من عدة أوجه، وهي:

  من حيث الشكل أولاً:
يوجـــد في القضـــاء الإداري علـــى مســـتوى القاعـــدة المحـــاكم الإداريـــة، وهـــي بمثابـــة أول درجـــة للتقاضـــي، يعلوهـــا  

رية. وتجدر الإشـارة إلى أنـه مجلس الدولة، الذي يعتبر الهيئة القضائية التي تنقض أمامها أحكام وقرارات المحاكم الإدا
يمكن أن يعهد ببعض الاختصاصـات لـس الدولـة للنظـر فيهـا كمحكمـة أول درجـة، كمـا هـو معمـول بـه في نظـام 

ل ـعلــى مــا يلــي: " يفصـــ 98/01رقـــم:  1مــن القــانون العضــوي 9القضــاء الإداري الجزائــري، حيــث نصــت المـــادة 
  س الدولة ابتدائياً وائياً في:ـمجل

ون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصـادرة عـن السـلطات الإداريـة المركزيـة والهيئـات الطع -1
  العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية.

  الطعون الخاصة بالتفسير ومدى شرعية القرارات التي تكون نزاعاا من اختصاص مجلس الدولة. " -2
داريــة في فرنســا، وهــي متنوعــة حســب مــا يقتضــيه التخصــص الفــني، ويــأتي علــى رأســها هــذا وتتعــدد المحــاكم الإ

مجلس الدولة إما مستأنفاً، أو ناقضاً لأحكامها، وتتمثل المحاكم الإداريـة الـتي تُسـتأنف أحكامهـا أمـام مجلـس الدولـة 
فرنســـا ( أقـــاليم مـــا وراء البحـــار ) ، الفرنســـي في: المحـــاكم الإداريـــة الإقليميـــة، المحـــاكم الإداريـــة للأقـــاليم البعيـــدة عـــن 

مجلـس الغنــائم البحريـة، والتهيئــة المختصـة بــالعقود ذات الصـلة بــاهود الحـربي، وأمــا المحـاكم الــتي يعتـبر مجلــس الدولــة 
الفرنسي كجهة نقض للأحكـام الـتي تصـدر عنهـا فهـي: محكمـة المحاسـبات، المحكمـة الخاصـة بالإشـراف علـى كيفيـة 

   2واالس الخاصة بالنظر في المنازعات المتعلقة بالتجنيد، أو بالتعليم، أو بالمساعدات الاجتماعية. تنفيذ الميزانية،
في كثـير مـن الأحيـان يباشـر  فكان الخليفةلم تكن لولاية المظالم في العهود السابقة هيئات متدرجة للتقاضي،و 

ة أعلـــى؛ لأن الخليفـــة هـــو الـــذي يتـــولى أمـــر نظـــر المظـــالم بنفســـه، ومـــن ثم لم تســـتدعي الحاجـــة لوجـــود هيئـــة قضـــائي
  المسلمين جميعهم.

  
  

  من حيث المنظومة القانونية: ثانياً:
الإداري، وأهـم مـا يميـز هـذا القـانون كونـه حـديث النشـأة، وغـير  القـانونقواعـد  علـى يعتمد القاضـي الإداري

القانونيــة الــتي تســاعده في فــض مقــنن، وفي تطــور دائــم؛ حيــث أن القاضــي الإداري يجتهــد مــن أجــل خلــق القواعــد 

                                                           
  . 1998، لسنة 37ج . ر رقم  1998ماي  30مؤرخ في  - 1
 .19ينظر: حسين مصطفى حسين،مرجع سابق، ص  - 2
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قواعــد القــانون  يعتمــد علــى المنازعــات العاديــةالمنازعــات الــتي تحــدث بــين الإدارة والأفــراد، في حــين نجــد أن قاضــي 
  السارية المفعول.

ع المبحــث و وبعــد أن تم التطــرق إلى مفهــوم ولايــة المظــالم والقضــاء الإداري في المبحــث الأول، ســيكون موضــ
  طور ولاية المظالم والقضاء الإداري.     الثاني نشأة وت

  
  
  
  

        

        

        

        
    

  
  
  
  

  ـانيــحث الثـالمب  
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  اء الإداريـالم والقضـة المظـور ولايـأة وتطـنش
  

تم إنشـاء ولايـة المظـالم والقضـاء الإداري؛ نتيجـة للظـروف الواقعيـة والتاريخيـة، فقـد اسـتحدث نظـام ولايـة المظـالم 
ين أسـس القضـاء الإداري للوقـوف أمـام تـدخل القضـاء في عمـل الإدارة بسبب تفشي ظلـم أصـحاب النفـوذ، في حـ

  العامة، وقد مرّ كل منهما بمراحل عرفا  خلالها تطوراً كبيراً في مجال إرساء الدعائم والنظريات.
وقـــــد قســـــمت هـــــذا المبحـــــث إلى مطلبـــــين، بحيـــــث ســـــأتطرق في المطلـــــب الأول لنشـــــأة وتطـــــور ولايـــــة المظـــــالم، 

  ثاني لنشأة وتطور القضاء الإداري.وسأخصص المطلب ال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  المطلب الأول: نشـأة وتطور ولايـة المظـالم.
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أمَــا مَــنْ  (لقـد حرمــت الشــريعة الإســلامية الظلــم، ودلـت علــى ذلــك آيــات كثــيرة أذكــر مـن بينهــا قولــه تعــالى: 
بــُ ــهِ فَـيُـعَذإِلىَ رَب يُـــرَد ُبــُهُ ثم كمــا أن هنــاك أحاديــث نبويــة شــريفة كثــيرة حــذرت مــن .1 )هُ عَــذَاباً نُكْــراًظلََــمَ فَسَــوْفَ نُـعَذ

فيما  –صلى االله عليه وسلم  –عواقب الظلم، وأنذرت مرتكبه بالعقاب الشديد في الدنيا والآخرة، ومن بينها قوله 
ــــاد ــــه في الحــــديث القدســــي: (( يــــا عب ــــنك ييرويــــه عــــن رب ــــه بي ــــتُ الظلــــم علــــى نفســــي وجعلت م محرمــــاً فــــلا أني حَرمْ

وُاْ...))
َ
   .2تَظاَلم

وللظلــم آثــار مــدمرة علــى الحضــارة، فقــد أشــار بــن خلــدون في المقدمــة أن الظلــم مــؤذن بخــراب العمــران، حيــث 
يقـــول: " أعلـــم أن العـــدوان علـــى النـــاس في أمـــوالهم ذاهـــب بآمـــالهم في تحصـــيلها واكتســـاا لمـــا يرونـــه حينئـــذ مـــن أن 

   3إذا ذهبت آمالهم في اكتساا وتحصيلها انقبضت أيديهم عن السعي في ذلك... "غايتها انتهاا من أيديهم، و 
ولما كانت الخلافة الإسلامية تقتضي إدارة شؤون الأمـة بمـا يصـلح لهـا أمورهـا في المعـاش والمعـاد. كـان لزامـاً علـى 

ســـائل الكفيلـــة بتحقيـــق أولي الأمـــر أن يبـــذلوا قصـــارى جهـــدهم فيمـــا يخـــدم هـــذا الغـــرض، وأن يضـــعوا الهيئـــات، والو 
  العدل.

، وفي الفــرع الثـــاني في عهـــد  -صـــلى االله عليــه وســـلم -وســأتناول في الفـــرع الأول نظــر المظـــالم في عهــد الرســـول
  الخلفاء الراشدين، وفي الفرع الثالث في العهدين الأموي والعباسي.   

  . -صلى االله عليه وسلم  –الفرع الأول: نظر المظالم في عهد الرسول 
يحاســب نفســه باعتبــاره رئــيس  فكــان، 4أول مــن نظــر المظــالم بنفســه –صــلى االله عليــه وســلم  –تــبر الرســول يع

الدولة، فهو يشير إلى أن أحب الأشخاص إليه مـن كـان لـه حقـاً عليـه ثم أتـى ليأخـذه منـه، فلـم يخـص إذن الرسـول 
ســؤولية عــن الأقــوال والأفعــال بــل كــان نفســه بالحصــانة الدبلوماســية، ولا بعــدم تحمــل الم –صــلى االله عليــه وســلم  –

  م لتقتص مني.يقول أمام الأشهاد للمتظلم تقدّ 

                                                           

 .87سورة الكهف، الآية رقم  - 1

أخرجه: مسلم (أبو الحسين بن الحجاج القشيزي النيسابوري)، في الصحيح، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم، حديث رقم  - 2
 . 1994الكتب المصري، (د.ت) ، ص ، القاهرة: دار 4، ج2577

 . 316 صابن خلدون، مرجع  سابق ،  - 3

للتعليم  ينظر: أبو بكر صالح، ولاية المظالم والقضاء الإداري المعاصر ،( بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير في الشريعة والقانون، المعهد الوطني - 4
؛ يس عمر يوسف، استقلال السلطة القضائية في النظامين الوضعي 89 )، ص 1996 – 1995،  -باتنة  -العالي للعلوم الإسلامية

  .   316م، ص 1995، بيروت: دار ومكتبة الهلال، 1والإسلامي،ط
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عندما قال (( لقد شهدت في دار عبـد االله  1أقر حلف الفضول –صلى االله عليه وسلم  –كما أن الرسول 
اوردي إلى قد أشار الم، و 2بن جدعان حلف الفضول، ما لو دعيت إليه لأجبت، وما أحب أن لي به حمر النعم.))

، ومـا  -صلى االله عليه وسلم  –...وإن كان فعلا جاهلياً دعتهم إليه السياسة، فقد صار بحضور رسول االله "أنه: 
   .3" ا ًـلاً نبويـقاله في تأكيد أمره حكماً شرعيا وفع

 –لم صــلى االله عليــه وســ –ولمــا قاتــل خالــد بــن الوليــد قبيلــة جذيمــة  خطــأً، وقتــل مــنهم شخصــاً أرســل الرســول 
علــي بــن أبي طالــب لــدفع ديــات قتلاها،فــالتعويض إذاً قــدم مــن بيــت المــال لقبيلــة جذيمــة علــى أســاس أن خالــد بــن 
الوليد يعتبر من أفراد السلطة العامة، ولهذا تحملت الخزينـة العامـة آثـار أخطائـه، إضـافة للتعـويض، فقـد بـَرئَِ الرسـول 

، فبهـذا  4نما قال: (( اللهم أني أبرأ إليك ممـا صـنع خالـد ))من فعل خالد ، وذلك حي –صلى االله عليه وسلم  –
  5قرار خالد بن الوليد. –صلى االله عليه وسلم  –القول ألغى رسول االله 

  الفرع الثاني: نظر المظالم في عهد الخلفاء الراشدين.
صـلى  –الرسـول لقد سار الخلفاء الراشدون الأربعة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي على النهج الذي خطه لهـم 

...إني قـد (( :  –صـلى االله علـي وسـلم  –، وعلـى المعـالم المحـددة لهـم في الكتـاب والسـنة.لقوله  -االله عليه وسـلم 
  . 6)): كِتَابَ االله وَسُنةِ نبَِيهِ تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلواْ أبداً 

  –رضي االله عنه  –أولاً: نظر المظالم في عهد أبي بكر الصديق 
بمجـرد أن تـولى الخليفــة الأول شـؤون الخلافــة، أعلـن أمــام المـلأ السياسـة العامــة لحكمـه المتمثلــة في: " أيهـا النــاس 

 –الصـدق أمانـة والكـذب خيانـة  –قد وليت علـيكم ولسـت بخـيركم فـإن أحسـنت فـأعينوني وإن صـدفت فقومـوني 
 –دي حتى آخذ الحق منه إن شاء االله والقوي فيكم ضعيف عن –والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ له حقه 

   7أطيعوني ما أطعت االله ورسوله فإذا عصيت فلا طاعة لي عليكم... "
                                                           

يتمثل حلف الفضول في التحالف الذي أقامته قريش في دار عبد االله بن جدعان، واتفقوا فيه على رد المظالم التي تقع في مكة، وقد حضر   - 1
، ( ينظر: سليمان محمد الطماوي، عمر بن الخطاب وأصول السياسية والإدارة الحديثة، دراسة  -صلى االله عليه وسلم  –االله معهم رسول 

 .   325، دار الفكر العربي،  2، ط -مقارنة

 193، 190رواه الإمام أحمد، مرجع سابق ، ص  - 2

  . 97الماوردي مرجع سابق ، ، ص  - 3
  .  35ب الأحكام، الباب أخرجه البخاري في كتا - 4
 .50؛ حمدي عبد المنعم، المرجع السابق، ص  68ينظر: أحمد سعيد المومني، المرجع السابق، ص  - 5

اقَـرُونَ مِنْ أعَْمَالِكُمْ كِنْ رَضِيَ أنَْ يطُاَعَ فِيمَا سِوَىٰ ذٰلِكَ ممِا تحََ إن الشيْطاَنَ قَدْ يئَِسَ أنَْ يُـعْبَدَ بأَِرْضِكُمْ وَلٰ ((  ونص الحديث كاملاً هو: - 6
الحديث. رواه الحاكم، وقال صحيح الإسناد. احتج  )) عْتَصَمْتُمْ بهِِ فَـلَنْ تَضِلوا أبَدَاً: كِتَابَ اللهِ، وَسُنةَ نبَِيهِ اتُ فِيكُمْ مَا إنِ فاحذروا، إني قَدْ تَـركَْ 

ينظر: زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري، الترغيب والترهيب من  لصحيح.البخاري بعكرمة، واحتج مسلم بأبي أويس، وله أصل في ا
 . 80م، ص 1987 -هـ 1407، بيروت: دار الجيل، 1الحديث الشريف، ج

  .54حمدي عبد المنعم، مرجع سابق ، ص  - 7
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عنـــدما كتـــب إلى المهـــاجر بـــن أبي أميـــة الـــذي كـــان أمـــيراً علـــى   -رضـــي االله عنـــه   -وممـــا يـــروى عـــن أبي بكـــر 
والـتي قطـع يـدها،فقال لـه  – عليـه وسـلم صـلى االله –اليمامة، في قضـية المغنيتـان الـتي غنـت إحـداهما بشـتم الرسـول 

 -صــلى االله عليــه وســلم  –: " بلغــني الــذي فعلــت في المــرأة الــتي تغنــت بشــتم النــبي  -رضــي االله عنــه  –أبــو بكــر 
،فلولا ما سبقتني فيها لأمرتك بقتلها؛ لأن حد الأنبياء ليس يشبه الحدود، فمن تعاطى ذلك من مسلم فهو مرتـد، 

غـادر. وأمـا الـتي تغنـت جـاء المسـلمين: فـإن كانـت ممـن يـدعي الإسـلام فـأدب وتعزيـر دون  أو معاهـد فهـو محـارب
، وإن كانــت ذميــة فلعمــري لمـــا صــفحت عنــه مــن الشـــرك أعظــم، لــو كنــت تقـــدمت إليــك مثــل هــذا لبلغـــت 1المثلــة

      2مكروهاً، فأقبل الدعة، وأياك والمثلة في الناس، فإا مأثم ومنفرة إلا في القصاص. "
  . -رضي االله عنه  –ثانياً: نظر المظالم في عهد عمر بن الخطاب 

 ،تشــــديد الرقابــــة علــــى المــــوظفين -رضــــي االله عنــــه  –اقتضــــت طبيعــــة المرحلــــة الــــتي تــــولى فيهــــا الفــــاروق عمــــر 
، بسبب الزيادة في مساحة الدولة الإسلامية، وعقـد 3ومحاسبتهم على كل إخلال يقومون به أثناء تأديتهم وظيفتهم

قولـه:  " أرأيـتم إذا اسـتعملت  –رضي االله عنه  –عاهدات والمواثيق، وزيادة عدد الولاة والموظفين ، ومما يؤثر عنه الم
عليكم خيراً من أعلم ثم أمرته بالعدل أكنت قضيت الـذي علـي؟ قـالوا: نعـم. قـال: لا؛ حـتى أنظـر في عملـه أعمـل 

الحـــج فرصـــة لعقـــد مـــؤتمر ســـنوي يســـتدعى فيـــه الـــولاة،  . ، ولهـــذا جعـــل عمـــر بـــن الخطـــاب موســـم4بمـــا أمرتـــه أم لا"
  وأصحاب المظالم ليقتص منهم.

   -رضي االله عنه  –ثالثاً: نظر المظالم في عهد عثمان بن عفان 
تبـاع ا، أعلن عن مبدئه المتبع في سياسة الحكم، وهـو  -رضي االله عنه  –لما آلت الخلافة إلى عثمان بن عفان 

أمـا بعـد فـإني آخـذ العمـال لموافـاتي في كـل موسـم ،  لأجـل ذلـك كتـب إلى الأمصــار: "ج سلفه أبي بكر وعمـر، و 
وقد سلطت منذ وليت على الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر، فـلا يرفـع علـى شـيء ولا علـى أحـد مـن عمـالي إلا 

امــاً يشــتمون وآخــرون أعطيتــه ، ولــيس لي ولعيــالي حــق قبــل الرعيــة إلا مــتروك لهــم، وقــد رفــع إلي أهــل المدينــة إن أقو 
يضربون. فيا من ضرب وشتم سراً، ومـن ادعـى شـيئاً مـن ذلـك ، فليـوافي الموسـم، فليأخـذ بحقـه حيـث كـان، مـني أو 

  .5" نـمن عمالي أو تصدقوا فإن االله يجزي المتصدقي
  

                                                           

  . 615حرف اللام ، فصل الميم، ص ، م .س ، 11المثلة: مَثَـلْتُ بالقتيل إذا جدعت أنفه وأذنه، ينظر: ابن منظور، مج  - 1
 .  130، ص 1987جبر محمود الفضيلات، القضاء في صدر الإسلام، الجزائر: دار الشهاب،   - 2

 - هـ1410، بيروت: مؤسسة الكتاب الثقافية، 1،ط1ينظر: غالب بن عبد الكافي القرشي، أوليات الفاروق في الإدارة والقضاء، ج - 3
 .307 -303م، ص 1990

 . 57حمدي عبد المنعم،  المرجع السابق ، ص    - 4

 .  70، ص 20أحمد سعيد المومني، المرجع سابق ، الهامش رقم: - 5
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   –رضي االله عنه  –رابعاً: نظر المظالم في عهد علي بن أبي طالب 
بســبب تــأخر إمامتــه، ولهــذا اضــطر إلى  –كــرم االله وجهــه   –أبي طالــب اضــطربت الأوضــاع في عهــد علــي بــن 

استعمال الصرامة في تدبير شؤون المسلمين ، فكان ينظر في المظالم بنفسه، وكان يوصـي عمالـه بـالرفق بالرعيـة،ومن 
" أنصـف االله، وأنصـف النـاس مـن نفسـك، ومـن خاصـة أهلـك، ومـن لـك  :ذلك قوله للأشتر النخعي لمـاولاه مصـر

فيــه هــوى مــن رعيتــك، فإنــك إلا تفعــل تَظْلِــمْ. ومــن ظلــم عبــاد االله كــان االله خصــمه دون عبــاده، ومــن خاصــمه االله 
أدحــض حجتــه، وكــان الله حربــاً، حــتى ينــزع أو يتــوب. ولــيس شــيء أدعــى إلى تغيــير نعمــة االله، وتعجيــل نقمتــه مــن 

    .1لمرصاد"إقامة على ظلم، فإن االله سميع دعوة المضطهدين، وهو للظالمين با
  في العهدين الأموي والعباسي  مالفرع الثالث:نظر المظال

  أولاً: نظر المظالم في العهد الأموي
امتازت المرحلة الأولى من العهد الأموي، وخصوصاً في فترة حكم معاوية بميزة خاصة تتمثـل في: " ... الحـرص 

س بواجــب الاســتجابة إلى مــا هــو مســتقر في علــى دوام مؤسســة الحكــم قويــة صــلبة في البيــت الأمــوي، مــع الإحســا
   2ضمير الجماعة من جهة أخرى بالرضوخ لأحكام الشريعة بصورة من الصور... "

وفي فــترة حكــم عبــد الملــك بــن مــروان حــاول هــذا الأخــير التوفيــق بــين مــا يتطلبــه الأمــر لإبقــاء الحكــم في عائلــة 
تقتضـيه الشـريعة الإسـلامية مـن جهـة أخـرى، ولأجـل هـذا  الأمويين من جهة، وما يتطلبه أمر سياسة الرعيـة وفـق مـا

خصـــص عبـــد الملـــك يومـــاً خاصـــاً يتصـــفح فيـــه تظلمـــات الرعيـــة، وهـــو أول خليفـــة يقـــوم بـــذلك حســـب مـــا أورده 
  3الماوردي

الخلافــة"... قضــى بإلغــاء الأعمــال الخارجــة علــى الشــرعية، وعــوض عــن الضــرر  4ولمــا تــولى عمــر بــن عبــد العزيــز
، ولقد كرس مبدأين هامين يعتبران بمثابة النمـوذج الأمثـل الـذي ينبغـي أن يقتـدى، 5ضرر منها... "الذي لحق بمن ت

  ويتمثلان في:
  
  
  

                                                           

 .97؛ أبو بكر صالح، المرجع السابق ، ص 559ظافر القاسمي المرجع السابق ، ص  - 1

  . 73أحمد سعيد المومني، مرجع سابق ، ص   - 2
 . 95 الماوردي، المرجع السابق ، ص - 3

هـ، ينظر: 101هـ، خامس الخلفاء الراشدين، توفي سنة 61عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم، قرشي، من بني أمية، ولد بالمدينة سنة  - 4
 . 209، المرجع السابق ، ص 5الزركلي، الأعلام، مج 
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  الترخيص للمتظلمين بالدخول عليه دون إذن. -1
  1الإعلان عن جائزة لمن يطلعه على مظلمة،وسواءً كانت المظلمة خاصة أو عامة. -2

  اسي.ثانياً: نظر المظالم في العهد العب
شـهدت هــذه الفــترة لأول مــرة إعــلان الازدواجيــة القضــائية؛ حيـث تم فصــل قضــاء المظــالم عــن القضــاء العــادي، 
فكــان قضــاء المظــالم يخــتص بــالنظر في التظلمــات الــتي يوقعهــا الــولاة علــى الرعيــة، في حــين اخــتص القضــاء العــادي 

   2بالبت في النزاعات التي تحدث بين الأفراد.
صــاحب المظــالم في فــترة أول خليفــة عباســي، وهــو عبــد االله بــن محمــد بــن علــي بــن عبــد االله وقــد ظهــرت وظيفــة 

هـ؛ حيث استقلت ولاية المظالم بقاض خـاص، وأصـبح لهـا مجلسـاً ينعقـد للنظـر في المظـالم، وكـان الخلفـاء 132سنة 
لأحيان يوكلـون مهمـة النظـر العباسيون في العصر الأول من الخلافة العباسية يجلسون للمظالم بأنفسهم، وفي بعض ا

  3فيها إلى قضاة آخرون.
وفي العهــد العباســي الثــاني، أصــبح قضــاء المظــالم راســخاً، وقائمــاً بذاتــه، ولهــذا تم إنشــاء ديــوان خــاص بالمظــالم. 
إضــافة إلى تعيــين قــاض خــاص مــن أجــل التفــرغ للنظــر في المظــالم، وكانــت تعــين أيــام خاصــة في الأســبوع تنظــر فيهــا 

ذا كان القاضي يشغل وظائف أخرى. كما كانت تترك له جميع أيام الأسبوع للنظر في المظالم إذا لم يكلف المظالم إ
بوظـــائف ثانويـــة. ويشـــير أيضـــاً إلى أن القضـــايا أصـــبحت تقـــدم مكتوبـــة، كمـــا تم تحديـــد مكـــان معـــين يمكـــن للأفـــراد 

عـــدل في دمشـــق الـــتي بناهـــا نـــور الـــدين محمـــود الوصـــول إليـــه دون عنـــاء، كقبـــة المظـــالم الـــتي بناهـــا المهتـــدي، أو دار ال
. كما عرفت هذه المرحلة تشكيل مجلس خاص للمظـالم، وتحديـد 4زنكي، أو دار العدل في القاهرة التي بناها بيبرس

  5اختصاصات قاضي المظالم.
  

                                                           

إلى أهل المواسم " ... أما بعد فأي رجل قدم علينا في رد مظلمة، أو أمر يصلح االله به خاصاً أو عاماًُ◌ من لقد كتب عمر بن عبد العزيز  - 1
الله يحي به حقاً أمر الدين، فله ما بين مائة دينار إلى ثلاثمائة دينار بقدر ما يرى من الحسبة وبعد الشقة. رحم االله أمرؤا لم يتكاءده بعد سفر لعل ا

  .         79، ص  52، أو يفتح به من ورائه خيراً... " ، أحمد سعيد المومني، المرجع نفسه ، الهامش رقم: أو يميت به باطلاً 
 .84ينظر: أحمد سعيد المومني، المرجع نفسه ، ص  - 2

؛ 366ص  م،1995 -هـ 1416ينظر: عصام عبد الرؤوف الفقي، تاريخ الإسلام وحضارته، (د.ط)، الكويت: دار الكتاب الحديث،  - 3
 . 245ابن خلدون، المرجع السابق ، ص 

هـ، كان يباشر 658م، تولى سلطنة مصر والشام سنة 1228 -هـ720بيبرس العلائي البندقداري، ركن الدين، الملك الظاهر، ولد سنة  -4
يروت: دار العلم للملايين، ، ب14، ط2م، ينظر:  خير الدين الزركلي، الأعلام، مج 1277 -هـ 676الحروب بنفسه، وتوفي في دمشق سنة 

   .    79م، ص 1999
 .89 – 87ينظر: أحمد سعيد المومني، المرجع السابق ، ص  - 5
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نشـــأة  لعـــرض بعـــد التطـــرق إلى نشـــأة وتطـــور ولايـــة المظـــالم عـــبر العصـــور المختلفـــة، ســـيكون المطلـــب التـــالي محـــلاً 
  وتطور القضاء الإداري.    

  المطلب الثاني: نشأة وتطور القضاء الإداري.
يعود مصدر القضاء الإداري إلى النظام القضائي الفرنسي، الذي يقوم على أساس الازدواجية القضائية، حيث 

الس القضــائية الــتي يــتم تخصــيص محــاكم عاديــة تتــولى النظــر في المنازعــات العاديــة، ويــتم اســتئناف أحكامهــا أمــام اــ
للأحكام والقرارات  ةٍ مَ و قَ تمثل الدرجة الثانية من درجات التقاضي، ويكون على رأسها جميعاً المحكمة العليا كجهة مُ 

الصادرة عنها. كما تخصص محاكم إدارية تتولى الفصل في المنازعات الإداريـة، يـأتي علـى رأسـها مجلـس الدولـة كهيئـة 
  مقومة لأعمالها.

ســـوف أتطـــرق إلى نشـــأة القضـــاء الإداري في فرنســـا في الفـــرع الأول، ثم أعـــرض مـــن بعـــده تطـــور القضـــاء ولهـــذا 
  الإداري في الجزائر في الفرع الثاني.

  الفرع الأول: نشأة وتطور القضاء الإداري في فرنسا
ائفـه القضـائية، سبق قيام الثورة الفرنسية وجود محاكم قضائية تسمى البرلمانات؛ حيث كانت تمثـل الملـك في وظ

وكانت الدعاوى تستأنف أمامها، مالم يسند الملك هذا الاختصاص إلى جهة قضائية أخرى . كمـا وجـدت محـاكم 
تخــتص بنظــر بعــض المنازعــات الإداريــة، وهــذا الأمــر أدى بالبرلمانــات إلى التــدخل في عمــل الإدارة، ممــا كــرس نظـــرة 

الفرنسية بإلغاء هذه البرلمانات، الأمر الذي نـتج عنـه فصـل الهيئـات  سلبية عن هذه البرلمانات؛ لهذا قام رجال الثورة
  .1القضائية عن الهيئات الإدارية

هذا ويرتكز القضاء الإداري في فرنسا على الازدواجيـة القضـائية، الـذي يعـود أصـل نشـأا إلى التفسـير الخـاطئ 
أغسطس  24 – 16ترتب عنه صدور قانون:  الذي 2الذي تبناه رجال الثورة الفرنسية لمبدأ الفصل بين السلطات

   3الذي يحرم على السلطات القضائية التعرض لمراقبة أعمال الإدارة. 1790سنة 

                                                           

 .47، 46ينظر: عبد الغني بسيوني، القانون الإداري، ( د. ط ) ، بيروت: الدار الجامعية للطباعة والنشر، ( د.ت) ، ص  - 1

، جامعة الكويت،  4-1، عدد 9 السلطات وحقيقة أفكار مونتسكيو، مجلة الحقوق، السنة ينظر: عدنان حمودي الجليل، مبدأ الفصل بين - 2
 وما بعدها. 109ص 

  على ما يلي: 1790أغسطس سنة  24 – 16من القانون الفرنسي:  13نصت المادة : - 3
" Les fonctions judiciaires sont distincts et demeureront seaparee des fonctions 

administratives. Les juges ne pourront, à peine de fofaiteure, troubler de quelque manière 

que ce soit les opérations des corps administratifs ni citer devant les administrateurs pour 

rasons de leurs fonctions. " 

.                                 34، ص 1996، القاهرة: دار الفكر العربي، 7اء الإلغاء، طينظر:  محمد سليمان الطماوي، القضاء الإداري، قض -
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ولقد عهد رجال الثورة إلى الإدارة أمر الفصـل في المنازعـات الإداريـة، واسـتبعدوا حينهـا المحـاكم القضـائية، وهـذا 
ســــناد مهمــــة الفصــــل إلى رجــــال الإدارة أنفســــهم في مــــا يخــــص مــــا يعــــرف بنظــــام الإدارة القاضــــية، الــــذي يقضــــي بإ

المنازعات التي تكـون الإدارة طرفـاً فيهـا، وهـذا التصـرف الـذي قـام بـه رجـال الثـورة مـرده إلى منـع المحـاكم العاديـة مـن 
  1رى.النظر في هذه المنازعات من ناحية، ولعدم إنشاء محاكم إدارية تتولى الفصل في هذه المنازعات من ناحية أخ

ولقي هذا النظام قبولاً في أوساط اتمع الفرنسي بسبب التسليم لفكـرة اسـتقلالية الإدارة، الأمـر الـذي يجعلهـا 
  2بمثابة الخصم والحكم في آن واحد،وفي نفس الوقت في منأى عن رقابة القضاء.

هيئــات الأقـــاليم)، وأعقبــت هــذه النظــرة خطــوة مهمــة، تمثلــت في إنشـــاء هيئــات استشــارية، ( مجلــس الدولــة، و 
وذلك بنص دستور السنة الثامنة في عهد نابليون بونابرت، وقد تم تخويل هذه الهيئات النظر في المنازعـات الإداريـة؛ 
بحيــث تقــوم بــاقتراح حــل لهــا، ثم تقدمــه للــرئيس الإداري، الــذي يقــوم باعتمــاده، وسميــت هــذه المرحلــة بفــترة القضــاء 

  .3المحجوز
صــدر القــانون الــذي يخــول لــس الدولــة صــلاحية إصــدار الأحكــام في المنازعــات  1872مــايو ســنة  24وفي 

الإداريـة، وأصــبحت بموجبهـا أحكــام مجلـس الدولــة قابلـة للتنفيــذ دون اشـتراط التصــديق مـن طــرف الهيئـات الإداريــة، 
ر أولاً بــأن يلجــؤا إليــه مباشــرة دون المــرو  -  - cadotقضــى مجلــس الدولــة في قضــية  1889ديســمبر  13ففــي 

.وعلـى الـرغم مـن أن مجلـس الدولـة أصـبح 5، وأطلق علـى هـذه المرحلـة مرحلـة القضـاء المفـوض4على الهيئات الإدارية
يقضي في المنازعات الإدارية، إلا أنه ظل مقيـداً، وهـذا بسـبب نظريـة الـوزير القاضـي، الـتي تقضـي بـأن إنشـاء مجلـس 

نظــام الإدارة القاضــية، وإنمــا كــان دعــم الإدارة القاضــية؛ حيــث أن الدولــة وهيئــات الأقــاليم لم يكــن مــن ورائــه إلغــاء 
الإدارة هــي الجهــة صــاحبة الاختصــاص العــام الــذي يخــول لهــا النظــر في المنازعــات الإداريــة، بينمــا الهيئــات الأخــرى 

  ون على ذلك.المتمثلة في مجلس الدولة ومجالس الأقاليم لا تختص بالنظر في المنازعات الإدارية، إلا إذا نص القان
  1953.6سبتمبر سنة  30واستمر الوضع على نفس الحال إلى أن ألغي هذا الاختصاص بموجب مرسوم 

  الفرع الثاني: تطور القضاء الإداري في الجزائر

                                                           

؛ عوابدي عمار، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي 48ينظر:  عبد الغني بسيوني، المرجع السابق ، ص  - 1
  . 164 -161ط)، الجزائر: د.م.ج، (د.ت)، ص ،(د.1الجزائري،ج

 . 172؛ علي خطار، مرجع سابق ، ص  47، ص 1978، القاهرة: دار النهضة العربية،  4ينظر: طعيمة الجرف، القانون الإداري، ط - 2

 .173، ص  ؛ علي خطار، مرجع سابق48؛ طعيمة الجرف، مرجع سابق ، ص 35ينظر: سليمان محمد الطماوي، مرجع سابق ، ص  - 3

 .49ينظر: طعيمة الجرف، المرجع نفسه ، ص  - 4

؛ عبد الغني بسيوني، مرجع سابق ، ص 36؛ طعيمة الجرف، المرجع نفسه ، ص 35ينظر: سليمان محمد الطماوي، مرجع سابق ، ص  - 5
50. 

 .165ينظر: عمار عوابدي ، المرجع السابق ، ص  - 6
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ســأتطرق في هــذا الفــرع إلى مختلــف المراحــل الــتي مــر ــا القضــاء الإداري في الجزائــر، وذلــك مــن خــلال عـــرض 
لقضـــائي في فـــترة الاحـــتلال الفرنســـي، ثم التطـــرق لمرحلـــة مـــا بعـــد الاســـتقلال، وأخـــيراً مرحلـــة مـــوجز لطبيعـــة النظـــام ا

  .1996الازدواجية القضائية التي أخذت ا الجزائر في دستور 
  أولاً: النظام القضائي الجزائري قبل الاحتلال الفرنسي

ـــ ة، وكـــان النظـــام القضـــائي يطُبَـــقُ في كانـــت الشـــريعة الإســـلامية هـــي الـــتي تطبـــق في تســـيير المرافـــق العامـــة للدول
...قضــاء المظــالم ذي الطبيعــة القضــائية المتخصصــة والخاصــة "الأغلــب وفقــاً للمــذهب المــالكي، وقــد عرفــت الجزائــر 

بعمليـــة النظـــر والفصـــل في مظـــالم الأفـــراد مـــن اعتـــداءات وتعســـفات الســـلطات العامـــة وتغولهـــا علـــى حقـــوق الأفـــراد 
  .1"وحريام 

  نظام القضائي في الجزائر خلال فترة الاحتلال الفرنسيثانياً: ال
ناديـاً ازدهر تطبيق قضاء المظالم في عهد الأمير عبد القادر؛ حيث كان يجلس بنفسه للنظر فيها، وكـان يرسـل مُ 

أن مــن لــه شــكوى علــى خليفــة، أو قائــد، أو شــيخ، فليعرضــه إلى الــديوان الأمــيري "  احــاً ) ليقــول في الأســواق:ر ( ب ـَ
   2" من غير واسطة، فإن الأمير ينصفه من ظالمه، وإن ظلم أحد، ولم يرفع ظلامته إلى الأمير، فلا يلومن إلا نفسه.

ولقــد أمتــد التنظــيم القضــائي الفرنســي إلى الجزائــر، وتم تطبيــق نظــام الازدواجيــة القضــائية، حيــث نــص المرســوم 
ضـاء الإداري في فرنسـا، علـى إنشـاء ثـلاث محـاكم المتضـمن إعـادة تنظـيم جهـة الق 1953سـبتمبر  30الصادر في 

   .3إدارية وهي: المحكمة الإدارية للجزائر العاصمة، والمحكمة الإدارية بوهران، والمحكمة الإدارية بقسنطينة
  ثالثاً: النظام القضائي في الجزائر بعد الاستقلال.

بقيــت  قضــائية المــوروث عــن الاحــتلال، ونظــام الازدواجيــة ال اســتمر تطبيــقبعــد أن اســتعادت الجزائــر ســيادا، 
المتضـمن  1963جويلية  22الصادر بتاريخ  63/261المحاكم الإدارية تمارس عملها، إلى أن صدر المرسوم رقم: 

إنشــاء المحكمــة العليــا، وأصــبحت هــذه الأخــيرة جهــة نقــض لأحكــام المحــاكم الإداريــة الــثلاث الســابقة الــذكر؛ عــن 
جـــودة داخـــل المحكمــة العليـــا، ومــن هنـــا فـــإن القضــاء الإداري لم يعـــد مســتقلاً عـــن القضـــاء طريــق الغرفـــة الإداريــة المو 

  4العادي.

                                                           
 .188، ص  السابقعوابدي عمار، المرجع   - 1
، نقلاً عن: عمار عوابدي، المرجع 20، ص 1971أحمد مطاطة، نظام الإدارة والقضاء في عهد الأمير عبد القادر، الجزائر: وزارة العدل،  - 2

 .159السابق، ص 

  . 31 -28م ، ص2002، ( د. ط ) ، الجزائر: د.م.ج ، 1الغوثي بن ملحة، القانون الإداري، ج - 3
؛ محمد البجاوي، الإصلاح القضائي في الجزائر، مجلة القبس، وزارة الأوقاف، العدد 168،167جع سابق ، ص ينظر: عمار عوابدي، مر  -4

  .   52م، ص 1966مارس  -هـ1385الأول، السنة الأولى، ذو القعدة 
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 16الصــــادر بتــــاريخ  65/278أخــــذت الجزائــــر بنظــــام الوحــــدة القضــــائية بموجــــب الأمــــر  1965وفي ســـنة 
لقضـائية في استحدثت غرف إدارية داخل اـالس القضـائية، وغـرف إداريـة داخـل اـالس ا حيث ،1965نوفمبر 

  1قسنطينة، وهران، والجزائر العاصمة.
، حيـــث 19962نـــوفمبر  28 دســتورأخـــذت الجزائــر بنظـــام الازدواجيــة القضـــائية مــن خـــلال  1996وفي ســنة 

يؤســس مجلــس دولـة كهيئــة مقومــة لأعمــال الجهــات القضــائية "  علـى مــا يلــي: 152نصـت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 
                                                                                                                             .               "الإدارية 

  ومنذ ذلك الحين تتالت القوانين المتعلقة بإرساء قواعد القضاء الإداري الجزائري، فصدرت القوانين التالية: 
  .3المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله 98/01القانون العضوي رقم:  -
 .4المتعلق بالمحاكم الإدارية 98/02رقم:  العاديالقانون  -

  .   5تعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملهاالم 98/03القانون العضوي رقم:  -
  القوانين، صدور عدة مراسيم تنفيذية من أهمها: هذهكما أعقب صدور 

الـــذي يحـــدد أشـــكال الإجـــراءات وكيفياـــا في اـــال الاستشـــاري أمـــام  98/261المرســـوم التنفيـــذي رقـــم:  -
 .6مجلس الدولة

كيفيـــات إحالـــة جميـــع القضـــايا المســـجّلة و/أو علـــى الغرفـــة الـــذي يحـــدد   98/262المرســـوم التنفيـــذي رقـــم:  -
 .7الإدارية للمحكمة العليا إلى مجلس الدولة

الــــذي يحــــدد كيفيــــات تعيــــين رؤســــاء المصــــالح والأقســــام لــــس الدولــــة  98/263المرســــوم التنفيــــذي رقــــم:  -
  . 8وتصنيفهم

المتعلـــق  98/02ون رقـــم: الـــذي يحـــدد كيفيـــات تطبيـــق أحكـــام القـــان 98/356المرســـوم التنفيـــذي رقـــم:  -
 .9بالمحاكم الإدارية

                                                           

  .  77،78ينظر: الغوثي بن ملحة، مرجع سابق  ، ص  - 1
، مجلة العلوم الإنسانية، منشورات جامعة منتوري قسنطينة،  "المستحدث "الإداري ينظر: زغداوي محمد، ملاحظات حول النظام القضائي  - 2

  .   123 -113، ص 1998، ديسمبر 10العدد: 
   م.  1998لسنة  37م، ج.ر، رقم 1998ماي  30المؤرخ في  -3
   م.  1998لسنة  37م، ج.ر، رقم 1998ماي  30المؤرخ في  - 4
   م.  1998لسنة  37رقم م، ج.ر، 1998ماي  30المؤرخ في  - 5
  م.1998لسنة  64م، ج.ر، رقم 1998أوت  29المؤرخ في  - 6

  م.1998لسنة  64م، ج.ر، رقم 1998أوت  29المؤرخ في  - 7

  م.1998لسنة  64م، ج.ر، رقم 1998أوت  29المؤرخ في  - 8

  م.1998لسنة  85م، ج.ر، رقم 1998نوفمبر  14المؤرخ في  - 9
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 .1المتضمن إنشاء مجلّة مجلس الدولة وتنظيمها وسيرها 01/413المرسوم التنفيذي رقم:  -

الـــذي يحـــدد شـــروط وكيفيـــات تعيـــين مستشـــاري الدولـــة في مهمـــة غـــير  03/165المرســـوم التنفيـــذي رقـــم:  -
                                                .2عادية لدى مجلس الدولة

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع أخضع المنازعـات الإداريـة لـنفس الإجـراءات المتعلقـة بالمنازعـات العاديـة ، ومـن ثم 
فإنــه يــرى الــبعض بمحدوديــة هــذا الإصــلاح؛ لأنــه" كــرّس نفــس القواعــد القانونيــة الــتي تحكــم ســير المنازعــة الإداريــة 

  . 3لمدنية سواءً في مجال الاختصاص أو في مجال الإجراءات"بمقتضى أحكام قانون الإجراءات ا
مراحـل زمنيـة متعاقبـة،  فيتطوراً كبيراً عرفا لاية المظالم والقضاء الإداري وخلاصة لما سبق ذكره يمكن القول أنّ و 

صيص فنجد أن ولاية المظالم قد أصبحت تتمتع بكيان مستقل عن القضاء العادي في العهد العباسي؛ حيث تم تخ
قـاضٍ خـاص مهمتــه الفصـل في المظـالم، كمــا شـهدت هــذه المرحلـة بـروز حركــة التنظـير في مجـال قضــاء المظـالم، ومنــذ 
ذلك الحين أخذت في التطور، إلى أن أصبحت قضاءً مسـتقلاً، يتناولـه البـاحثون أثنـاء دراسـتهم لمبحـث القضـاء في 

على القضاء الإداري؛ حيث أنه يمكن القول أنه مر بنفس الفقه الإسلامي. وما قيل عن ولاية المظالم يصدق أيضاً 
المراحل كذلك؛ حيث أنه ما فتئ القضاة الإداريون يساهمون في خلق نظرياته وإرساء دعائمه، وقد شهد اليوم بـروز 

  فقهاء مختصين في شرحه.
في كـون أن قاضـي  ويمكن حصر نقطة الاختلاف بين ولاية المظالم والقضاء الإداري من حيث التطـور التـاريخي

المظــالم عهــد إليــه منــذ الوهلــة الأولى بتــولي النظــر، بــل تعــدى الأمــر أكثــر مــن هــذا، فنجــده أنــه كــان صــاحب الولايــة 
مــة في القضــاء، ولا يمكــن لأي جهــة قضــائية أن تحيــل إليــة قضــية مــا، أو تنازعــه فيهــا بــدعوى عــدم تخصصــه في االع
في مرحلـــة متـــأخرة عـــن  لم يصـــل إلى مرحلـــة الفصـــل في القضـــايا إلا نظـــر فيهـــا. في حـــين نجـــد أن القاضـــي الإداريال

نشــــأته؛ حيــــث كــــان يقــــترح حلــــولاً للقضــــايا المعروضــــة أمامــــه، ليقــــدمها بعــــد ذلــــك إلى رجــــال الإدارة لكــــي يقومــــوا 
  باعتمادها.

صــات الــتي وبعــد التطــرق إلى نشــأة وتطــور ولايــة المظــالم والقضــاء الإداري، ســأتناول في المبحــث المــوالي الاختصا
     يباشرها كل منهما. 

  

  

                                                           

  م.2001لسنة  78، ج.ر، رقم 2001 ديسمبر 19المؤرخ في   -1

   م.2003لسنة  26، ج.ر، رقم 2003أفريل  09المؤرخ في   -2

ينظر: زغداوي محمد، ملاحظات حول النظام القضائي الإداري " المستحدث"، مجلة العلوم الإنسانية، منشورات جامعة منتوري قسنطينة ،  - 3
  .117م، ص 1998، ديسمبر  10العدد 
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  ـثــث الثالـالمبح
  اء الإداري.ـالم والقضـة المظـات ولايـاختصاص
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تنقســم اختصاصـــات ولايـــة المظـــالم والقضـــاء الإداري إلى نــوعين، فـــالأول الاختصـــاص القضـــائي، والمتمثـــل في 
والإدارة، والاختصاص الثاني يتمثل في الاختصاص غير القضـائي، النظر في المنازعات الإدارية، التي تثار بين الأفراد 

  التي قد تأخذ طابع الشكل الإداري، أو التنفيذي ،أو الاستشاري.
ولمعرفة مدى تعلق كلا نظامين ذين الاختصاصين قمت بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين؛ بحيث خصصت 

  موضوع المطلب الثاني لاختصاصات القضاء الإداري. المطلب الأول لاختصاصات ولاية المظالم، في حين جعلت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المطلب الأول: اختصاصات ولايـة المظـالم.
لولاية المظالم في النظام القضائي الإسلامي عدة اختصاصات، يمكن تصنيفها إلى صنفين متمايزين، أحـدهما 

 ســــأتطرقلفــــرع الأول، وفي الفــــرع الثــــاني  يمكــــن وصــــفه بالاختصــــاص القضــــائي، وهــــو مــــا ســــيتم التطــــرق إليــــه في ا
  ختصاص غير القضائي.للا

  الفرع الأول: الاختصاص القضائي لولاية المظالم. 
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ينقســـم الاختصـــاص القضـــائي لولايـــة المظـــالم إلى قســـمين، قســـم للمظـــالم الـــتي لا يتوقـــف نظرهـــا علـــى رفـــع 
  ا رفعت شكوى إليه من طرف متظلم.شكوى، وقسم الثاني للمظالم التي لا يباشرها قاضي المظالم إلا إذ

  أولاً: ما لا يتوقف نظره على رفع شكوى.
  ظلم الولاة للرعية. -1

، ويراد به تصرف الولاة قبل الرعيـة خلافـاً للشـرعية؛ كـأن يوقعـوا 1وهو ما يسميه الماوردي بالعسف في السيرة
أمثلة ذلـك مـا رواه عمـر بـن شـيبة، ، أو سلب حقوقه، وغيرها من الصور، ومن هعقوبة على شخص بريء أو إهانت

المؤمنين إن عمراً نفقني، ولا  ) فقال التجيبي: يا أميرقمن تجيب (يا مناف :حيث قال: " قال عمرو بن العاص لرجل
إلى عمرو، وكان إذا غضب كتب إلى العاصـي بـن  –رضوان االله عليه  –واالله ما نافقت منذ أسلمت، فكتب عمر 

ذكـر إنـك نفقتـه، وقـد أمرتـه أن أقـام عليـه شـاهدين أن يضـربك أربعـين، أو قـال  التجيــبي اً فلانـ نالعاصي أما بعد فـإ
ســبعين، فقــام فقــال: أنشــد االله رجــلاً سمــع عمــراً نفقــني إلا قــام فشــهد. فقــام فشــهد عامــة مــن في المســجد، فقــال لــه 

الكنيسـة مـا قبلـت)، فقـال ، فقال: ( لو مـلأت لي هـذه 2( أتريد أن تضرب الأمير ؟)، وعرض عليه الأرش :حنتمة
لـــه حنتمـــة: ( أتريـــد أن تضـــربه؟). قـــال: (مـــا أرى لعمـــر هاهنـــا طاعـــة)، فلمـــا ولى قـــال: عمـــرو ردوه، فأمكنـــه مـــن 
السوط، وجلس بين يديه، فقال: ( أتقدر أن تمنع عني بسلطانك؟). قـال: لا، فـأمض لمـا أمـرت بـه. قـال: فـأني قـد 

  .3عفوت عنك"
هــذا الشــأن تلــك الــتي تصــدر مــن الــولاة فقــط. بــل تشــمل المظــالم الــتي يرتكبهــا و لــيس المقصــود بالمظــالم في 

الموظفــون العموميــون التــابعون للدولــة، ســواءً ارتكبــت ضــد فــرد مســلم، أو غــير مســلم؛ لأن الشــريعة الإســلامية تحــرم 
ل فيــه ظلــم المســلمين بعضــهم ضــد بعــض، كمــا تحــرم ظلــم غــير المســلمين، فقــد جــاء في الحــديث الشــريف الــذي قــا

: (( ألا من ظلم معاهداً أو انتقصه حقه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منـه شـيئاً  -صلى االله عليه وسلم  –الرسول 
  .4يوم القيامة)) هُ يجُ جِ بغير طيبة نفس فأنا حَ 

  الجور في جباية الأموال. -2

                                                           

  .97وردي، المرجع السابق ، صينظر: الما - 1
  الأرش: * عند المالكية: قيمة العيب. - 2

  * عند الحنفية: المال الواجب على ما دون النفس، ويعني أيضاً: الواجب في الجناية التي موجبها المال دون القصاص.              
  .19،20م ، ص2003 -هـ 1424الفكر، ينظر: سعدي أبو حبيب، القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً، دمشق: دار         

 . 150، 149، ص  5ينظر: أحمد سعيد المومني، قضاء المظالم(القضاء الإداري الإسلامي)، مرجع سابق ، الهامش رقم:  - 3

باب لا يأخذ  ؛ البيهقي، السنن الكبرى،3054أبو داوود، سنن أبي داوود ، باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفواْ بالتجارات، حديث رقم  - 4
 .50، دار الفكر،  ص 14،ج 19106المسلمون من ثمار أهل الذمة، حديث رقم 
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، ولقــد حــدد 3وخمــس الغنــائم، عشــور التجــارة، 2، الجزيــة1لخزينــة المســلمين مــوارد كثــيرة أهمهــا: الزكــاة، الخــراج
الشارع قواعد فرضها، ووسائل تحصيلها، وعليه فـلا يجـوز للقـائمين عليهـا التعسـف في فرضـها، أو اتبـاع وسـائل غـير 
مشروعة في تحصيلها سواءً تعلق الأمر بالمسلمين أم بغيرهم، فقد روى ابن عبد الحكم في سيرة عمـر بـن عبـد العزيـز 

د عامله على اليمن: أما بعد فإنك كتبت إلي تذكر أنك قـدمت الـيمن فوجـدت علـى أنه: " كتب إلى عروة بن محم
أهلها ضريبة من الخراج مضروبة ثابتة في أعناقهم كالجزيـة يؤدوـا علـى كـل حـال إن أخصـبوا أو أجـدبوا أو حيـوا أو 

الحق فأعمل به بالغـاً بي وبـك ماتوا...إذا أتاك كتابي هذا فدع ما تنكره من الباطل إلى ما تعرفه من الحق، ثم إئتنف 
ما بلغ، وإن أحاط بمهج أنفسنا، وإن لم ترفع إلي مـن جميـع الـيمن إلا حفنـة مـن كـتم، فقـد علـم االله أني ـا مسـرور 

  .4إذا كانت موافقة للحق، والسلام"
وبموجـــب هـــذا الاختصـــاص يقـــوم قاضـــي المظـــالم بإلغـــاء التصـــرف غـــير المشـــروع. كمـــا يقـــوم بـــرد الأمـــوال الـــتي 
أخــــذت مــــن أصــــحاا دون وجــــه حــــق، حــــتى وإن دخلــــت في بيــــت المــــال وقيــــدت في الســــجلات، فيقــــوم بمحوهــــا 

  .5وإرجاعها إلى أصحاا
  مراقبة عمال الكتاب والدواوين -3

يقــوم كتــاب الــدواوين في الدولــة بتســجيل جميــع الأمــور الــتي تتعلــق بتــدبير شــؤون الأمــة، ومــن أجــل هــذا فهــم 
ـم يسـجلون في الـدواوين مـا يـدخل في اختصاصـهم دون زيـادة أو نقصـان، ونظـراً لهـذا مؤتمنون على ذلك؛ حيث أ

العمــل الحســاس فــإن والي المظــالم يقــوم بمراقبــة كتــاب الــدواوين للبحــث عــن أي تصــرف لا يتوافــق مــع الحقيقــة؛ لكــي 
   .6يقوم بتصليحه، وتوقيع العقوبة على مرتكبه

  
  الإشراف على الأوقاف العامة  -4

في مصـر   7حمد سعيد المـومني بأنـه ابتـداءً مـن الربـع الأول مـن القـرن الثـاني الهجـري أصـبحت الأوقـافيشير أ
في فـترة حكـم هشـام بـن عبـد الملـك، وأصـبح حينئـذ  1خاضعة للرقابة القضائية، وذلك على يد القاضي توبة بن نمر

                                                           

 الخراج هو الإتاوة التي تؤخذ من أموال الناس، أو هو الجزية التي ضربت على رقاب أهل الذمة،  ينظر: سعدي أبو حبيب، المرجع السابق  ، - 1
  .114ص 

  .62ر: سعدي أبو حبيب، المرجع نفسه ، ص الجزية هي ما يؤخذ من أهل الذمة، ينظ - 2
  .104عبد الرؤوف بن الموفق، المرجع السابق ، ص  - 3
 .157أحمد سعيد المومني، المرجع السابق ،ص   - 4

 .158،157ينظر: أحمد سعيد المومني، المرجع نفسه ، ص  - 5
 .211، 210ينظر: أبو بكر صالح، المرجع السابق ، ص  - 6

بس العين، وتسبيل ثمرا، أو حبس عين للتصرف بمنفعتها. " ، محمد أبو زهرة، محاضرات في الوقف، (د.ط)، القاهرة: دار الوقف هو: " ح - 7
 .  44الفكر العربي، (د.ت)، ص 
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ذه مـن قـرارات وإجـراءات؛ بحيـث يقـوم متولي الأوقاف العامة يخضع للرقابة مـن طـرف قاضـي المظـالم في كـل مـا يتخـ
  .2قاضي المظالم بإلغاء كل ما يخالف الشروط التي وضعها واقفيها

وممـــا ســـبق يتضـــح أنـــه كـــان للأوقـــاف العامـــة عنايـــة خاصـــة؛ بســـبب الـــدور الـــذي كانـــت تقـــوم بـــه في خدمـــة 
في تصـرفام خلافـاً لمـا نـص عليـه ف القـائمون عليهـا اتمع، ولهذا تم تشديد الرقابة القضائية عليهـا؛ حـتى لا ينحـرِ 

  ف.الموقِ 
  الغصوب السلطانية واستغلال النفوذ. -5

يقصد بالغصوب السلطانية، الأموال الخاصة التي تدخل في ملك الدولة عنوة ودون وجـه حق.وأمـا اسـتغلال 
طرة علــى أمــلاك النفــوذ فــيراد بــه إدخــال أمــوال الغــير إلى الملــك الخــاص للموظــف الــذي يقــوم باســتغلال نفــوذه للســي

الآخرين دون أي مبرر شرعي. وقد عرض المـاوردي قصـة رجـل قـدم مـن الـيمن في عهـد عمـر بـن عبـد العزيـز شـاكياً 
من الخليفة الوليد بن عبد الملك، فلما سأله عمر عن مظلمته قـال: " غصـبني الوليـد بـن عبـد الملـك ضـيعتي، فقـال: 

عبــد االله الوليــد بــن عبــد الملــك ضــيعة فــلان، فقــال: أخرجهــا مــن ائتــني بــدفتر الصــوافي، فوجــد فيــه أصــفى  ميــا مــزاح
  3الدفتر، وليكتب برد ضيعته إليه، ويطلق له ضعف نفقته.

  ثانياً: ما يتوقف نظره على رفع شكوى
  تظلمات الموظفين -1

يتـــولى قاضـــي المظـــالم النظـــر في النزاعـــات الـــتي تحـــدث بـــين المـــوظفين ومســـؤوليهم بســـبب نقـــص مرتبـــام، أو 
خرها عنهم، فيقوم بتفقد الديوان المتعلق بذلك،وينظر فيما تم نقصه أو منعه، ليقـوم بـرده إلى أصـحابه بعـد أخـذه تأ

  4من الولاة إذا فرضوه لأنفسهم، أو أَخْذِهِ من بيت المال إذا لم يفرضوه لأنفسهم.
ت والقرارات الـتي تتخـذ ضـد ولا يقتصر نظر والي المظالم على المنازعات المالية فقط بل يشمل أيضاً الإجراءا

المــوظفين كــالعزل أو النقــل مــن وظيفــة إلى أخــرى، أو مــن مكــان إلى آخــر، وإجمــالاً كــل مــا يتعلــق بإســاءة اســتخدام 
، فيقــــوم والي المظــــالم بإلغــــاء التصــــرفات غــــير 5الســـلطة، وهــــو مــــا يعــــبر عنــــه المــــاوردي بـــــ: " إجحـــاف النظــــر ــــم. "

  .6الشريعة الإسلاميةالمشروعة، أو تصحيحها لتتوافق مع 
                                                                                                                                                                                                            

هـ، ينظر: ابن 120هـ، توفي سنة 115توبة بن نمر بن حرمل بن ربيعة الحضرمي، أبو محجن، أبو عبد االله، ولاه الوليد بن رفاعة القضاء سنة  - 1
، نقلاً عن: عبد الرؤوف بن الموفق، 110، 109م، ص 1998، القاهرة: مكتبة الخانجي، 1حجر العسقلاني، رفع الاصر عن قضاة مصر، ط

 . 83المرجع السابق ، ص 

 . 212، 211؛ أبو بكر صالح، مرجع سابق ، ص 160ينظر : أحمد سعيد المومني، المرجع السابق ، ص   - 2

 .99الماوردي،المرجع السابق ، ص ينظر: - 3

  .88ينظر: أبو يعلى الفراء المرجع السابق، ص  - 4
 .99، ص  السابقالماوردي،المرجع  - 5

  .162ينظر: أحمد سعيد المومني، المرجع السابق ، ص  - 6
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مما سبق يتبين أن الفقه الإسـلامي لم ينظـر إلى المـوظفين علـى أـم فريـق واحـد، بـل أخـذ في الحسـبان التـدرج 
الوظيفي، وما يقتضيه ذلـك مـن فـرض السـيطرة والغلبـة علـى المـوظفين الأدنى درجـة مـن قبـل مسـؤوليهم؛ لهـذا خـص 

  يعتبر إخلالاً بحقهم. هؤلاء الموظفين بأحقية رفع التظلم عن كل ما
  غصوب الأقوياء. -2

يراد بغصوب الأقوياء مـا يأخـذه أصـحاب الأيـدي القويـة والمتنفـذون مـن أمـوال بـالقهر والغلبـة، وهـذا بسـبب 
صـــلتهم بأشـــخاص الســـلطة، أو بســـبب مكانـــة العائلـــة الـــتي ينتمـــون إليهـــا، أو بســـبب الغـــنى، وغيرهـــا مـــن الأســـباب 

  .1الأخرى
  عات المتعلقة بالأوقاف الخاصة.النظر في النزا -3

يتوقف نظر والي المظـالم فيهـا علـى رفـع الـتظلم إليـه مـن طـرف أرباـا، خلافـاً للأوقـاف العامـة، "ويعمـل عنـد 
التشـاجر فيهـا علـى مـا تثبـت بـه الحقـوق عنــد الحـاكم، ولا يجـوز أن يرجـع إلى ديـوان السـلطنة، ولا إلى مـا يثبـت مــن 

  . 2لم يشهد به شهود معدلون" ذكرها في الكتب القديمة إذا
فـالحقوق إذاً تثبــت في النزاعــات المتعلقــة بالأوقــاف الخاصــة بشـهادة العــدول، كمــا لا يجــوز لقاضــي المظــالم أن 
يرجع إلى السجلات، ولا إلى الكتب القديمة؛ لكي يبحث عن مـدى موافقـة مـا يدعيـه الخصـوم مـع مـا هـو مسـجل 

  في هذه السجلات، أو الكتب القديمة.
ذا ويظهــر جليـاً أن عنايــة الفقـه الإســلامي بالأوقـاف الخاصــة لا ترقـى إلى العنايــة نفسـها الخاصــة بالأوقــاف هـ

راجـــع إلى إمكانيـــة اعتبـــار الأوقـــاف العامـــة مـــن المرافـــق العامـــة التابعـــة  –حســـب وجهـــة نظـــري  –العامـــة، والســـبب 
قــاف الخاصــة تقتصــر منفعتهــا علــى فئــة معينــة للدولــة، والــتي تقــوم بتقــديم خــدماا للمجتمــع، في حــين نجــد أن الأو 

  فقط.
  
  

  الفرع الثاني: الاختصاصات غير القضائية لولاية المظالم
تتمثــل الاختصاصــات غــير القضــائية لولايــة المظــالم في: تنفيــذ مــا وُقِــفَ تنفيــذه مــن أحكــام القضــاء العــادي، 

  هرة.والنظر فيما عجز عنه الناظرون في الحسبة، ومراعاة العبادات الظا
  أولاً: تنفيذ ماوُقفَ تنفيذه من أحكام القضاء
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يقوم قاضي المظالم بتنفيذ الأحكام التي عجـز عـن تنفيـذها القاضـي العـادي، إمـا بسـبب تَـعَـززِ المحكـوم علـيهم، 
  .1أو بسبب قوم وخطورم، ومن أجل ذلك تم توكيل والي المظالم بتنفيذها؛ لأنه أقوى يداً، وأنفذ أمراً 

لأمــور الــتي أدت إلى أن يُـعْهَــدَ لقاضــي المظــالم ــذا الاختصــاص هــي نظــرة الفقهــاء المســلمين الواقعيــة ومــن ا
لحال طبقات اتمع المتفاوتة، والتي يمكن أن تؤدي في فترة من الفـترات إلى ظهـور فئـة تتمـرد عـن الامتثـال لأحكـام 

  . 2القضاء نتيجة للأسباب السابقة الذكر
وكول به لقاضي المظالم، يعتبر اختصاصاً تنفيذياً محضا؛ً أي أن قاضي المظـالم لا يمـس إن هذا الاختصاص الم

ما يذكره بعض الكتاب في شـأن رقابـة ولاة المظـالم لأعمـال  "...غير أن  3بأصل الموضوع، بل ينفذ الحكم كما هو،
امهم، إنمـــا رقابـــة قاضـــي المظـــالم القضـــاة،...لا يمكـــن اعتبـــاره اســـتئنافاً كـــذلك، كمـــا لا يمكـــن اعتبـــاره تنفيـــذاً لأحكـــ

لأحكــام القضــاة يمكــن أن تعــزى إلى اختصــاص الــديوان بقضــاء المظــالم علــى اعتبــار أن المظــالم قــد وقعــت مــن أحــد 
   4" رجال الدولة ( القاضي ) على عامة الناس...

  ثانياً: النظر فيما عجز عنه الناظرون في الحسبة
،وينظـر والي 5لمعروف إذا ظهر تركه، وي عن المنكر إذا أظهـر فعلـه،... "أمر با  ى أا: "ـرفُ الحسبة علـتُـعَ 

المظالم في الأمور التي يعجز عنها المباشرون للحسبة في المصالح العامة، وذلـك في حالـة عجـزهم عـن رد منكـرٍ جُهِـرَ 
   .به

فَ تنفيــذه مــن أحكــام وإذا كــان قاضــي المظــالم لا يمكنــه النظــر في أصــل الموضــوع في مــا يتعلــق تنفيــذ مــا وُقـِـ
القضاء، فإنه في هذه الحالة يباشر النظر في أصل الموضوع، وهو الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر؛لأن اختصـاص 
المحتسب إداري أكثر منه قضائي، ولهذا يعتـبر والي المظـالم في مرتبـة أعلـى مـن مرتبـة المحتسـب، الأمـر الـذي يجعلـه في 

  . 6عجز هذا الأخير عن تغيير منكرٍ ما الحلول محل المحتسب في حالة
  ثالثاً: مراعاة العبادات الظاهرة

يقــوم قاضــي المظــالم بمنــع كــل إخــلال، أو تقصــيرٍ بالعبــادات الظــاهرة مثــل صــلاة الجمعــة، والعيــدين، والحــج، 
خِــذَ علــى " ويبــدوْ أن هــذا الاختصــاص، إذا أُ  7والجهــاد؛ لأــا حــق مــن حقــوق االله تعــالى، وحــق االله أحــق بالوفــاء
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إطلاقه، متداخل مع اختصاص المحتسب. لذلك لابد من صرف أحكام هذا البند إلى ذوي النفـوذ الواسـع، والقـدر 
  .  1الخطير"

وبعـــــد هـــــذا العـــــرض المختصـــــر لمختلـــــف الاختصاصـــــات المتعلقـــــة بولايـــــة المظـــــالم ، يـــــأتي الآن الحـــــديث عـــــن 
  اختصاصات القضاء الإداري.

  قضاء الإداريالمطلب الثاني: اختصاصات ال
ســــــأتطرق في الفــــــرع الأول إلى الاختصاصــــــات قضــــــائية للقضــــــاء الإداري، وفي الفــــــرع الثــــــاني ســــــأتناول فيــــــه 

  الاختصاصات غير قضائية.
  الفرع الأول: الاختصاص القضائي للقضاء الإداري

  أولاً: الاختصاص القضائي لمجلس الدولة
اً( محكمــة أول درجــة) في بعــض القضــايا. كمــا يخــتص يخــتص مجلــس الدولــة الجزائــري بالفصــل ابتــدائياً وائيــ

بالفصـــل في الطعـــن بالاســـتئناف( محكمـــة ثـــاني درجـــة) ،ويخـــتص أيضـــاً بـــالنقض في الأحكـــام الصـــادرة عـــن المحـــاكم 
  ، وهو ما سأتناوله بشكل موجز فيما يلي:2الإدارية

  مجلس الدولة جهة قضاء أول درجة -1
المتعلــــق باختصاصــــات مجلــــس الدولــــة وتنظيمــــه وعملــــه،  98/01مــــن القــــانون العضــــوي  9حــــددت المــــادة 

القــرارات الصــادرة مــن طــرف الســلطات الإداريــة المركزيــة،  داختصــاص النظــر ابتــدائياً وائيــاً في الطعــون بالإلغــاء ضــ
والهيئـــات العموميـــة الوطنيـــة، والمنظمـــات المهنيـــة الوطنيـــة، والنظـــر أيضـــاً في الطعـــون الخاصـــة بتفســـير ومـــدى شـــرعية 

  قرارات الصادرة عن تلك الهيئات.ال
  وتتمثل تلك الدعاوى في دعوى الإلغاء، دعوى التفسير، ودعوى تقدير وفحص المشروعية.

  دعوى الإلغاء -أ
، ولكـــي ينظـــر مجلـــس الدولـــة في 3وتتمثـــل في إلغـــاء القـــرار الإداري غـــير المشـــروع، مـــن طـــرف القضـــاء الإداري

لشـروط، نصـت عليهـا أحكـام قـانون الإجـراءات المدنيـة، وهـذه الشـروط دعوى الإلغاء يجب أن تتوافر مجموعـة مـن ا
  تتمثل في:

                                                           
 .573ظافر القاسمي، المرجع السابق، ص  - 1
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 .97،96م،ص 2002ينظر:  عمار عوابدي،   قضاء التفسير في القانون الإداري،(د.ط)، الجزائر: دار هومة،  - 3



 - 43 -

ويتمثل في القـرار الإداري المطعـون فيـه الصـادر عـن الجهـات الإداريـة، وهـي تتمثـل في هـذا محل الطعن:  -
ا حســب مــ الصــدد في الســلطات الإداريــة المركزيــة، والهيئــات العموميــة الوطنيــة، والمنظمــات المهنيــة الوطنيــة

  .98/01من القانون العضوي  9جاء في المادة 
وهو الشخص الذي يرفع الدعوى، ويجب أن يكون حائزاً لصفة وأهلية التقاضي، وأن تكون لـه  الطاعن: -

مـن ق.إ.م بقولهـا: " لا يجـوز لأحـد أن يرفـع دعـوى أمـام  459مصلحة في رفع الدعوى مثل ما نصـت عليـه المـادة 
صفة وأهلية التقاضي وله مصلحة في ذلك. ويقرر القاضي من تلقاء نفسه انعـدام الصـفة القضاء ما لم يكن حائزاً ل

 .أو الأهلية. كما يقرر من تلقاء نفسه عدم وجود إذن برفع الدعوى إذا كان الإذن لازماً "

مـن ق.إ.م علـى أنـه:" لا تكـون الطعـون بـالبطلان مقبولـة  282نصت المـادة  الطعن الإداري المسبق: -
بقها الطعـــن الإداري التـــدريجي الـــذي يرفـــع أمـــام الســـلطة الإداريـــة الـــتي تعلـــو مباشـــرة الجهـــة الـــتي مــا لم يســـ

من ق.إ.م على  282أصدرت القرار، فإن لم توجد فأمام من أصدرت القرار نفسه". كما نصت المادة 
لمثبـت إيـداع أنه: " يجب أن يرفق بالعريضة إما قرار رفض الطعـن الإداري الـذي سـبق الطعـن أو المسـتند ا

 هذا الطعن".

بالقول: " إن الطعـن الإداري المسـبق  ق.إ.م من  278لقد أشارت المادة  الميعاد ( المدة القانونية ): -
 يجب أن يرفع خلال شهرين من تبليغ القرار المطعون فيه أو نشره". 275والمنصوص عليه في المادة 

ى أنـه: " لا تكـون الطعـون بـالبطلان مقبولـة علـ ق.إ.ممـن  276نصت المـادة:  انتفاء الطعن الموازي: -
أيضـــاً إذا كـــان الطـــاعنون يملكـــون للـــدفاع عـــن مصـــالحهم طريـــق الطعـــن العـــادي أمـــام أيـــة جهـــة قضـــائية 

  أخرى".       
  دعوى التفسير -ب 

علــى مــا يلــي: " يفصــل مجلــس الدولــة  98/01 القــانون العضــويمــن  09رة الثانيــة مــن المــادة: ـت الفقـــنصــ
وائياً في الطعون الخاصة بالتفسير ومدى شرعية القرارات التي تكـون نزاعاـا مـن اختصـاص مجلـس الدولـة.  ابتدائياً 

"، يتبين من خلال هذه المادة أن نظر الطعون المتعلقة بتفسير القرارات الصادرة عـن السـلطات الإداريـة المركزيـة هـي 
ي في "... حـــدود البحـــث عـــن المعـــنى الصـــحيح مـــن اختصـــاص مجلـــس الدولـــة، وتتمثـــل صـــلاحيات القاضـــي الإدار 

  .1الخفي للتصرف المطعون والمدفوع فيه بالغموض والإام... "
  ومن أجل رفع دعوى التفسير فإنه أمام المدعي طريقان، وهما: الطريق المباشر، وطريق الإحالة القضائية.

  الطريق المباشر  -١
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مباشـرة أمـام الهيئـة القضـائية المختصـة،   -المصلحة  صاحب –وهو أن ترفع دعوى التفسير من طرف المعني 
   .1وذلك طبقاً للإجراءات القضائية المعمول ا

  طريق الإحالة القضائية  -٢
يلجأ لهذه الطريقة في حالة ما إذا كان القضاء العادي ينظر في أحد المنازعات، وتم الدفع بالغموض والإـام 

في هذه الحالة بإحالة تفسير القرار الإداري إلى جهـات القضـاء الإداري،  بشأن تفسير قرار إداري، فيقضي القاضي
ويقـــوم أطـــراف الـــدعوى برفـــع دعـــوى التفســـير أمـــام جهـــات القضـــاء الإداري المختصـــة، وفقـــاً للإجـــراءات القانونيـــة 

  .2السارية المفعول
  دعوى تقدير وفحص المشروعية -ج

السالف الذكر، بـأن مجلـس الدولـة يخـتص بـالنظر في  98/01من ق.ع  09أشارت الفقرة الثانية من المادة 
الطعـــون المتعلقـــة بمـــدى شـــرعية القـــرارات الإداريـــة الصـــادرة عـــن الســـلطات الإداريـــة المركزيـــة، وكـــذا الهيئـــات العموميـــة 

ذا  الوطنيـة، والمنظمــات الوطنيـة المهنيــة، وعليــه فـإن عمــل القاضــي هـو: "...التصــريح بمشــروعية القـرار المطعــون فيــه، إ
كانت أركانه مطابقة وموافقة للنظام القانوني السائد، أو العكس إذا كانت مشوبة بعيب من العيوب. ويكون ذلك 

  .3بقرار( عمل قضائي) حائز لقوة الشيء المقضي به يلزم القاضي العادي"
  مجلس الدولة جهة استئناف -2

الدولة في استئناف القرارات الإداريـة من القانون العضوي نفسه على أنه: " يفصل مجلس  10نصت المادة  
الصادرة ابتدائياً من قبـل المحـاكم الإداريـة في جميـع الحـالات مـا لم يـنص القـانون علـى خـلاف ذلـك. ". كمـا نصـت 

علـى أن: " أحكـام المحـاكم الإداريـة قابلـة للاسـتئناف أمـام مجلـس  98/02الفقرة الثانية من المادة الثانية مـن ق.ع 
  نص القانون على خلاف ذلك".الدولة ما لم ي

، وهـو مـا سـأتطرق إليـه 4مـن الشـروط ةولكي تقبل دعوى الاستئناف أمـام مجلـس الدولـة يجـب أن تتـوافر جملـ
  فيما يلي:

  محل الاستئناف -أ 
يتمثل محل الاستئناف في الحكم الصادر عن المحاكم الإدارية، ويشترط فيه أن يكون حكماً ابتدائيا؛ً أي غير 

   .1الشيء المقضي به مكتسب لقوة
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  الطاعن –ب 
الطــاعن هــو الشــخص الــذي يقــوم برفــع دعــوى الاســتئناف ضــد قــرار صــادر عــن محكمــة إداريــة، ويجــب أن 

مــن ق. إ م الــتي تمــت  459يكــون ذا أهليــة، وصــاحب صــفة ومصــلحة في رفــع الــدعوى. وهــذا مــا جــاء في المــادة 
   .2الإشارة لها سابقاً 

  الإجراءات –ج 
التي تنص على أنه: " تخضع الإجـراءات ذات  98/01 انون العضويقالمن  40حكام المادة أ بالرجوع إلى

الطابع القضائي أمـام مجلـس الدولـة لأحكـام قـانون الإجـراءات المدنيـة."، وعليـه يمكـن القـول أن الإجـراءات المتعلقـة 
صــوص عليهــا في قــانون الإجــراءات بالاســتئناف في الأحكــام الصــادرة عــن المحــاكم الإداريــة هــي ذاــا الإجــراءات المن

المدنيـة، والمطبقــة علــى الـدعاوى الــتي ترفــع بشـأن اســتئناف أي حكــم قضـائي، قابــل للطعــن بالاسـتئناف أمــام الجهــة 
  القضائية المختصة.

  الميعاد( المهلة القانونية) –د 
 277فقـاً لأحكـام المـادة: يبدأ الميعاد القانوني للاستئناف من تاريخ التبليغ الذي يقوم بـه المحضـر القضـائي و 

، وهذه المدة محددة بشهر، أما بالنسبة لكيفية حساب الميعاد القانوني، وتمديده، فقـد أشـارت إلى ذلـك 3من ق.إ.م
  من ق.إ.م. 463و 461، 171، 105، 104المواد: 

  مجلس الدولة جهة نقض – 3
لـــس الدولـــة في الطعـــون علـــى مـــا يلـــي: " يفصـــل مج 98/01مـــن القـــانون العضـــوي رقـــم: 11نصـــت المـــادة: 

بــالنقض في قــرارات الجهــات القضــائية الإداريــة الصــادرة ائيــاً وكــذا الطعــون بــالنقض في قــرارات مجلــس المحاســبة. ". 
فــنص المــادة إذاً يشــير إلى أن القــرارات الــتي يمكــن الطعــن فيهــا بــالنقض هــي القــرارات الصــادرة ائيــا؛ً أي أن تكــون 

ه وقابلـــة للتنفيـــذ، وقـــد اســـتوفت طـــرق الطعـــن العاديـــة ( الطعـــن بالمعارضـــة، والطعـــن حـــائزة لقـــوة الشـــيء المقضـــي بـــ
  بالاستئناف) .     

  ويتطلب لقبول دعوى الطعن بالنقض على مستوى مجلس الدولة جملة من الشروط، المتمثلة فيما يلي:
  محل الطعن بالنقض –أ 

ية النهائيــــة الصــــادرة عــــن الجهــــات القضــــائية الســــالفة الــــذكر في القــــرارات القضــــائ 11ويتمثــــل وفقــــاً للمــــادة 
  ، إضافة إلى قرارات مجلس المحاسبة.1الإدارية
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  الطاعن –ب 
، وهـي 459يراد بالطـاعن الشـخص صـاحب الصـفة والمصـلحة والأهليـة في التقاضـي مثـل مـا جـاء في المـادة 

مـن  110لفقـرة الثانيـة مـن المـادة نفس الشروط المتطلبة لقبول الطعـن بالاسـتئناف . غـير أنـه تجـدر الإشـارة إلى أن ا
تــنص علــى: " يــتم تقــديم الطعــن بــالنقض بنــاءً علــى طلــب الشــخص المعــني أو محــام معتمــد لــدى  95/20القــانون 

المحكمــة العليــا، أو طلــب مــن الــوزير المكلــف بالماليــة أو بالســلطات الســلمية أو الوصــية أو النــاظر العــام."، وهــدف 
لحق في رفع الطعن بالنقض ضد القرارات الصادرة عن مجلس المحاسـبة، إلى تـدعيم زيادة عدد الأشخاص الذين لهم ا

  . 2وضمان رقابة أفضل على الأموال العامة للدولة
  الإجراءات: –ج 

  .3المتبعة في رفع الطعن بالنقض هي نفسها الإجراءات المتبعة في رفع الطعن بالاستئناف تإن الإجراءا
  ة) الميعاد ( المهلة القانوني –د 

من ق.إ م إلى أن: " ميعاد تقديم الطعـن بـالنقض شـهران مـن تـاريخ تبليـغ الحكـم المطعـون  235تشير المادة 
  فيه إلى الشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي أو المختار.

ولا يسري هذا الميعاد بالنسـبة لكافـة الأحكـام الغيابيـة إلا مـن اليـوم الـذي تصـبح فيـه المعارضـة غـير مقبولـة ."، 
وتخضــــــع القواعــــــد العامــــــة لحســــــاب الميعــــــاد القــــــانوني في الطعــــــن بــــــالنقض لــــــنفس القواعــــــد المتبعــــــة في الطعــــــن  هــــــذا

  .4بالاستئناف
  

  ثانياً: الاختصاص القضائي للمحاكم الإدارية 
تمارس المحاكم الإدارية اختصاصاً قضائياً فقط خلافاً لس الدولة الذي يباشر اختصاصين أحدهما قضائي والآخر 

مـن ق.إ.م علـى مـا يلـي: " تخـتص اـالس القضـائية بالفصـل ابتـدائياً بحكـم قابـل  07ارياً، وقـد نصـت المـادة استش
للاســــتئناف أمــــام المحكمــــة العليــــا، في جميــــع القضــــايا أيــــاً كانــــت طبيعتهــــا الــــتي تكــــون الدولــــة أو الولايــــة أو إحــــدى 

  "  ...المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفاً فيها
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أن المحـاكم الإداريـة تتـولى النظـر في ثـلاث دعـاوى قضـائية، وهـي: دعـوى  ةين من خلال نص المادة السابقيتب
الإلغاء، دعوى تفسير وفحص القرارات الإدارية، ودعوى التعويض، وفي مايلي عرض موجز لأهم الأحكـام المتعلقـة 

  ذه الدعاوى.
  دعوى الإلغاء -1 

  اكم الإدارية توافر مجموعة من الشروط، والتي تتمثل في:يتطلب رفع دعوى الإلغاء أمام المح 
  محل الطعن  -أ

مـــن ق.إ.م، الســـابقة الـــذكر، في القـــرار الصـــادر عـــن إحـــدى  07يتمثـــل محـــل الطعـــن بالإلغـــاء حســـب المـــادة 
  .  المحلية الجهات الإدارية المحلية ( اللامركزية )، وهي الولاية والبلدية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية

وتجــدر الإشــارة هنــا إلى أن الطعــون بالإلغــاء ( دعــوى الإلغــاء ) ضــد القــرارات الصــادرة عــن الولايــة هــي مــن 
اختصــاص اــالس القضــائية الجهويــة التاليــة : الجزائــر، وهــران ،قســنطينة، ورقلــة، كــلاً حســب اختصاصــه. أمــا العــون 

  العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية .بالإلغاء ضد قرار صادر عن البلديات، أو المؤسسات 
  الطاعن -ب

   1تشترط في الطاعن ذات الشروط المشار إليها في الطعن بالإلغاء الذي يرفع أمام مجلس الدولة. 
  الميعاد ( المهلة القانونية ) -ج

الأربعـة رفـع الطعـن المشـار إليـه آنفـاً خـلال ي أن ويجـبلـى أنـه : "...مكـرر مـن ق.إ.م ع 169نصت المادة  
 يأشهر التابعة لتبليغ القرار المطعون فيه أو نشره. ". وفي حالة سكوت الإدارة عن الرد على الطعن في القرار الإدار 

"... الــبعض يــدعو إلى الأخــذ بمــا هــو ســائد أمــام مجلــس الدولــة...؛ أي اعتبــار ســكوت الإدارة  الــذي أصــدرته فــإنّ 
  .2أشهر بمثابة قرار ضمني" 3لمدة 

  
  

  كل ( الإجراءات )الش -د
ترفــع دعــوى الإلغــاء في شــكل عريضــة مكتوبــة موقعــة مــن طــرف المــدعي، أو ممثلــه القــانوني، وتكــون مرفوقــة 

يقـــوم كاتـــب الضـــبط بعـــد ذلـــك 3بـــالقرار الإداري محـــل الطعـــن. كمـــا يجـــب أن تكـــون النســـخ بحســـب عـــدد الخصـــوم.
راً، ويحــاول القاضـي بعــد ذلــك إجـراء الصــلح في أجــل بإرسـال العريضــة إلى رئــيس الغرفـة الإداريــة ليعــين مستشـاراً مقــر 

أقصـاه ثلاثـة أشـهر، وفي حالـة مـا إذا تم الصـلح يصـدر الـس قـراراً يثبـت فيـه ذلـك. أمـا إذا لم يـتم الصـلح، فيحـرر 
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القاضــي عندئــذٍ محضــر عــدم الصــلح، وتخضــع القضــية في هــذه الحالــة للإجــراءات القانونيــة، المتمثلــة في إجــراء تحقيــق 
1ابشأ .  

  دعوى التفسير -2
مـــن ق.إ.م علـــى أن دعـــوى التفســـير الموجهـــة ضـــد تفســـير القـــرارات الإداريـــة الصـــادرة عـــن  07نصـــت المـــادة 

الولاية، تكون من اختصاص الغرف الإدارية الجهوية الموجودة داخل االس القضائية الجهوية السالفة الـذكر. بينمـا 
ية أو إحدى المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية، تكـون مـن دعوى التفسير القرارات الصادرة عن البلد

  اختصاص الغرف الإدارية على مستوى االس القضائية.
هــذا وأشــير إلى أن الشــروط المتعلقــة بــدعوى التفســير هــذه لا تختلــف عــن تلــك المشــار إليهــا ســابقاً في دعــوى 

  .2التفسير المرفوعة أمام مجلس الدولة
  قدير وفحص المشروعيةدعوى ت -3

مــن ق.إ.م المشــار إليهــا فيمــا ســبق إلى أن الطعــون المتعلقــة بمــدى شــرعية القــرارات الإداريــة  07أشــارت المــادة
الصادرة عن الولايات تكون من اختصـاص الغـرف الإداريـة الجهويـة، في حـين تكـون مـن اختصـاص الغـرف الإداريـة 

المتعلقــة بمــدى شــرعية القــرارات الإداريــة الصــادرة عــن البلــديات  الموجــودة علــى مســتوى اــالس القضــائية، دعــاوى
  .3والمؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية، وتطبق الشروط ذاا المشار إليها آنفاً 

  دعوى التعويض -4
وتسمى أيضاً هذه الدعوى بالقضاء الكامل؛ لأن للقاضي سلطة واسعة أثناء الفصل فيها، وهـي ـدف إلى 

عويض الشخص المتضرر بسبب قرار إداري صادر عن الدولة، الولاية، البلدية، والمؤسسات العمومية ذات الصـبغة ت
الإداريــة ( محليــة أو مركزيــة )، ويشــترط للنظــر في هــذه الــدعوى تــوافر مجموعــة مــن الشــروط ســوف تكــون محــل عــرض 

  فيما يلي:
  القرار السابق -أ

ق.إ.م  على أنه : " وتسري علـى العريضـة القواعـد المنصـوص عليهـا في من  169نصت الفقرة الثانية المادة 
  .من هذا القانون، ويجب أن تكون مصحوبة بالقرار المطعون فيه" 111و15و14و13المواد 

ويتحصــل الطــاعن علــى القــرار الســابق مــن خــلال المطالبــة بــالتعويض عــن الضــرر الــذي يرفعــه لــلإدارة، ومــن 
  . 4ها، يتحدد القرار السابقخلال الموافقة عليه أو عدم
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 من البحث. 45ينظر: ص  - 3

  .147ينظر: محمد الصغير بعلي، الوجيز في المنازعات الإدارية، المر جع السابق ، ص  - 4
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  الميعاد( المهلة القانونية ) -ب
مكرر ما يلي: " ويجب أن يرفع الطعـن المشـار إليـه آنفـاً خـلال الأربعـة  169جاء في الفقرة الثانية من المادة 

  .أشهر التابعة لتبليغ القرار المطعون فيه أو نشره"
ب وتقـوم علـى وجـود قـرار إداري ( عمـل قـانوني )، أو وتجدر الإشارة إلى أن : "... دعوى التعويض قـد تترتـ

  . 1( هدم بناء ) " – matériel –عمل إداري مادي 
  الطاعن -ج 

  .2وهو الشخص المتضرر الذي يرفع دعوى التعويض، ويجب أن يكون ذا أهلية، وصفة، ومصلحة
  الشكل( الإجراءات ) -د

  .3بقاً وهي نفسها المذكورة في دعوى الإلغاء المشار إليها سا
اختصاصــات تــدخل في إطــار المنازعــات الإداريــة، إلا أــا اســتثنيت مــن نظــر  أنــه توجــدوتجــدر الإشــارة إلى 

، 5الإيجــارات الــتي تجريهــا الأشــخاص العموميــةو ، 4القضــاء الإداري، وهــذه الاســتثناءات تتمثــل في: مخالفــات الطــرق
، 8التعــــويض عــــن حــــوادث الســــيارات الإداريــــةو ، 7ماعيــــةالمنازعــــات المتعلقــــة بــــالمواد الاجتو ، 6المنازعــــات التجاريــــةو 
المنازعـــات المتعلقـــة بحقـــوق و ، 9المنازعـــات العائـــدة لاختصـــاص المحـــاكم الـــتي تعقـــد جلســـاا بمقـــر اـــالس القضـــائيةو 

ت المنازعاو ، 2الطعن في قرارات مجلس المنافسةو ، 1المنازعات الانتخابيةو ، 11المنازعات المتعلقة بالجنسيةو ، 10الجمارك
  .4، والطعن في العقود التوثيقية3المتعلقة بالسجل التجاري

                                                           
 .149الصغير بعلي، الوجيز في النازعات الإدارية، م .ن ، ص  محمد  - 1

 من البحث. 46ينظر ص  - 2

 من البحث. 49ينظر: ص   - 3
 مكرر من ق.ا م 7تنظر: المادة  - 4
 وما بعدها من القانون التجاري.  169تنظر: المادة  - 5

التي تكون الإدارة طرفاً فيها... "، حمدي باشا عمر، مبادئ الاجتهاد يقصد ا " ...المنازعات التي تخضع لأحكام القانون التجاري، و   - 6
 . 22القضائي في مادة الاجراءات المدنية، (د.ط)، البليدة: قصر الكتاب، (د.ت)، ص 

 المتعلق بالمنازعات الفردية للعمل.  06/02/1990المؤرخ في  90/04من القانون   20تنظر: المادة  - 7
 ن ق.ا مم 7تنظر المادة:  - 8
تتمثل هذه المنازعات في: ( الحجز العقاري، وتسوية قوائم التوزيع وبيع المشاع، وحجز السفن والطائرات وبيعها قضائياً، وتنفيذ الحكم   - 9

لمحلات التجارية الأجنبي ومعاشات التقاعد الخاصة بالعجز، والمنازعات المتعلقة بحوادث العمل، ودعاوى الإفلاس والتسوية القضائية وطلبات بيع ا
  من ق.إ.م  8المثقلة بقيد الرهن الحيازي.)، تنظر: المادة: 

ل  06/24مرةّ، (آخر تعديل القانون  29، معدّل 79/07من القانون رقم:  300، 288، 287، 174، 273تنظر: المواد  - 10
، المؤرخ في 98/10م بموجب القانون رقم: يوليو المعدل والمتم 21م)  المؤرخ في 2007المتضمن قانون المالية لسنة  26/12/2006
 م، المتضمن قانون   . 26/12/2006، بتاريخ 06/24مرةّ ( آخر تعديل بالقانون  69، المتضمن قانون الجمارك كما له 22/08/1998

 من قانون الجنسية.  37تنظر: المادة  - 11



 - 50 -

وممـــا ســـبق يتضـــح أن ولايـــة المظـــالم تشـــترك مـــع القضـــاء الإداري في أن كليهمـــا يباشـــر اختصـــاص النظـــر في 
المنازعات الإدارية؛ التي يكون الموظفون العموميون طرفاً فيها، ومـن ثم فـإن هـذا الاختصـاص يعتـبر الركيـزة الأساسـية 

  لتي تقوم عليه هاتين الهيئتين.ا
  وأهم النقاط التي يختلفان فيها هي:

هنــاك بعـــض الاختصاصـــات القضـــائية اســـتأثرت ـــا ولايـــة المظـــالم، ولا يوجـــد لهـــا نظـــير في اختصاصـــات  -
القضــاء الإداري، مثــل النظــر في الخصــومات الــتي تقــع بــين الأفــراد، والنظــر أيضــاً في الخصــومات المتعلقــة 

امــة والخاصــة. بينمــا يقتصــر القضــاء الإداري فقــط علــى اختصــاص النظــر في المنازعــات الــتي بالأوقــاف الع
  تكون الإدارة طرفاً فيها .

إن بعــض الاختصاصــات قــد اســتثنيت مــن نظــر القضــاء الإداري، بــالرغم مــن أــا تــدخل ضــمن الإطــار  -
أحد أطراف المنازعة جهـة العام الذي يعتمده الاختصاص القضائي للقضاء الإداري الجزائري، وهو كون 

 إدارية، وتلك المنازعات المستثناة، وكلت مهمة النظر فيها إلى جهات القضاء العادي .  

  الفرع الثاني: الاختصاص غير القضائي للقضاء الإداري
يتمثـــل الاختصـــاص غـــير القضـــائي في القـــانون الإداري الجزائـــري في الاختصـــاص الاستشـــاري الـــذي يباشـــره 

الجزائـــري فقـــط، وعليـــه ســـوف يـــتم التطـــرق في مـــا يـــأتي إلى نطـــاق الاستشـــارة، والإجـــراءات المتبعـــة في مجلـــس الدولـــة 
  ذلك.

  أولاً: نطاق الاستشارة
من الدستور على أنه : " تعرض مشاريع القـوانين علـى مجلـس الـوزراء  119أشارت الفقرة الأخيرة من المادة 

  مة مكتب الس الشعبي الوطني".بعد أخذ رأي مجلس الدولة، ثم يودعها رئيس الحكو 
يتبــين مــن خــلال نــص المــادة الســابقة أن نطــاق الاستشــارة يشــمل فقــط مشــاريع القــوانين الــتي ســتعرض أمــام  

علـى مـا  04، حيـث نصـت المـادة 98/01مجلس الوزراء، وتم التأكيد على هذا الاختصاص في القانون العضوي  
القــوانين حســب الشــروط الــتي يحـددها هــذا القــانون والكيفيــات المحــددة يلـي: " يبــدي مجلــس الدولــة رأيــه في مشـاريع 

  .ضمن نظامه الداخلي"

                                                                                                                                                                                                            

 ضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمم. المتضمن القانون الع 06/03/1997، المؤرخ في 97/07ينظر: الأمر  - 1

 .1995يناير  25، المؤرخ في 95/06من الأمر  25تنظر: المادة - 2

مراّت،آخر  3، المتعلق بالسجل التجاري، المعدل والمتمم ،( عدل 18/08/1990، المؤرخ في 90/22من القانون  25تنظر: المادة   - 3
 ).04/08تعديل القانون 

 من ق.إ.م 7نظر: المادةت - 4
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مـــن نفــس القـــانون بـــأن: " يبـــدي مجلــس الدولـــة رأيـــه في المشـــاريع الــتي يـــتم إخطـــاره ـــا  12وأضــافت المـــادة 
  أعلاه، ويقترح التعديلات التي يراها ضرورية.  4حسب الأحكام المنصوص عليها في المادة 

  ثانياً: الإجراءات 
 أشكال الإجراءات وكيفياا في اال الاستشاري أمام مجلـس الدولـة 98/261لقد حدد المرسوم التنفيذي 

، 1يقــوم رئــيس الحكومــة وجوبــاً بإخطــار مجلــس الدولــة بمشــاريع القــوانين بعــد مصــادقة مجلــس الحكومــة عليهــا ثحيــ
  . 2إلى أمانة مجلس الدولـةويرسل كل مشروع قانون مع ملفه من قبل الحكومة 

هـــذا ويعـــين رئـــيس مجلـــس الدولـــة أحـــد مستشـــاري مجلـــس الدولـــة كمقـــرر بموجـــب أمـــر. غـــير أنـــه في حـــالات 
  . 3الاستعجال يحيل رئيس مجلس الدولة المشروع إلى رئيس الدولة المقرر

ي مـن حيـث المبـدأ العـام، وفي الأخير يمكن القول أنه يوجد اتفاق بين ولاية المظـالم والقضـاء الإداري الجزائـر  
  وهو تولي كل منهما لاختصاص غير قضائي، غير أما يتمايزان من حيث طبيعة هذه الاختصاصات.

فبالنسبة لولاية المظالم، فإنـه يمكـن رد الاختصاصـات غـير القضـائية إلى: تنفيـذ مـا عجـز القضـاة عـن تنفيـذه، 
  كذلك النظر فيما عجز عنه المحتسب.وكذا مراعاة العبادات الظاهرة ( كالجمعة والجهاد)، و 

وأمــا القضــاء الإداري، فــإن اختصاصــه غــير القضــائي يتمثــل في الاستشــارة الــتي يباشــرها مجلــس الدولــة، مــن 
  خلال إبداء رأيه في مشاريع القوانين التي تقدمها إليه الحكومة.

  القضاء الإداري في الجزائر.وعليه فإنه يمكن القول أن لولاية المظالم اختصاصات غير قضائية، أكثر من 
وعقـــــــب هـــــــذه الدراســـــــة المـــــــوجزة عـــــــن مفهـــــــوم ولايـــــــة المظـــــــالم، والقضـــــــاء الإداري، ونشـــــــأما، وتطورهمـــــــا، 

الفصـلين المـوالين إلى مبـدأ المشـروعية بـين ولايـة المظـالم والقضـاء الإداري واختصاصاما، فإنه سوف يـتم التطـرق في 
   ناول أعمال السيادة بين ولاية المظالم والقضاء الإداري. في الفصل الأول، وفي الفصل الثاني سأت

        

        
                                                           

، الذي يحدد أشكال الإجراءات وكيفياا في اال الاستشاري أمام مجلس الدولة، المؤرخ 98/261من المرسوم التنفيذي   02تنظر: المادة  - 1
 . 1998لسنة  64، ج.ر رقم 1998أوت  29في 

 من المرسوم نفسه.  04ينظر: المادة  - 2
 رسوم نفسه.من الم 05ينظر: المادة:  - 3
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  الأولل ـالفص

        

        

        

        
  

  
  
  

  ـل الأولـالفص
  

  مبـدأ المشـروعيـة في الفقـه الإسلامـي والقانـون الوضعـي
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ة إلى تحقيــق أهميـة بالغـة في مجـال تحديـد الركـائز والأسـس الـتي تقـوم عليهـا دولـة القـانون، والهادفـ لمبـدأ المشـروعية
العدل والمساواة بين الأفراد، ولأجل هذا ما فتئ الفقهاء يجتهدون لتحديد مفهوم خاص بمبدأ المشروعية، إضافة إلى 

    تحديد مصادره، ووضع ضمانات خاصة به؛ لحمايته من أي تدخل من طرف الإدارة بقصد الحد منه.   
ص المبحـث الأول لعـرض مفهـوم مبـدأ المشـروعية وعليه تم تقسيم هذا الفصـل إلى ثلاثـة مباحـث، حيـث خُصـ

في الفقه الإسلامي والقـانون الوضـعي، والمبحـث الثـاني لدراسـة مصـادرهما أمـا المبحـث الثالـث فسـيكون محـلاً لعـرض 
  ضمانات كل منهما.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـث الأولـالمبح
  

  ون الوضعيفي الفقه الإسلامي والقان مبـدأ المشروعية مفهـوم
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ض الفقهاء تحديد مفهوم خاص بمبدأ المشروعية في الفقه الإسلامي يظهر من خلاله الخصائص التي حاول بع
تميز الفقه الإسلامي عن غيره، وعرف هذا المبدأ تبايناً واضحاً لدى مختلف الفرق. كما ذهب أيضاً فقهاء القانون 

  قانوني المتبع.إلى تحديد مفهومه، واختلفت وجهة النظر لهذا المبدأ طبقاً للنظام ال
، بحيث خصصتُ المطلب الأول لمفهوم مبدأ المشروعية في الفقه وقد قسّمتُ هذا المبحث إلى مطلبين

  الإسلامي، والمطلب الثاني لمفهوم مبدأ المشروعية في القانون الوضعي.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المطلب الأول: مفهوم مبدأ المشروعية في الفقه الإسلامي.
لول مبـدأ المشـروعية عنـد الفقهـاء المسـلمين، وهـذا مـن خـلال إعطـاء بعـض التعـاريف يتضمن هذا المطلب مد

مبـدأ  لمـدلولالتطـرق  يـتم في الفـرع الثالـثو في الفرع الأول،كما يتناول الفرع الثـاني التطـور التـاريخي لمبـدأ المشـروعية، 
  المشروعية عند الفرق الإسلامية.

  قه الإسلاميمبدأ المشروعية في الف مفهومالفرع الأول: 
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مبــدأ المشــروعية بــالقول: " التــزام القــائم علــى الســلطة السياســية، بإقامــة مجتمــع إســلامي   عــادل فتحــييُـعَــرفُ 
، ومعنى الالتزام، الخضوع للنظام الذي يحكم الدولة ، والمتمثل في الوحي الـذي نـزل 1كما صُورَ بالكتاب والسنة. "

  من السماء.
لطة في الدولــــة الإســــلامية لأحكــــام النظــــام القــــانوني، والأهــــداف العليــــا علــــى هــــو: " ضــــرورة مراعــــاة الســــأو 
، والنظام القانوني المقصود هنا هو نفسه المشار إليـه في التعريـف السـابق، وتجـدر الإشـارة إلى أنـه لا يوجـد 2السواء."

  .فرق بين الشرعية والمشروعية في الإسلام
نـزَلَ اللـهُ فَأُوْلئَـِكَ وَمَـنْ لمَْ يحَْكُـمْ بمِـَا أَ  (ع االله في قولـه عـز وجـل:شـر  تبـاعإولقد نـص القـرآن الكـريم علـى ضـرورة 

)الْكَافِرُونَ  هُمُ 
)الظـالِمُونَ  نـزَلَ اللـهُ فَأُوْلئَـِكَ هُـمُ وَمَنْ لمَْ يحَْكُـمْ بمِـَا أَ ( وقوله:،3

نـزَلَ وَمَـنْ لمَْ يحَْكُـمْ بمِـَا أَ ( وقولـه أيضـاً: 4
5الْفَاسِــقُونَ  هُــمُ اللــهُ فَأُوْلئَِــكَ 

، فقــد بينــت هــذه الآيــات أن االله عــز وجــل قــد وصــف الــذين يحكمــون بغــير مــا أنــزل )
، فـــالحكم بغـــير مـــا أنـــزل االله يعـــد خروجـــاً عـــن طاعـــة االله وَمخُاَلَفَــــةً بأوصـــاف ثلاثـــة وهـــي الكفـــر، الظلـــم ، والفســـق

  . 6لمشروعيته
  يتصف بالعصمة.  –صلى االله عليه وسلم  –ول كان الرسبميزة خاصة؛ حيث   هذا وتمتاز الفترة النبوية

وسار الخلفاء من بعده على تتبع كتاب االله وسنة نبيه في جميع أمور دينهم ودنيـاهم، فهـذا أبـو بكـر الصـديق 
عندما تولى الخلافة أعلن للناس عن احترامه لمبدأ المشروعية، وذلك عندما قال: " أما بعـد فقـد  –رضي االله عنه  –

لســت بخــيركم، فــإن أحســنت فــأعينوني، وإن أســأت فقومــوني، أطيعــوني مــا أطعــت االله ورســوله، فــإذا وليــت علــيكم و 
   7عصيت االله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. "

الناس  اصحح المفهوم الخاطئ الذي كان يتداوله الناس عندما قال: " يا أيه –رضي االله عنه  –كما أن أبا بكر 
ياَأيَـهَا الذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أنَفُسَكُمْ لاَ يَضُركُمْ مَنْ ضَل إِذَا  (على غير موضعها إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعوا 

                                                           

، ص 1996عادل فتحي ثابت عبد الحفيظ، شرعية السلطة في الإسلام، دراسة مقارنة،(د.ط)، الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة للنشر،  - 1
68. 

  .69عادل فتحي ثابت عبد الحفيظ، المرجع السابق، ص  - 2
  .44سورة المائدة، الآية رقم:  - 3
  . 45سورة المائدة، الآية رقم:  - 4
   47سورة المائدة، الآية رقم:  -5
؛ أبو البركات عبد االله بن أحمد بن محمود  347، 346، البليدة: قصر الكتاب، ص 1ينظر: محمد علي الصابوني، صفوة التفاسير، ج - 6

 .287، 286م، ص 1998 -هـ 1426، بيروت: دار الكتاب العربي، 1النسفي، ج
  .94سابق ، ص عادل فتحي ثابت عبد الحفيظ، مرجع   - 7



 - 57 -

يقول: (( إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على  –صلى االله عليه وسلم  –ا سمعنا رسول االله ، وإن 1) اهْتَدَيْـتُمْ 
  .2))منه  يده أوشك أن يعمهم االله بعقاب

عندما ينظر في قضية ما ، يعرضها أولاً علـى كتـاب االله، فـإذا لم يجـد نظـر  –رضي االله عنه  –ان أبو بكر وك
صـلى االله عليـه  –يجـد، سـأل النـاس هـل تعلمـون بقضـاءٍ للرسـول  ، فـإذا لم -صـلى االله عليـه وسـلم  –في سنة نبيه 

بكــذا وكــذا، جمــع  –االله عليــه وســلم  صــلى –في هــذه المســألة، فــإن قيــل لــه مــن بعضــهم قــد قضــى فيهــا  –وســلم 
النــاس واستشــارهم في ذلــك ، يتبــين ممــا ســبق أن الخليفــة الأول كــان حريصــاً علــى تــوخي الدقــة، وعــدم الخــروج عــن 

، فكـان  -رضـي االله عنـه  –منهج الكتاب والسنة،وعلى نفس النهج سار الخليفة الثاني الفاروق عمر بـن الخطـاب 
في أقوالـه وأفعالـه، وقـد وجـه سـؤالاً  –صـلى االله عليـه وسـلم  –تـاب االله وسـنة رسـوله شديد الحرص على الالتـزام بك

موعة مـن النـاس جـاءت لمبايعتـه( مـا تقولـون إن ملـت برأسـي هكـذا ؟، فيجيبـه أحـد الصـحابة وقـد انتضـى سـيفه 
المسـلمين مـن يُـقَـومُ وشق به الهواء، إذن نقول: بالسيف هكذا، فيتهلل وجه عمر ويقول: الحمـد الله الـذي جعـل في 

   3اعوجاج عمر بسيفه.)
هذا وتمتاز المشروعية الإسلامية بعدة خصائص تميزها عـن غيرهـا مـن الأنظمـة القانونيـة الأخـرى، وهـي تتمثـل 
في : كـــون مصـــدر المشـــروعية الإســـلامية سمـــاوي مـــن عنـــد االله تبـــارك وتعـــالى، وشمولهـــا علـــى جـــزاءين أحـــدهما دنيـــوي 

ة لاتصافها بالمنهج الأخلاقي في جميع االات التي تحكمها، وفي ما يلـي عـرض مختصـر لهـذه والآخر أخروي، إضاف
  الخصائص.

  
  
  

  أولاً: المصدر السماوي للمشروعية الإسلامية.
يعــود مصــدر الــدين الإســلامي كلــه، ومصــدر الرســالات الســماوية الســابقة عليــه، إلى االله تبــارك وتعــالى، فهــو 

ـــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَاللـــهُ عَلَـــى كُـــل شَـــيْءٍ  (كـــل شـــيء، يقـــول االله عـــز وجـــل  الخـــالق وهـــو المهـــيمن علـــى ـــهِ مُلْـــكُ السِوَلل
)قَدِيرٌ 

4.  
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وَمَـا خَلَقْـتُ الجْـِن  ( وكان الهدف من بعثة الرسل، هو عبادة االله وحده دون سواه، مصداقاً لقوله جل شـأنه:
نسَ إِلا ليِـَعْبُدُونيِ  هُمْ مِنْ رزِْقٍ مَا أرُيِ وَالإِْ )وَمَا أرُيِدُ أَنْ يطُْعِمُونِ  دُ مِنـْ

1.   
  ثانياً: ازدواجية الجزاء ( الدنيوي والأخروي).

  ثلاثة أقسام: الجزاء في الشريعة الإسلامية إلى يمكن تقسيم صور
وَالسـارقُِ ( : ، ومـن أمثلـة ذلـك قولـه تعـالى2يتمثـل في توقيـع الجـزاء فـور ارتكـاب الجريمـة أو المخالفـة القسـم الأول:

)وَالسارقَِةُ فاَقْطعَُوا أيَْدِيَـهُمَا جَزاَءً بمِاَ كَسَبَا نَكَالاً مِنْ اللهِ وَاللهُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ 
3 .  

ــ( وقولــه أيضــاً: ــدَةٍ وَلاَ تأَْخُــذْكُمْ ِِمَــا رأَْفَ ــةَ جَلْ هُمَــا مِائَ ــةُ وَالــزانيِ فاَجْلِــدُوا كُــل وَاحِــدٍ مِنـْ ةٌ فيِ دِيــنِ اللــهِ إِنْ كُنــتُمْ الزانيَِ
)تُـؤْمِنُونَ باِللهِ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَـهُمَا طاَئفَِةٌ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ 

4.  
وهـو يتمثـل في الجـزاء الأخـروي؛ حيــث أن " أي مخالفـة للقـانون غـير مرئيـة معاقـب عليهـا، وإن كــان القسـم الثـاني:

وَنَضَعُ الْمَـوَازيِنَ الْقِسْـطَ ليِـَـوْمِ الْقِيَامَـةِ فـَلاَ تُظْلـَمُ نَـفْـسٌ ( :، وفي هذا الشأن يقول االله عز وجل5" الجزاء عليها مؤجلاً 
نـَا ِـَا وكََفَـى بنِـَا حَاسِـبِينَ  )شَـيْئًا وَإِنْ كَـانَ مِثـْقَـالَ حَبـةٍ مِـنْ خَـرْدَلٍ أتََـيـْ

فِيـهِ إِلىَ  وَاتـقُـوا يَـوْمًـا تُـرْجَعُـونَ  ( ، وقولـه أيضـاً:6
)اللهِ ثمُ تُـوَفى كُل نَـفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يظُْلَمُونَ 

7.   

ويشـــمل الجمـــع بـــين القســـمين الســـابقين،" فيكـــون جـــزاء مخالفـــة المشـــروعية هـــو الجـــزاء الأخـــروي  القســـم الثالـــث:
ذلـك العقوبـة المقـررة لجريمـة الحرابـة، حيـث ، ومـن أمثلـة  8والدنيوي معاً عـن الواقعـة الواحـدة نظـراً لخطـورة المخالفـة."

اَ جَزاَءُ الذِينَ يحَُاربِوُنَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فيِ الأَْرْضِ فَسَادًا أَنْ يُـقَتـلُوا أَوْ يُصَل  ( يقول تبارك وتعالى: عَ إِنمبُوا أَوْ تُـقَط
نيَا وَلهَمُْ فيِ الآْخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ أيَْدِيهِمْ وَأرَْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ أَوْ ينُفَ  وْا مِنْ الأَْرْضِ ذَلِكَ لهَمُْ خِزْيٌ فيِ الد(

9.  
  ثالثاً: الميزة الأخلاقية للشريعة الإسلامية.

جاءت الشريعة الإسلامية من أجل المحافظة على الأخلاق النبيلـة وزرع الفضـيلة بـين النـاس، فـتم تحـريم الخمـر 
اَ الخْمَْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأْنَصَابُ وَالأَْزْلاَمُ رجِْسٌ مِـنْ عَمَـلِ الشـيْطاَنِ فـَ (الى:قوله تعل مصداقاً  ذِينَ آمَنُوا إِنمـهَا الَاجْتَنِبُوهُ ياَأي
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)لَعَلكُمْ تُـفْلِحُونَ 
، والهدف من تحريم الخمر هو حرص الشريعة الإسلامية " على تحريم كل ما يتنـافى مـع الأخـلاق، 1

ويوهن اتمع، ويضعف العلاقات بين أفراده، فحرمت الخمر والميسر لما فيهما من ذهاب للعقول، وخرابٍ للبيـوت 
  2وضياعٍ للمال بدون فائدة، وتشريد للأسر. "

)وَأَحَـل اللـهُ الْبـَيْـعَ وَحَـرمَ الربـَا( كمـا تم تحـريم الربـا في قولـه تعـالى:
يـث قـال ، ونفـس الشـيء بالنسـبة للزنـا، ح3

)وَلاَ تَـقْرَبوُا الزنىَ إِنهُ كَانَ فاَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً  (جل شأنه: 
4.   

وتتسم المشروعية الإسلامية بالمنهج الوقـائي؛ حيـث أن الهـدف لـيس الـردع والعقـاب، وإنمـا خَلْـقُ مجتمـع ينقـاد 
والتهديـد، ولهـذا جـاءت آيـات كثـيرة تحـث  من تلقاء نفسه إلى الالتزام بالمشـروعية دون إكـراه أو تحـت طائلـة الوعيـد

خلاق الحميـدة، ومســاعدة المستضـعفين، والعطـف علــى الفقـراء والمسـاكين، ومــن علـى العمـل الصـالح، والتحلــي بـالأ
ــوامِينَ للِــهِ شُــهَدَاءَ باِلْقِسْــطِ (بــين الآيــات الــتي تشــير إلى ذلــك قولــه تعــالى:  ــوا كُونـُـوا قَـ وَلا يجَْــرمَِنكُمْ  ياَأيَـهَــا الــذِينَ آمَنُ

ـرَبُ للِتـقْـوَى وَاتـقُـوا اللـهَ إِن اللـهَ خَبـِيرٌ بمِـَا تَـعْ  )مَلـُونَ شَنَآنُ قَـوْمٍ عَلـَى أَلا تَـعْـدِلُوا اعْـدِلُوا هُـوَ أقَـْ
ادعُْ إِلىَ سَـبِيلِ ( وقولـه: 5

 كَ باِلحِْكْمَةِ وَالْمَوْعِظةَِ الحَْسَنَةِ وَجَادِلهْمُْ باِل6تيِ هِيَ أَحْسَنُ رَب
رَ  (وقوله أيضاً:  ) ياَأيَـهَا الذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُـيُوتاً غَيـْ

رٌ لَكُمْ لَعَلكُمْ تَذكَرُونَ  )بُـيُوتِكُمْ حَتى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلمُوا عَلَى أهَْلِهَا ذَلِكُمْ خَيـْ
7.   

  لإسلاميالفرع الثاني: تطور مبدأ المشروعية في الفقه ا
يعتبر الإسلام خاتمة الرسالات السماوية الـتي بعـث االله ـا أنبيـاءه ورسـله مبشـرين ومنـذرين ليخرجـوا النـاس مـن 

خـاتم النبيـين والمرسـلين، وممـا روي عنـه قولـه: ((  –صلى االله عليه وسلم  –الظلمات إلى النور، وكان الرسول محمد 
، فجعل الناس يطوفـون ه وأجمله إلا موضع لبنة من زاويةاً فأحسنتنى بيمثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجلٍ بإن 
  8)).، وأنا خاتم النبيينةنَ بِ فأنا الل قال: هذه اللبنة؟  تْ عَ ضِ وُ  لا ويقولون هَ  ،له ونَ بُ جَ عْ ي ـَبه وَ 

ة منــذ ودعــوة كــل نــبي لا تخــرج عــن شــيئين اثنــين الأول العقيــدة، والثــاني التشــريع والأخــلاق. فــالأخلاق واحــد
كلها تدعوا إلى توحيـد االله والإيمـان بـه، وبـاليوم الآخـر، وبالرسـل   –صلى االله عليه وسلم  –بعثة آدم إلى بعثة محمد 
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نـَا  (د هـذا قولـه تعـالى: ويؤكّـ1الكرام، وبالملائكة، والجنة والنار. ينِ مَـا وَصـى بـِهِ نوُحًـا وَالـذِي أَوْحَيـْ شَـرعََ لَكُـمْ مِـنْ الـد
ينَ وَلاَ تَـتـَفَرقُوا فِيهِ إلِيَْكَ  نَا بِهِ إِبْـراَهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أقَِيمُوا الد )وَمَا وَصيـْ

2.  
وأما التشريع، فإنه كان يختلف من بعثة نبي إلى آخر في الكيـف والكـم، والسـبب هـو ارتبـاط التشـريع بـالواقع 

كــل نــبي كانــت خاصــة بقومــه، ولم تكــن للنــاس كافــة، فقــد وارتباطــه بحالــة وظــروف الأفــراد، إضــافة إلى كــون أن بعثــة  
 –إلى بــني إســرائيل بشــريعة قائمــة علــى أســاس العــزائم لا الــرخص، وبعــده  –عليــه الصــلاة والســلام  –بعــث موســى 

، فقــد 3بشــريعة أســهل وأيســر مــن الشــريعة الــتي أرســل ــا موســى –عليــه الصــلاة والســلام  -بعــث عيســى –موســى 
قاً لِمَا بَـينَْ يَدَي مِنْ التـوْراَةِ وَلأُِحِل لَكُمْ بَـعْضَ الذِي حُرمَ عَلَيْكُمْ ( جاء في قوله تعالى: 4وَمُصَد

(.  
ــراَهِيمَ إِلا مَــنْ  (لقولــه جــل وعــز:  5والرســالة الــتي جــاء ــا الرســل كلهــم هــي الإســلام وَمَــنْ يَـرْغَــبُ عَــنْ مِلــةِ إِبْـ

نْـيَا وَإِنهُ فيِ الآْخِرَةِ لَمِنْ الصالحِِينَ سَفِهَ نَـفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَ  نَاهُ فيِ الد  إِذْ قاَلَ لَهُ رَبهُ أَسْلِمْ قاَلَ أَسْـلَمْتُ لـِرَب الْعَـالَمِينَ  فَيـْ
 ينَ فَلاَ تمَوُتُن هَ اصْطفََى لَكُمْ الدالل إِن ِاَ إِبْـراَهِيمُ بنَِيهِ وَيَـعْقُوبُ ياَبَنيِ ىوَأنَْـتُمْ مُسْلِمُونَ  وَوَص إِلا(

6.  
فالأنبياء كلهم بعثوا برسالة واحدة في مجملها، ذات عقيدة واحدة، مع بعض الاختلاف في التشـريع حسـب 
مــا تقتضــيه خصوصــية كــل مجتمــع، ومــا تقتضــيه طبيعــة كــل فــترة مــن الفــترات الــتي بعــث فيهــا كــل رســول إلى قومــه، 

إلى التحريـف والتزييــف الـذي قـام بــه أهـل تلــك  هُ د رَ ل الـديانات الســماوية مَـوالاخـتلاف الـذي يلاحــظ اليـوم بـين أهــ
وَمَـا تَـفَـرقَ ( الديانات، مخالفين بذلك مـا جـاء بـه الرسـل الكـرام، وقـد أشـار القـرآن الكـريم إلى ذلـك في قولـه تعـالى: 

7ةُ الذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ إِلا مِنْ بَـعْدِ مَا جَاءَتـْهُمْ الْبـَيـنَ 
، ويرى المفسرون أن أهل الكتاب مـا تفرقـواْ عـن إتبـاع الإسـلام )

  .8-صلى االله عليه وسلم –إلا من بعد ما جاء محمد 
  الفرع الثالث: مبدأ المشروعية لدى الفرق الإسلامية.
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وكـان الخـلاف ينتهـي طيلـة حياتـه،  –صـلى االله عليـه وسـلم  –د كـان المسـلمون ملتفـون حـول قيـادة النـبي ـلق
التي كانت تأتيه عن طريق الوحي، ولكن وفاته  -تبارك وتعالى -فقد كان يحكم طبقاً لأوامر االله ، 1وصوله إليه فور
معصــوماً عــن الخطــأ، فضــلاً عــن تمتعــه بالعنايــة  هأحــدثت نوعــاً مــن الفــراغ؛ بســب كونــ –صــلى االله عليــه وســلم  –

صـلى االله  –شأن تنصيب شخص يقوم مقام الرسول الإلهية، التي لم يختص ا أحد من بعده، وبحث المسلمون في 
وهكـذا كانـت الخلافـة أولى القضـايا  "في مسألة الخلافة، من أجل تدبير الشـؤون العامـة للمسـلمين،   -عليه وسلم 

، ومارسـوا حولهـا الجـدل والنقـاش ولجئـوا فيهـا إلى ــ-صـلى االله عليـه وسـلم  –التي فتحها المسلمون بعد وفاة الرسـول 
  2" د...الاجتها

يمثل اية الخلاف بين المسلمين آنذاك، بل عرفت تلك  –رضي االله عنه   -بكر الصديق  ولم يكن تولي أبي
الفــترة ظهــور خلافــات صــنفها الــبعض علــى أــا خلافـــات سياســية، ولم تكــن دينيــة، في حــين يــرى الــبعض الآخـــر 

علـــى نشـــر  –رضـــي االله عنـــه  –الخطــاب  .وعمـــل الخليفـــة الأول، ومـــن بعــده الخليفـــة الثـــاني عمـــر بـــن3عكــس ذلـــك
  4الدعوة الإسلامية، وتثبيت قواعد اتمع المسلم.

ت الدولــة الإســلامية توســعاً كبــيراً، فانضــم للمجتمــع دشــه –رضــي  االله عنــه  –وفي عهــد عثمــان بــن عفــان 
صـحيح لمعـاني الإسلامي العديد من الأجناس، لم تكـن في مسـتوى الرعيـل الأول مـن الصـحابة؛ مـن حيـث الفهـم ال

ل أهـم الآراء الـتي ظهـرت في ثـوتتمالآراء،  الدين الإسلامي، مما أدى إلى بروز العصـبيات، وظهـور الطوائـف، وتعـدد
الـتي كانـت سـبباً في ظهـور  5المطالبـة بعـزل الـولاة، وانتشـار آراء ابـن سـبأ –رضـي االله عنـه  –عهد عثمان بـن عفـان 

بالإمامـة ،   –ه عنـاالله  رضـي –لعلـي  –صـلى االله عليـه وسـلم  –الرسول فرق الشيعة، وكان من آرائه القول بوصية 
إِن الـذِي فَــرَضَ عَلَيْـكَ الْقُـرْآنَ لـَراَدكَ  (مستشـهداً بقولـه تعـالى: –صلى االله عليه وسلم  –كما قال: برجعة الرسول 

)إِلىَ مَعَادٍ 
...وغيرها من الآراء الأخرى الضالة، والـتي ، كما قال أيضاً: برجعة علي، وأنه لم يقتل، وأنه لا يزال حياً 6

، وسـتة  -رضـي االله عنـه –أصبحت بعد ذلك تتبناها فرق الشيعة.وظلت هذه الآراء فردية طيلة فترة حكم عثمان 
، حيـث خـرج معاويـة علــى علـي بـن أبي طالـب بســب  - رضـي االله عنــه –طالـب  سـنوات مـن خلافـة علــي بـن أبي

 ق بيعته علـى ذلـك؛ لكونـه ولي الـدم بسـبب قرابتـه مـن اعتقاد معاوية أن علياً قصر في حق المطالبة بدم عثمان، وعل
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1 وَمَنْ قتُِلَ مَظْلُومًا فَـقَدْ جَعَلْنَا لِوَليِهِ سُلْطاَناً فَلاَ يُسْرِفْ فيِ الْقَتْلِ إِنهُ كَانَ مَنصُوراً (عثمان، ومستنداً لقوله تعالى:
( ،

 ( معـه مـن أهـل الشـام بغـاة، ينبغـي إخضـاعهم لـرأي الجماعـة الـتي بايعتـه لقولـه تعـالى:ورأى علـي بـأن معاويـة ومـن 
)فَــإِنْ بَـغَــتْ إِحْــدَاهمُاَ عَلَــى الأُْخْــرَى فَـقَــاتلُِوا الــتيِ تَـبْغِــي حَــتى تَفِــيءَ إِلىَ أمَْــرِ اللــهِ 

 " ، فكانــت الحــرب بــين الطــائفتين،2
   .3" حقناً لدماء المسلمين صحابتهبعد رفضه) تحت ضغط ولقد وافق علي بن أبي طالب على التحكيم (

  ومما سبق يتضح جلياً أن الإمامة كانت السبب المباشر في نشوء الفرق، التي سيتم التطرق إليها فيما يلي:
  عية لدى الخوارجو شر مأولاً: مبدأ ال

ه يســمى خارجيــاً، كــل مــن خــرج علــى الإمــام الحــق الــذي اتفقــت الجماعــة عليــ  "تطلــق كلمــة الخــوارج علــى: 
سواءً كـان الخـروج في أيـام الصـحابة علـى الأئمـة الراشـدين، أو كـان بعـدهم علـى التـابعين بإحسـانٍ، والأئمـة في كـل 

، كمـــا عـــرف الخــوارج باســـم الحروريـــة؛ لأــم انحـــازواْ إلى حـــروراء، وعرفــوا أيضـــاً باســـم الشــراة؛ لأـــم كـــانواْ 4"زمــانٍ  
االله، وسمواْ أيضاً بالمارقة؛ لأم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من القوس، وعرفـواْ يقولون اشرينا أنفسنا في طاعة 

الكـلام في  " ، ويُـؤَسسُـونَ مـذهبهم علـى:5أيضاً باسم المحَكمَة؛ لأـم رفضـواْ التحكـيم، وقـالواْ: ( لا حكـم إلا الله )
خرجــت فرقــة ولقــد   ،6"واختلفــواْ فيمــا عــدا ذلــك...  الإيمــان والكفــر، مــا همــا؟ والتســمية مــا والوعيــد، والإمامــة،

يجمعها قاسم مشترك واحد، وهـو ،الخوارج عن أهل السنة والجماعة التي بقيت مع علي، وانقسمت بدورها إلى فرق
مقاومة الحاكم الجائر، حتى ولو أدى إلى هلاكهم؛ لأن واجب النهي عن المنكـر يقضـي بذلك.وسـبب خـروج هـذه 

م بقــرار التحكــيم الــذي جــاء علــى خــلاف مــا كــانوا يعتقــدون، حيــث أــم كــانوا يظنــون أن قــرار الفرقــة هــو مفاجــأ
التحكيم سيكون لصالح علي، الأمـر الـذي يجعلهـم يحققـون نصـراً آخـر علـى معاويـة، إضـافة لانتصـارهم في القتـال، 

( لا حكـم إلا الله) وهـي ومن أجل ذلك أعلنوا صراحة رفضهم لفكـرة التحكـيم جملـة وتفصـيلاً، وحجـتهم في ذلـك 
)الحُْكْـمُ إِلا للِـهِ  إِنِ (مقتبسة من قوله تعـالى:

، فكـانوا يـرون بأنـه لا يجـوز العـدول عـن حكـم االله في الفئـة الباغيـة إلى 7
حكم الرجـال، واسـتطاع علـي أن يتغلـب علـيهم، إلا أن شـوكتهم قويـت في العهـد الأمـوي والعباسـي، وتفرقـوا شـيعاً 

                                                           

  .33سورة الإسراء، الآية رقم:   - 1
  .9سورة الحجرات: الآية رقم:   2
؛ عبد اللطيف عبادة، الدولة وتنظيم السلطة في الإسلام، مجلة الأصالة، 109 -106عادل فتحي ثابت عبد الحفيظ، مرجع سابق، ص  - 3

  . 47 -40م، ص1980أكتوبر  -سبتمبر -هـ1400ذو القعدة -، السنة التاسعة، شوال85/86العدد: 
هـ 1406، تحقيق: محمد سيد كيلاني، بيروت: دار صعب، 1تاني، الملل والنحل، جأبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرس - 4
  . 114م، ص 1986 -
 . 141ينظر: فاطمة جمعة، الاتجاهات الحزبية في الإسلام، بيروت: دار الفكر العربي، ص  - 5

 -هـ 1416، بيروت: دار الجيل، 2، ط2جأبو محمد علي بن أحمد المعروف بابن حزم الظاهري، الفصل في الملل والأهواء والنحل،  - 6
  .270م، ص 1996

  .40سورة يوسف، الآية رقم:  - 7



 - 63 -

ين فرقة من أهمهـا: الأزارقـة، والصـفرية، والبهسـية، والنجـدات...، إلا أنـه ظلـت تجمعهمـا نقطتـان إلى أكثر من عشر 
ــّ"   ،النقطــة الأولى تتمثــل في الحكــم علــى الأئمــة بــالكفر أساســيتان، وهمــا: مــان صــدر عثون أبــا بكــر وعمــر، و فيتول

بعـد  يتـبرؤون منـه وينبذونـه بـل ويكفرونـهو م، يتولون علياً إلى أن قبل التحكيكما خلافته ثم يتبرؤون منه بقية عهده،  
  2ط توفر العدة أو العتاد.اشتر ا دونهي الخروج على الحاكم الجائر مهما كانت النتائج، ،والنقطة الثانية، 1التحكيم

  ثانياً: مبدأ المشروعية لدى الأباضية
في حــين ينكــرون هــذا في  يشــير بعــض مــن المــؤرخين والمستشــرقين إلى أن الأباضــية تمثــل إحــدى فــرق الخــوارج، 

؛ لأــم لا يكفــرون المســلم مرتكــب الكبــيرة، ولا يخرجونــه مــن الملــة، كمــا أــم لا يســتبيحون دمــاء وأمــوال 3كتــبهم
المســلمين، فهــم يحكمــون علــى مرتكــب الكبــيرة بكفــر النعمــة لا بكفــر الخــروج مــن الملــة، ولكــنهم يلتقــون معهــم في 

مين عـن طريـق حريـة الاختيـار، والكفـاءة الشـرعية  لهـذا المنصـب دون تمييـز رفض التحكيم، والدعوة إلى إمامـة المسـل
بـين المسـلمين جميعـاً، كمـا أـم يتفقـون مـع الخــوارج في فكـرة الخـروج علـى الحـاكم الجـائر ، مـع الاخـتلاف في طريقــة 

    4يرون الخروج حسب الظروف المحيطة م. –الأباضية  –الخروج، فهم 
،وهو تابعي عاصر معاوية، وتسمية هذه الفرقـة بالأباضـية 5ة إلى عبد االله بن أباضهذا وينسب فكر الأباضي

أطلقهــا الأمويــون نســبة إلى عبــد االله بــن أبــاض، وقــد عــبر عــن أصــول فكــر هــذه الفرقــة في رســالة بعــث ــا إلى عبــد 
مـن تفــريط بــني أميــة في اســتنكر ابــن أبـاض الغلــو في الــدين والــدنيا، فمـن ناحيــة راح يتــبرأ  " الملـك بــن مــروان، حيـث

حــق كتــاب االله وتــرك حكمــه. ومــن ناحيــة أخــرى تــبرأ مــن الغلــو والإفــراط في الأحكــام، كمــا فعــل ابــن الأزرق الــذي 
  6"حكم على مرتكب الكبيرة بالشرك الأكبر واستحل دماء المسلمين وأموالهم.

، وذلـك بـأن تخـرج جماعـة -ائجمهمـا كانـت النتـ –أنـه في حالـة الحكـم المنحـرف يجـوز الشـراء ويرى الأباضـية 
مــن النــاس يتجــاوزون أربعــين رجــلاً ينتقــدون الفســاد، ويُـبـَيـنُــونَ للنــاس الانحــراف الــذي تقــوم بــه الدولــة، كمــا يــدعون 
النــاس إلى الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر، وفي حالــة مــا إذا قــابلتهم الســلطة بــالعنف، جــاز لهــم أن يــردواْ عليهــا 

 جميـع الأحـوال لا يحـق لهـم أن يخُِيفـوا النـاس ولا أن يُـرَوعـوهم، ولا أن يعترضـواْ سـبيل أحـد؛ لأـم بالمثل، غـير أنـه في
  . 7إن فعلواْ شيئاً من ذلك انتقلواْ من حكم الشراء إلى حكم الحِرابة
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وممــا يؤاخــذ علــى الأباضــية مــن طــرف مُناوِئيهــا بغــض الصــحابة، غــير أن أصــحاب المــذهب الأباضــي يــردون 
إلى ابـن علـي بـن الشـيخ أبي الحسـن علـي  –الـذي كـان شـيخاً للعَزابـة  -ذا بـالنفي، ففـي رسـالة لأبي المهـديعلى هـ

والرســالة كمــا تــرى رد علــى مــة للإباضــية بَـــبُغض بعــض الصــحابة، ودفــاع عــن الصــحابة  "البهلــوي، نــص علــى: 
وقفهم، وبيـان بـأم يضـعون كافـة الصـحابة رضوان االله عليهم، وتبرئة للإباضية من تلك التهمة الشنيعة. وإيضـاح لمـ

  . 1" في المقام الرفيع الذي اختاره االله تبارك وتعالى لهم...
  ثالثاًً◌: مبدأ المشروعية لدى الشيعة 

إن سبب الخلاف بين الشيعة، وأهل السنة والجماعة هي مسألة لمن تكون الخلافة؟فأساس التشيع والاعتقـاد 
ته أحق الناس بالخلافة، إضافة إلى اعتبارهم بأن الخلافة ركـن مـن أركـان الـدين،لا يجـوز عند الشيعة هو أن علياً وذري

 –لنبي إغفالها، وهي ليسـت موكولـة للأمـة، بـل يجـب تعيـين الإمـام، وهـو معصـوماً مـن الكبـائر والصـغائر، وأن النـبي 
    2كرم االله وجهه.  -عين علياً  –صلى االله عليه وسلم 

م بمسألة وجدانية، وهي حب آل البيت، وتميزوا عندما انفصل الخوارج، حيـث أـم ويرتبط الشيعة في مذهبه
  :3بعد قرار الحكمين، ومما ساهم في ترسيخ الفكر الشيعي توفر عاملان مهمان، وهما اً أيدوا علي
علـي  : قتـلومـن أهمهـاوية التي أدت إلى تنامي الشـعور بـالولاء والحـب لآل البيـت، االحوادث التاريخية المأس -
  .، وتنازل ابنه الحسن عن الخلافة لمعاوية-رضي االله عنه  –
إن دخــول المــوالي إلى الإســلام، وانــدماجهم في اتمــع الإســلامي، نتجــت عنــه آثــار اجتماعيــة، تمثلــت في  -

تحـت تــأثير الفكـر الهنــدي، الـذي كــان يعتقــد  متعضـيد فكــرة الشـيعة؛ حيــث كـان هــؤلاء قبـل دخــولهم الإســلا
  ملوكهم هم تجسيد لروح االله، وهذه الروح تنتقل من الملوك إلى أبنائهم.    أصحابه أن

...وغيرها مــن ةولقــد انقســم الشــيعة إلى طوائــف عديــدة، مــن أبرزهــا: الإماميــة، الزيديــة، الجعفريــة، الإسماعيليــ
لهــا مــن بعــده إلى الطوائــف الأخرى،وهــذه الطوائــف تتفــق فيمــا بينهــا علــى أفضــلية علــي، وأحقيتــه في الخلافــة، وانتقا

( مـن كنـت مـولاه فعلـي  –صـلى االله عليـه وسـلم  –بنيه، وحجتهم في ذلـك هـو الحـديث الـذي نسـبوه إلى الرسـول 
مــولاه، اللهــم وال مــن والاه وعــاد مــن عــاداه وانصــر مــن نصــره واخــذل مــن خذلــه، وأدر الحــق معــه حيــث دار الآل) 

...لا يعرفهـا جهابـذة السـنة ولا نقلـة الشـريعة  "ينقلوـا  ويضيفون حديثاً آخر(أقضاكم علي)، وهذه النصوص التي
  4" بل أكثرها موضوع أو مطعون في طريقه أو بعيد عن تأويلام الفاسدة.
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وترى فرقة الإمامية بأن تلك النصوص تدل على تعيين علي بشخصه فبي أحقيته بالخلافـة، وانتقالهـا إلى بنيـه 
ولا يعترفـــون بإمامتهمـــا، ويتنـــاقلون كـــلام عنهمـــا، لا يصـــح قولـــه في  مـــن بعـــده، كمـــا أـــم يقـــدحون في الشـــيخين،

، وهنـاك طائفــة، وهـم الزيديـة لا يتـبرؤون مــن الشـيخين، وإنمـا يقولــون -صـلى االله عليــه وسـلم  –صـحابة رسـول االله 
  1بأفضلية علي منهما، ويرون بجواز إمامة المفضول مع وجود الأفضل.

إلى  رالأمــ يصــير  حســب معتقــدهمفعاصــرون تغيــيراً في بعــض المفاهيم،هــذا ولقــد أحــدث الشــيعة الإماميــة الم
، وهـو محمـد بـن الحسـن العسـكري ( الفقيه العادل الذي يقوم مقـام الإمـام الغائـب، إلى حـين ظهـور المهـدي المنتظـر

   2.هـ329الملقب بالمهدي) الإمام الثاني عشر، الذي اختفى سنة 
   رابعاً: مبدأ المشروعية لدى المعتزلة

يسمى المعتزلة كذلك أصحاب العدل والتوحيد، ويلقبون بالقدرية، والعدلية،واتفقواْ على أن العبد قـادر علـى 
 يعـط أصـحاب ، ولم3خلق أفعالـه خيرهـا وشـرها، ومسـتحقاً العقـاب علـى ذلـك، واالله منـزه أن يضـاف لـه شـر وظلـم

وارج، بل كان اختلافهم مع المحـدثين والفقهـاء في هذه الفرقة للجانب السياسي نفس الأهمية التي أولاها الشيعة والخ
مســائل فقهيـــة، ولم يشــمل الجانـــب السياســـي إلا القليــل مـــن تلــك المســـائل، وقـــد أسســت فرقـــة المعتزلــة، مـــن طـــرف 

؛ بسـبب اختلافهمـا معـه في قضـية 6، وذلك عندما اعتزلا مجلس الحسـن البصـري5وعمرو بن عبيد 4واصل بن عطاء
الجمهــور، في حــين رأى واصــل بــن عطــاء ومــن  كمــا يقــوليــرى الحســن البصــري، أنــه فاســق  مرتكــب الكبــيرة، حيــث 

مرتكـب الكبــيرة في منزلـة بـين المنـزلتين، فـلا هـو بمــؤمن ولا هـو بكـافر، واعتـبرواْ ذلـك حكمــاً  " سـار علـى دربـه، بـأن
لـواْ أســتاذهم الحسـن البصــري في دائــرة الكفـر أو النفـاق. ومــن ثم اعتز  –وحـده  -يخـرج مـن دائــرة الإيمـان، ولا يدخلــه

اسمهـم الـذي عرفـواْ بـه واشـتهرواْ  -فيما لا يكاد ينكره أحد من المـؤرخين –الذي لم يوافق على رأيهم وأطلق عليهم 
    .7"بعد ذلك
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هــذا ويعتــبر المعتزلــة أن الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر أصــلاً مــن أصــول الإيمــان الــتي لايــتم إلا ــا، وكــان 
، وقـد تـأثر مـذهب الزيديـة الشـيعي ـذا الـرأي؛ 1الخروج على الإمام الجائر متى غلب الظن على ذلـكعندهم جواز 

 زيد بن علي على يـد واصـل بـن عطـاء، ولهـذا فقـد أيـد المعتزلـة ثـورة الزيديـة علـى هشـام ذْ مُ لْ ت ـَوالسبب في ذلك هو ت ـَ
باب الجدل وأمر الناس بالتسليم وإتباع ما كـان  وقد اندثر مذهب المعتزلة عندما أعلن المتوكل إقفال بن عبد الملك،

   2عليه السلف الصالح.
  وعية لدى أهل السنة والجماعةشر مخامساً: مبدأ ال

بر هــذه الفرقــة بمثابــة الفرقــة الأم الــتي خرجــت عنهــا الفــرق الســابقة، وهــي أكــبر منهــا؛ لأــا تمثــل الســواد تــتع
رحمهـم االله  -وكـل مـن سـلك جهـم مـن خيـار التـابعين -نهمرضي االله عـ -الصحابة "وهم  الأعظم من المسلمين،

، ثم أصـحاب الحـديث ومـن اتـبعهم مـن الفقهـاء جـيلاً فجـيلاً إلى يومنـا هـذا، ومـن اقتـدى ـم مـن العـوام في -تعالى
 : الــــذين يتبعــــون المــــنهج الوســــطي للشــــريعة الإســــلامية، لقولــــه تعــــالى3 " -رحمــــة االله علــــيهم -شــــرق الأرض وغرــــا

ــةً وَسَــطاً لتَِكُونــُوا شُــهَدَاءَ عَلَــى النــاسِ وَيَكُــونَ الرسُــولُ عَلَــيْكُمْ شَــهِيدًاوكََــذَ ( ُ4لِكَ جَعَلْنَــاكُمْ أم
، والاعتــدال في الــرأي )

وهــؤلاء هــم الــذين كــانواْ مشــتغلين بعلــوم الحــديث والفقــه، ولم يكونــواْ فرقــة؛ لأــم لم يتجمعــواْ حــول رايــة  "والعمــل، 
عنـــايتهم كانـــت  خرطـــواْ في ســـلك نظـــام واحـــد، بـــل كـــانواْ مجتهـــدين متفـــرقين، كـــل ـــج منهجـــه، ولأنواحـــدة، ولم ين

 " وأما لفظ الجماعة فالمراد بـه: ،5"مموجهة إلى البحث في مسائل الفقه أو القانون، لا إلى مسائل العقائد أو الكلا
هـذه الحقيقـة حينمـا  -صـلى االله عليـه وسـلم -الجماعة المتابعة للحق، والمقصود ا جماعـة الصـحابة، كمـا بـين النـبي

ان الســلف الصــالح يتورعــون عــن الخــوض في كــو  ،7" 6ســئل عــن الفرقــة الناجيــة، فقــال: (( مــا أنــا عليــه وأصــحابي ))
المسائل الجدليـة والكلاميـة الـتي لا طائـل مـن ورائهـا، فكـان ديـدم في ذلـك التسـليم، إلا إذا وجـد نـص صـحيح في 

قَــلُ ذلــك تلــك دمــاء طهــر االله  " قولــه: عمــر بــن عبــد العزيــز بشــأن الاقتتــال الــذي نشــب بــين المســلمينعــن  ، وممــا يُـنـْ
  فأهل السنة إذاً يخالفون الفرق السابقة في وصف المخالفين بالكفر والفسق. ،8"منها أيدينا فلا نلطخ ا ألسنتنا.
                                                           

ينظر: أحمد بن يحي بن المرتضى، باب ذكر المعتزلة من كتاب المنية والأمل في شرح كتاب الملل والنحل، تصحيح: توما أرنلد، بيروت: دار  - 1
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 بحثها الشيعة والخـوارج والمعتزلـة، ولقد ترك أهل السنة والجماعة الخوض في مسائل الإمامة، بعد أن خاض في
... لم تكـن لـديهم آراء "بعد أن فرغ هـؤلاء منهـا، غـير أن تصـرفهم هـذا لا يعـني بأنـه: نظرم للإمامة إلاّ  اْ و ولم يدون

سياســية، أو يســتنتج مــن ذلــك أــم كــانواْ راضــين تمامــاً عــن سياســة الحكــم الــتي كانــت تســاس ــا الأمــة مــن قبــل 
باسيين.ولكنهم رأواْ أن الخـروج والثـورات الـتي لا ينتظـر نجاحهـا إنمـا تـؤدي إلى إحـداث الفـتن، والفـتن الأمويين أو الع

تعقبهـــا الاضـــطرابات وســـفك الـــدماء...فكانواْ يـــؤثرون عـــدم الخـــوض في السياســـة، والعكـــوف بـــدلاً مـــن ذلـــك علـــى 
  .1"متابعة دراسام العلمية...

  : 2على ركائز، تتمثل فيومنهج أهل السنة في تقرير العقيدة يقوم 
    التمسك بالكتاب والسنة، وتحكيمهما، وعدم التفريق بينهما.  -
  العمل بما ورد عن الصحابة؛ لأم أدرى بفهم النصوص. -
  الوقوف على مفاهيم النصوص، دون الخوض فيما فيه مجال لإعمال العقل. -
  الإعراض عن البدع وعن أهلها. -
  بذ التفرق بينهم.لزوم جماعة المسلمين، ون -

ويرى محمد عياش الكبيسي بأن أسباب الخلاف بين الفـرق ترجـع إلى مـدى التشـبث بـالوحي، أو الـنص، أو 
العقل في فهم الشريعة الإسـلامية، ويعـود أيضـاً إلى الاخـتلاف في فهـم النصـوص، إضـافة إلى عامـل آخـر مهـم وهـو 

ى بعــد فــتح الشــام والعــراق، والمــؤامرات الــتي راح ضــحيتها في العامــل الخــارجي المتمثــل في الاحتكــاك بعقيــد النصــار 
  .3الخلفاء الثلاثة عمر، وعثمان، وعلي

ـمَةَ البـارزة في  تمـع الإسـلامي كـان السومما سبق يمكن القول بـأن الالتـزام بنصـوص الـوحي مـن طـرف أفـراد ا
عــد مقتــل عثمــان، الأمــر الــذي أدّى إلى العهــد النبــوي، وفي أغلــب فــترات الحكــم الراشــدي، ولم يبــدأ الانحــراف إلاّ ب

 -ظهور الفِرق فيما بعد، وقد أسسَت تلك الفرق لنفسها مبـادئ خاصـة ـا تمُيزهـا عـن الفـرق الأخـرى، ومـرد ذلـك
هو وجود فئة كبيرة حديثة العهد بالإسلام خاصة من الفرس والعجم؛ حيـث أـم لم يكونـوا علـى درايـة  -في نظري

  م ومقاصده السمحة الأمر الذي أدّى ببعضهم إلى الانجرار وراء التيارات المختلفة.واسعة بتعاليم الإسلا
  المطلب الثاني: مفهوم مبدأ المشروعية في القانون الوضعي.
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ستتضمن الدراسة في هـذا المطلـب: ثلاثـة فـروع، سيخصـص الفـرع الأول، لمـدلول مبـدأ المشـروعية في القـانون 
لتطور مبدأ المشروعية عبر العصور، أما الفـرع الثالـث، فسـيكون موضـوعه، مبـدأ الوضعي، والفرع الثاني، سيخصص 

  المشروعية في النظم المعاصرة.
  مبدأ المشروعية في القانون الوضعي. مفهومالفرع الأول: 

تصـــنف الـــدول الحديثـــة إلى دول قانونيـــة، وأخـــرى اســـتبدادية، فالدولـــة القانونيـــة هـــي الـــتي تخضـــع فيهـــا جميـــع 
شــخاص ســواءً كــانواْْ◌ حكامــاً أو محكــومين للقــانون الســاري المفعــول، ويعكــس مــدى خضــوع الإدارة تصــرفات الأ

للقانون درجة التقدم الحضاري للدولة؛ بحيث تكون الحقوق والحريات مصـانة.أما الدولـة الاسـتبدادية، فـإن الوصـف 
لنصوص القانونية، فما يراه الحـاكم هـو الغالب عليها هو هيمنة إرادة الحاكم على جميع القرارات، وعدم الاكتراث ل

      .1الذي يسري بغض النظر عن مدى توافقه مع القوانين
وعليـه ينبغـي أن تكـون جميـع ؛ 2"خضـوع الحكـام والمحكـومين للقـانون "يقصد بمبـدأ المشـروعية عنـد القـانونيين 

لأطـــراف خلافـــاً لمقتضـــى تصـــرفات المـــواطنين والإدارة خاضـــعة للقـــانون بصـــفة عامـــة، وأن تصـــرف أي طـــرف مـــن ا
 "مــن الدســتور الجزائــري علــى أنــه:  60القــانون يعــد عمــلاً مخالفــاً للمشــروعية، فقــد نصــت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 

.غــير أن جــوهر المشــروعية يكمــن في مــدى ســيادة " يجــب علــى كــل شــخص أن يحــترم الدســتور وقــوانين الجمهوريــة.
 –الدولــة  –حيــث أنــه لهــذه الأخــيرة  ،رفين غــير متســاويين في المركــز القــانونيالقــانون بــين الفــرد والدولــة باعتبارهمــا طــ

جملة من الامتيازات يقررها القانون، بسبب قيامها بتسيير المرافق العامة، من أجل خدمة المصلحة العامة.وعليه فقد 
هـة القضـائية المختصـة مـن قرر القـانون في حالـة تعـدي الدولـة علـى حرمـة أحـد الأفـراد أن يقـوم برفـع دعـوى أمـام الج

  .3أجل  إلغاء القرار المتسبب في الضرر، وطلب التعويض عنه
ويطلــق علــى مبــدأ المشــروعية في إنجلــترا ســيادة القــانون، وفي فرنســا مبــدأ المشــروعية، وفي الــدول الاشــتراكية ( 

لأن  " روعية لفظــان مترادفــان؛ الإتحــاد الســوفياتي ســابقاً ) الشــرعية الاشــتراكية، وهنــاك مــن يعتــبر أن الشــرعية والمشــ
ــــداً علــــى تصــــرفات الســــلطة العامــــة، ويتطلــــب الالتــــزام بكــــل القواعــــد القانونيــــة المكتوبــــة وغــــير  هــــذا المبــــدأ يعتــــبر قي

    4.. "المكتوبة...ومن بين هذه القواعد المبادئ القانونية العامة التي يستقر عليها اتمع.
فرأى جانب من الفقـه أن المـراد مـن مبـدأ المشـروعية هـو أن تصـبح ولقد اختلف حول ماهية مبدأ المشروعية، 

الأعمال الإدارية مجرد تنفيذ لقواعد قانونية سبق وضعها؛ أي أن العمل الإداري غير المشروع هو الـذي يصـدر دون 
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خضـوع  "هـو الاستناد إلى قاعدة قانونية سابقة عليه، ومن ثم فإن المقصود بمبـدأ المشـروعية بنـاءً علـى هـذا الأسـاس 
 الإدارة للقــانون بحيــث تشــل حركتهــا ولا تــأتي مــن الأعمــال إلا مــا يكــون مجــرد تنفيــذ أو تطبيــق لقاعــدة عامــة قائمــة.

مباشـــرا  ة لتنفيـــذ القـــانون، بحيـــث لا تســـتطيع الابتكـــار والإبـــداع أثنـــاءا، إن هـــذا المفهـــوم يجعـــل الإدارة مجـــرد أد1"
أن التصــرف وفــق مبــدأ المشــروعية يعــني أن تكــون الأعمــال الإداريــة مســتندة مــن القــانونيين  لمهامهــا.ويرى فريــق ثــانٍ 

لقاعـــدة قانونيـــة قائمـــة وســـارية المفعـــول أثنـــاء اتخـــاذ القـــرار؛ أي أن أســـاس المشـــروعية هـــو أن يكـــون تصـــرف الإدارة 
رف الإداري لقاعـدة يرى فريـق ثالـث أن مبـدأ المشـروعية يعـني اسـتناد التصـو مستنداً للقانون أثناء قيام الإدارة بـذلك.

  .2قانونية، فالمشروعية تقتضي حسب أنصار هذا الاتجاه أن يكون التصرف مستنداً إلى قاعدة قانونية
ومما سبق يمكـن القـول أنّ الاعـتراف بالمشـروعية في القـانون الوضـعي، كـان نتيجـة لكفـاح الشـعوب المريـر ضـد 

مي، أجـد أنّ الشـرعية هـي الأسـاس الـتي تقـوم عليـه الدولـة؛ طغيان واستبداد السلطة المطلقـة، بينمـا في الفقـه الإسـلا
   . 3لأنّ أهم الأهداف الأساسية التي جاءت المشروعية من أجلها، هي محاربة الظلم ومقاومة الطغيان

  
  
  

  الفرع الثاني: تطور مبدأ المشروعية في القانون الوضعي
؛ حيـث شـهدت الحضـارات القديمـة محاولـة يمقـد بـالرغم مـن أنلقد ظهر مبـدأ المشـروعية في العصـر الحـديث، 

والعصــور  ،القديمــة العصــور مبــدأ المشــروعية في لترســيخ هــذا المعــنى، وعليــه فــإن الدراســة في هــذا الفــرع ســوف تتنــاول
  والفترة المعاصرة. ،الوسطى

  العصور القديمة مبدأ المشروعية في أولاً:
ا الشعوب الضغط علـى الحكـام والكهنـة، مـن أجـل يعود أصل سيادة القانون إلى العصور التي استطاعت فيه

الــذي  4تــدوين الأعــراف والتقاليــد الســارية؛ لجعلهــا مرجعــاً في تســيير شــؤوم، ومــن أهــم التقنينــات، قــانون حمــو رابي
ق.م في روما.ألا أنه مـا  541صدر في القرن السابع عشر قبل الميلاد، وقانون الألواح الاثني عشر الذي انشأ عام 
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يز هذه المرحلة هو عدم وجود ضمانات قانونية تضفي على تلك القواعد صفة الديمومة؛ بحيث كـان الحكـام كان يم
  .1يبدلون ما شاؤواْ من تلك القوانين في وقت يريدون ذلك

  ثانياً: العصور الوسطى.
العقيــد، لقـد شــهدت هــذه المرحلــة تطــوراً كبـيراً مــن خــلال المســيحية والإســلام، وقـد دعــت الكنيســة إلى حريــة 

وفرقت بين كون الإنسان بوصفه إنساناً وبين الإنسان بوصفه مواطنا؛ً بحيث يمكـن للإنسـان أن يعتنـق مـا شـاء دون 
أن يؤثر ذلك في ولائه وانتمائه الوطني، وقد اكتفت الكنيسة ذا الحق، مهملة المطالبة بالحقوق والحريات الأخرى، 

عهــا، وادعاؤهــا بأــا هــي الــتي تنصــب الحــاكم، ممــا أدى إلى نشــوب وعنــدما اشــتد ســاعد الكنيســة بســبب كثــرة إتبا
الصراع بينها وبين الحكام، وقد تمسك الحكام في هذا الصراع بنظرية الحق الإلهي المباشـر؛ الـتي تقضـي بـأن صـاحب 

ه بـين السلطة هو االله، وأن الشعب مفوض من قبله لأجل اختيار الحاكم الذي يراه مناسباً، وظل الصراع على أشد
الطــرفين إلى أن حســم لصــالح الحكــام، غــير أن هــذا النصــر لم يــدم طــويلاً، حيــث اــارت الإمبراطوريــة الرومانيــة عــام 

أولئـــك  أن م.وتم تعيـــين حكـــام للأقـــاليم مـــن طـــرف الإمبراطـــور الـــذي ورث عـــرش الإمبراطوريـــة الرومانيـــة، إلا 911
لمركزيــة، فأقــامواْ نظــام الإقطــاع، ممــا أدى إلى تلاشــي جــل الحكــام اســتقلواْ بحكــم مقاطعــام؛ بســبب ضــعف الدولــة ا

  .2الحقوق والحريات، وأصبحت المشروعية بيد الحاكم
وفي شــبه الجزيــرة العربيــة كــان الحــال في هــذه الفــترة تســوده الفوضــى وحــب الــذات والتعصــب للقبيلــة، وانتشــار 

. 3وكانـت الحــروب الطاحنـة مســتمرة بـين القبائــلالرذيلـة مثــل شـرب الخمــر والميسـر ووأد البنــات والأنكحـة الفاســدة، 
 -ي الــذي لم تكــن فيــه لا حقــوق ولا حريــات، نزلــت رســالة الإســلام علــى ســيدنا محمــدوفي ظــل هــذا الوضــع المــتردّ 

في القرن الخامس الميلادي، وجاءت رسالة الإسلام متكاملـة، فهـي شـريعة وعقيـدة؛ أي أـا  -صلى االله عليه وسلم
 -رســالة الإســلام -المســلم وربــه، وعلاقتــه بــالآخرين ســواءً المســلمين أو غــير المســلمين، فهــي إذاً تــنظم العلاقــة بــين 

، كمـــا حـــدد علاقـــة الحكـــام أحـــد ـــا بَ الــِـطَ شـــريعة ومـــنهج حيـــاة، وقـــد قـــرر الإســـلام الحقـــوق والحريـــات دون أن يُ 
َ الرشْـدُ مِـنْ لاَ ( بـالمحكومين، ومـن أهـم هـذه الحقـوق، حريـة العقيـدة، فقـد قـال االله تعـالى:  ينِ قـَدْ تَـبـَـين إِكْـراَهَ فيِ الـد

 4الغَي
يعًـا أفََأنَـْتَ تُكْـرهُِ النـاسَ حَـتى يَكُونـُوا مُـؤْمِنِينَ  :(، وقوله أيضاً ) )وَلَوْ شَاءَ رَبكَ لآَمَنَ مَـنْ فيِ الأَْرْضِ كُلهُـمْ جمَِ

5  ،

                                                           
 .15، 14ع سابق، ص ينظر: عبد الجليل محمد علي، مرج - 1
 .17 -15ينظر: عبد الجليل محمد علي، المرجع نفسه، ص  - 2

  وما بعدها. 05م، ص 2004 -هـ1424، الإسكندرية: رحمة للنشر والتوزيع، 1ينظر: صفي الدين المباركفوري، مختصر الرحيق المختوم، ط - 3
  .256سورة البقرة، الآية رقم:  - 4
  .99سورة يونس، الآية رقم:   -5
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لا تكونوا إمعةً تقولون إن أحسـن ((  :–الله عليه وسلم صلى ا –كما أقر الإسلام حرية الرأي، حيث قال الرسول 
  .1))الناس أحسنّا، وإن ظلموا ظلََمْنَا، ولكن وطنّوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحُسنوا، وإن أساؤوا فلا تَظْلِمُوا 

  الفترة المعاصرة.مبدأ المشروعية في ثالثاً: 
لمســــيحية في ايــــة القــــرن الخــــامس عشــــر النظــــام لقــــد هــــاجم المــــذهب البروتســــتانتي الــــذي ظهــــر في الديانــــة ا

الاستبدادي، فظهرت حركة تطالب بالحقوق والحريات، ولهذا ازدهرت فكرة القانون الطبيعي الذي يعرف على أنه" 
العقل المنزه عن الخطأ، هو المقيـاس في كـل مكـان لمـا هـو حـق وعـدل.لا تتغـير مبادئـه وهـو ملـزم لكـل النـاس حكامـاً 

، وعليه فإن أصحاب هـذا الاتجـاه الـذي يتزعمـه الفقيـه الهولنـدي جروتيـوس 2السواء وهو قانون االله"ومحكومين على 
... قواعــد هــذا القــانون يجــب أن تكــون أســاس القــانون الوضــعي؛ لأــا ســابقة عليه،وتســمواْ فوقــه، وهــي "يــرون بــأن

الحاكم بسلطان أسمى منـه.كما بـرزت  ،وتميزت هذه الفترة بتقييد سلطة3"تسعى إلى تحقيق مصلحة الفرد والجماعة.
إلى الوجود نظرية العقد الاجتماعي التي ترى أن الأفـراد في حالـة الفطـرة قـام برغبـة منـه بالتنـازل عـن حريـام لصـالح 
الجماعــة وأمــلاً مــنهم في تحقيــق الاســتقرار والأمن،وقــد تلقــف رجــال الثــورة الفرنســية تلــك الأفكــار، وقــالواْ بــأن هنــاك 

يــة للفــرد يســتمدها مــن القــانون الطبيعــي، الأمــر الــذي أجــدى إلى ترســيخ هــذه الفكــرة في وثيقــة إعــلان حقــوق طبيع
، حيـــث نـــص في المـــادة الأولى منـــه علـــى أن: " النـــاس يولـــدون 1789حقـــوق الإنســـان والمـــواطن الصـــادرة في عـــام 

ل مجتمـع سياسـي هـي حفـظ حقـوق ويستمرون أحراراً متساوين في الحقوق"، ونـص في المـادة الثانيـة: " الغايـة مـن كـ
  .4الإنسان الطبيعية التي لا تنقضي، وهذه الحقوق هي الحرية والملكية والأمن ومقاومة الظلم"

وتجدر الإشارة إلى أن الدول المعاصـرة أصـبحت اليـوم تراعـي المشـروعية في تسـيير دواليـب الحكـم فيهـا؛ بحيـث 
يـة سـابقة علـى التصـرفات الـتي تباشـرها، وهـذا حـتى لا ضـم درجت الدول في الوقت الحالي على وضع قواعـد قانون

حقوق المواطنين،كما أن هذه القواعد يصدرها البرلمان الذي يختار أعضاؤه من قبل الشعب، فالمواطنون هم مصدر 
  هذه الحقوق والحريات.

  الفرع الثالث: مبدأ المشروعية في النظم المعاصرة
  وعية في النظام الأنجلوسكسوني، والنظام اللاتيني، والنظلم الاشتراكي.سأتطرق في هذا الفرع إلى مبدأ المشر 

  النظام الأنجلوسكسوني مبدأ المشروعية في أولاً: 

                                                           

 .320،ص 4،ج2007رواه الترمذي في السنن،كتاب البر والصلة،باب ماجاء في الإحسان والعفو،حديث رقم: - 1

جورج سباين، تطور الفكر السياسي، الكتاب الثاني، ترجمة: حسن جلال العروسي، مراجعة وتقديم: محمد فتح االله الخطيب، القاهرة:  - 2
 . 21علي، المرجع السابق، ص  .نقلاً عن: عبد الجليل محمد265، ص 1964

 .21عبد الجليل محمد علي، المرجع نفسه، ص  - 3
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خضــوع الحكــام  –والــذي يطلقــون عليــه ســيادة القــانون  -يعــني مبــدأ المشــروعية في النظــام القــانوني الإنجليــزي، 
لمان، ثم لأحكام القاعدة القانونية الصادرة عن القضاء، ويعتـبر البرلمـان والمحكومين للقاعدة القانونية الصادرة عن البر 

وأهـم المواثيـق الـتي  أعلى سلطة في البلاد، وهو صاحب القول الفصل في القضايا العامة المتعلقة بـالحقوق والحريـات،
البرلمــان في بريطانيــا تمثــل يو . 1تحكــم العلاقــة بــين التــاج والأمــة، هــي: الماكناكارتــا، وعريضــة الحقــوق، وشــرعة الحقــوق

مجلس اللوردات،ومجلس العموم، وتجدر الإشارة إلى أن النظام السياسي الإنجليـزي نظـام ديمـوقراطي نيـابي، تتقـدم فيـه 
الأحـــــزاب السياســـــية،والتي مـــــن أهمهـــــا حـــــزب العمـــــال، وحـــــزب المحـــــافظين، وهمـــــا يتـــــداولان الحكـــــم حســـــب نتـــــائج 

  ،بعـض الاختصاصـات الاسـتثنائية باسـتثناءه دور أساسـي في عمليـة الحكم،لـيس لـ –الملـك  –الانتخابات، والتـاج 
كتعيــين الــوزراء وقضــاة المحكمــة العليــا والقيــام بالاتصــالات الخارجيــة، غــير أن هــذه الاختصاصــات لا يمارســها الملــك 

باختيـــار أعضـــاء بنفســـه، وإنمـــا عـــن طريـــق الـــوزراء المختصـــون، فهـــو مجـــرد غطـــاء للنظـــام القـــانوني.ويقوم الـــوزير الأول 
حكومتــه مــن حزبــه الفــائز في الانتخابــات النيابيــة، وتكــون هــذه الــوزارة مســؤولة أمــام البرلمــان، وهــي تعمــل بشــكل 

  .2متضامن بين أعضائها تحت رئاسة الوزير الأول
 اوأمــ في المرتبــة الثانيــة، عوتتمثــل المصــادر الأصــلية للقــانون الإنجليــزي في أحكــام القضــاء كمرتبــة أولى، والتشــري

المصادر الثانوية،فإا تتمثل في العرف والفقـه،وتتجلى أهـم الضـمانات القانونيـة لمبـدأ المشـروعية،في الرقابـة السياسـية 
والقضائية؛حيث تتمثل صور الرقابة السياسيـة في مسـؤولية الحكومـة أمـام البرلمـان، وكـذا مبـدأ الفصـل بـين السـلطات 

و في كتابـــه روح القـــوانين، ومـــؤدى هـــذا المبـــدأ هـــو تخصـــيص كـــل ســـلطة الـــذي نـــادى بـــه المفكـــر الفرنســـي مونتســـكي
باختصاصـــات مســـتقلة عـــن الأخـــرى؛ بحيـــث تخـــتص الســـلطة التشـــريعية بوضـــع القـــوانين، وتخـــتص الســـلطة التنفيذيـــة 

صـل بتطبيقها، في حين تختص السلطة القضائية بالنظر في القضايا التي يثيرهـا تطبيـق تلـك القـوانين، إلاّ أن هـذا  الف
بــين الســـلطات لـــيس علـــى إطلاقــه، حيـــث يوجـــد نـــوع مــن التـــداخل بينهـــا؛ ففـــي المملكــة المتحـــدة يســـتطيع البرلمـــان 
إســقاط الحكومــة، في حــين يمكــن لهــذه الأخــيرة أن تحــل البرلمــان، لتكــون كلمــة الفصــل للشــعب؛ مــن أجــل انتخــاب 

اقشات، ومن حق الحكومـة تقـيم مشـاريع القـوانين برلمان جديد. كما أنه يحق للوزراء دخول البرلمان للمشاركة في المن
للبرلمان من أجـل دراسـتها وإصـدارها، ومـن حقهـا أيضـاً دعـوة البرلمـان للانعقـاد، أو تأجيـل ذلـك. ومـن حـق البرلمـان 
تشكيل لجان، للتحقيق في أعما الحكومة، إضافة إلى توجيه الاستجوابات والأسئلة للوزراء. وأما السـلطة القضـائية، 

مستقلة عن السلطتين السابقتين؛ بحيث لها ميزانيتها الخاصة، وهي تقـوم علـى الحيـاد، مـن أجـل ضـمان احـترام  فإا
  .3مبدأ المشروعية
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ويقـــوم النظـــام الرئاســـي الأمريكـــي علـــى ثلاثـــة أركـــان: الكنغـــرس، الـــرئيس، والمحكمـــة العليـــا الـــتي تقـــوم بالرقابـــة 
                                        .1الدستورة على القوانين

  النظام اللاتيني. مبدأ المشروعية في ثانياً:
...وغيرهـــا، ويرجـــع أصـــل مبـــدأ اكفرنســـا وألمانيـــا وإيطالي  ةيضـــم النظـــام اللاتيـــني مجموعـــة مـــن الـــدول الأوروبيـــ

المشـــروعية فيهـــا إلى القـــانون الكنســـي والعـــادات الـــتي ســـادت أوروبـــا في القـــرون الوســـطى، وستقتصـــر دراســـة مبـــدأ 
المشروعية في النظام اللاتيني على النظام الفرنسي؛ لأن تأثيره كان واضحاً داخل أوروبا وخارجها، ومن ثم فـإن مبـدأ 

أن يســود حكــم القــانون في العلاقــات الــتي تقــوم بــين الأفــراد والإدارة، مــع  "المشــروعية في النظــام الفرنســي يقصــد بــه 
   .2"التشريع العادي للدستور وجود مجلس دستوري مهمته التحقق من مدى مطابقة

ــــفَ وتنقســــم مصــــادر القاعــــدة القانونيــــة في القــــانون الفرنســــي إلى قســــمين: مصــــادر رسميــــة، ومصــــادر مُ  ؛ 3ةرَ س
فالمصــادر الرسميــة تتمثــل في التشــريع والعــرف، وأمــا المصــادر التفســيرية فإــا تتمثــل في القضــاء والفقــه والمبــادئ العامــة 

  .5مبدأ المشروعية في الرقابة الإدارية، السياسية، والقضائية. وتتمثل ضمانات 4للقانون
  النظام الاشتراكي.  مبدأ المشروعية في ثالثاً:

، فهـذه الأخـيرة تمُثَـلُ المـذهب الاشـتراكي المعتـدل، في 6بادئ ذي بدء ينبغي التمييز بين الشيوعية والاشتراكية
فـاً، والاخـتلاف بينهمـا يكمـن في موقـف كـل منهمـا مـن النقـاط مـذهباً اشـتراكياً متطر  -الشيوعية -حين تعبر الأولى

  التالية: 
  إلغاء الملكية الخاصة  -1

تـــرى الشـــيوعية بأنـــه يجـــب إلغـــاء الملكيـــة الفرديـــة بكافـــة أنواعهـــا، ســـواءً كانـــت ملكيـــة أمـــوال إنتـــاج أو أمـــوال 
  نتاج فقط.استهلاك. بينما ترى الاشتراكية إلغاء الملكية الفردية المتعلقة بوسائل الإ

                                                           

  وما بعدها. 474ينظر: أدمون رباط مرجع سابق، ص  - 1
  . 101، 100عبد الجليل محمد علي، مرجع سابق، ص  - 2

- Michel de juglart. LeÇons de droit civil, 5 èd, paris,p. 98.3  
  .124نقلاً عن: عبد الجليل محمد علي، المرجع نفسه، ص 

للقانون في حالة ما إذا تم عرض مسألة ما أمامه، ولم يجد لها حل في المنظومة القانونية، ففي هذه الحالة يقوم يلجأ القاضي للمبادئ العامة  - 4
روف بالفصل فها طبقاً للمبادئ التي تقتضيها العدالة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وكذا مراعاة التقدم الحضاري؛ لأن جل هذه الظ

لقاعدة القانونية، ومن أمثلة ذلك ما قضى به مجلس الدولة الفرنسي عندما لم يجد نص الدستوري، حيث أقرّ حق النساء يراعيها المشرع عند سن ا
، ص السابقفي تولي الوظائف العامة، ووفق للقاعدة العامة التي تقضي بالمساواة بين الرجال والنساء. ( ينظر: عبد الجليل محمد علي، المرجع 

129 ،130(.  
 .140 - 133: عبد الجليل محمد علي، المرجع نفسه، ص ينظر - 5

، التي دف إلى القضاء على جميع الطبقات باستثناء طبقة العمال، ينظر: ينظر: محمد ةتعود مرجعية الأحزاب الشيوعية إلى الفلسفة الماركسي - 6
  .554م، ص1996 -هـ 1416، دار الفكر العربي، 6سليمان الطماوي، السلطات الثلاث، ط



 - 74 -

  توزيع الدخل القومي    -2
ينـــادي أنصـــار المـــذهب الشـــيوعي بضـــرورة توزيـــع الـــدخل القـــومي عـــل كـــل فـــرد وفقـــاً لعملـــه وظروفـــه. ويـــرى 

  أصحاب المذهب الاشتراكي بأن يمُنح الدخل القومي حسب ما تقتضيه حاجة كل فرد.
  النظام النقدي -3

على نصـيبه عينـاً. بينمـا يـرى رواد المـذهب الاشـتراكي بـأن يطالب رواد المذهب الشيوعي بأن يحصل كل فرد 
  يحصل كل فرد على نصيبه على شكل مرتب.

ــلَ نجــم هــذا النظــام بعــد ســقوط الإتحــاد الســوفيتي؛ حيــث كــان هــذا الأخــير الرائــد في تطبيــق الفلســفة و  لقــد أفَِ
لدول الأخـرى كـدول أوربـا الشـرقية مثـل م ، ثم انتقل بعد ذلك إلى ا1917الماركسية، منذ قيام الثورة البلشفية سنة 

اـــر، تشيكوســـلوفاكيا، وبولنـــدا،ودول خـــارج أوروبـــا مثـــل كوبـــا، الفيتنـــام، والصـــين، ويعـــرف الفقـــه الاشـــتراكي مبـــدأ 
وجـــوب المراعـــاة الدقيقـــة والمســـتمرة والتنفيـــذ الصـــارم مـــن جانـــب مؤسســـات الدولـــة " المشـــروعية الاشـــتراكية بـــالقول: 

لأحكـــام القـــانون الســـوفيتي، الـــذي يمثـــل انعكاســـاً لـــلإرادة الشـــعبية الناتجـــة مـــن الظـــروف الماديـــة وعمالهـــا ومواطنيهـــا 
  .1"للمجتمع من أجل حماية النظام سياسياً واقتصادياً واجتماعياً والمحافظة على حقوق وحريات المواطنين

  من الخصائص، هي:محمد سليمان الطماوي إلى أن للاشتراكية عدة مذاهب، وهي تشترك في جملة  ويشير
تتفــق مــن الناحيــة السياســية في نبــذ الفرديــة، وأخــذ بعــين الاعتبــار مصــالح الجماعــة، ولا يعــني هــذا إهــدار  -

  مصلحة الفرد، ولكن يعني أولوية مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد.
  فراد.تعمل المذاهب الاشتراكية على إلغاء الفوارق الاجتماعية، وكافة أشكال التمييز بين الأ -
تنـادي المــذاهب الاشــتراكية مــن الناحيـة الاقتصــادية بالقضــاء علــى الرأسماليـة وإلغــاء الملكيــة الفرديــة لوســائل  -

  .2الإنتاج، وتحويلها لملكية عامة
وللتشــريع مصــادر تفســيرية،  القانونيــة في الشــرعية الاشــتراكيةويعتــبر التشــريع المصــدر الرسمــي الوحيــد للقاعــدة 

قواعــد الحيــاة في اتمــع الاشــتراكي، القضــاء، والفقه.ولمبــدأ الشــرعية الاشــتراكية عــدة ضــمانات، تتمثــل في العــرف و 
إن الرقابــة مــن  "ويــأتي في مقــدمتها الرقابــة الشــعبية الــتي تكتســي أهميــة كــبرى، حيــث يعــبر ســتالين عــن ذلــك بقولــه: 

مـــن أســـفل، حيـــث تراقـــب الجمـــاهير أعلـــى ليســـت هـــي النـــوع الوحيـــد مـــن الرقابـــة، بـــل هنـــاك أنـــواع أخـــرى كالرقابـــة 
قياداــــا، فيكشــــفون أخطــــاءهم، ويشــــيرون بوســــائل تصــــويبها، وهــــذا النــــوع مــــن الرقابــــة هــــو أكثــــر وســــائل الرقابــــة 

                                                           

ابق، محمد زكي أبو العيد، مبدأ الشرعية في الدول الاشتراكية، مكتبة كلية الحقوق، جامعة القاهرة، نقلاً عن: عبد الجليل محمد علي، مرجع س - 1
 .169ص 

جورج  ، ترجمة:1؛ موريس دوفرجيه، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري، ط18ينظر: محمد سليمان الطماوي، المرجع السابق، ص  - 2
  وما بعدها. 397م، ص 1992 -هـ1422سعد، بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 
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حـددت اختصاصـاته  والتيالعـام، 2از( البروكـوترا )ـجهـ الـتي يقـوم ــا ةـة الذاتيــاً الرقابــات أيضــومـن الضمانـ1"فاعلية.
    .3ستورمن الد 124بموجب المادة

ومــن خــلال عــرض مختلــف العناصــر المتعلقــة بمفهــوم مبــدأ المشــروعية في الفقــه الإســلامي والقــانون الوضـــعي، 
يمكن القول أن الفقه الإسـلامي يتفـق مـع القـانون الوضـعي في أن كليهمـا يضـع التشـريعات المنظمـة لسـلوك الأفـراد، 

تحــددها القاعــدة القانونيــة، فهــو معــني بنصــها، ولا مجــردة وملزمــة، فكــل شــخص تــوفرت فيــه الشــروط والصــفات الــتي 
  يستثنى أي شخص من ذلك مهما كان اعتباره، إضافة إلى أن النصوص ملزمة لكل الأفراد.

وبالرغم من اتصاف القانون بالتدرج؛ أي أن لا يخـالف القـانون الأدنى، مـا يقـرره القـانون الأعلـى درجـة منـه، 
ة الدســاتير، فإــا قابلــة للتغيــير والتعــديل دون أن تخضــع لضــوابط وأحكــام إلا أن نصــوص القــانون الوضــعي وخاصــ

سابقة،بينما في الشريعة الإسلامية، فإنه يجب أن تكون التشريعات موافقة لأحكام القرآن والسـنة، ونصـوص هـذين 
  الأخيرين لا تقبل التعديل ولا التغيير.  

شروعية في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، سـأتناول وبعد أن تطرقت في المبحث الأول إلى مفهوم مبدأ الم
  في المبحث الثاني مصادر مبدأ المشروعية في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي. 

          
  
  

  
  ـانيــحث الثـالمب

  
  مصادر مبدأ المشروعية في الفقـه الإسلامـي والقانون الوضعي

  

  
فبالنســبة  قــانون الوضــعي أحكامــه مــن مصــادر مختلفــة ومتنوعــة،يســتقي مبــدأ المشــروعية في الفقــه الإســلامي وال

للفقــــه الإســــلامي، فإنــــه يمكــــن تقســــيم مصــــادره إلى مصــــادر أصــــلية المتمثلــــة في نصــــوص القــــرآن والســــنة والإجمــــاع، 

                                                           

 .189ينظر: عبد الجليل محمد علي، مرجع سابق، ص  - 1

   .  1922مايو  28أنشئ هذا الجهاز بموجب المرسوم الصادر في  -2
  .192، 191ينظر: عبد الجليل محمد علي، المرجع السابق، ص  - 3
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ومصـــادر تبعيـــة تتمثـــل في القيـــاس والاستحســـان والاستصـــلاح والاستصـــحاب وســـد الـــذرائع والعـــرف. أمـــا مصـــادر 
ي، فأمكن قسمتها إلى قسمين، وهما: المصادر المكتوبة المتمثلة في التشـريع والقضـاء والفقـه، والمصـادر القانون الإدار 

  غير المكتوبة المتمثلة في العرف والمبادئ العامة للقانون. 
المطلب الأول لعرض مصادر مبدأ المشروعية في الفقه  تصا المبحث إلى مطلبين، بحيث خصّ ذه وقد قسّمت

  . بدأ المشروعية في القانون الوضعيمصادر م لبيانلمطلب الثاني الإسلامي، وا
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  المطلب الأول: مصادر مبدأ المشروعية في الفقه الإسلامي.
سوف أقسم هذا المطلب إلى فرعين، بحيث سيكون موضوع الفرع الأول: المصادر الأصلية لمبدأ المشـروعية في 

  فرع الثاني هو: المصادر التبعية لمبدأ المشروعية في الفقه الإسلامي.الفقه الإسلامي، بينما يكون موضوع ال
  الفرع الأول: المصادر الأصلية لمبدأ المشروعية في الفقه الإسلامي.   

،وســوف يــتم التطــرق والإجماع تتمثــل المصــادر الأصــلية لمبــدأ المشــروعية في الفقــه الإســلامي في القــرآن، والســنة
  المتعلقة ما. فيما يلي إلى أهم الأحكام

  أولاً: القرآن الكريم.
الــذي نــزل بــه الــروح الأمــين علــى قلــب رســول االله محمــد بــن عبــد االله كــلام االله   "الكــريم علــى أنــه: 1يعــرف القــرآن

بألفاظـــه العربيـــة ومعانيـــه الحقـــة؛ ليكـــون حجـــة للرســـول علـــى أنـــه رســـول االله، ودســـتوراً للنـــاس يهتـــدون ـــداه، وقربـــة 

                                                           
القـــرآن: مصـــدر الفعـــل ( قـــرأ )بمعـــنى جمـــع.ينظر: ابـــن منظـــور، لســـان العـــرب، مـــادة قـــرأ؛ محمـــد بـــن أبي بكـــر بـــن عبـــد القـــادر الـــرازي، مختـــار  - 1

  .287م، ص 2002هـ/1424الصحاح،(د.ط)، القاهرة: دار الحديث، 
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وهو المدون بين دفتي المصحف، المبدوء بسورة الفاتحة، المختوم بسورة الناس، المنقـول إلينـا بـالتواتر   يتعبدون بتلاوته.
إِنـا نحَْـنُ نَـزلْنـَا الـذكْرَ  (كتابة ومشافهة جيلاً عن جيل محفوظـاً مـن أي تغيـير أو تبـديل مصـداق قـول االله سـبحانه فيـه

 –كـلام االله بذاتـه نـزل بـه الـروح الأمـين جبريـل علـى سـيدنا محمـد  "رفه على أنه:، وهناك من يع1")وَإِنا لَهُ لحَاَفِظوُنَ 
ـــة، والمنقـــول بـــالتواتر والمـــدون في المصـــاحف الشـــريفة والمبـــدوء  –صـــلى االله عليـــه وســـلم  بألفاظـــه العربيـــة ومعانيـــه الحَق

عَلـَى قَـلْبـِكَ لتَِكُـونَ مِـنْ  نَــزَلَ بـِهِ الـروحُ الأَْمِـينُ  مِينَ◌َ وَإِنـهُ لتَـَنْزيِـلُ رَب الْعَـالَ    ( بسورة الفتحـة، والمختـوم بسـورة النـاس
2بلِِسَــانٍ عَــرَبيِ مُبِــينٍ  الْمُنــذِريِنَ 

ــا الــذكْرَ وَإِنــا لـَـهُ (،ولقــد تكفــل االله عــزل وجــل بحفظــه، حيــث قــال: 3))) إِنــا نحَْــنُ نَـزلْنَ
  .4 )لحَاَفِظوُنَ 

الأحكــــام  ،5حي الحيــــاة، وهــــي ثلاثــــة أنــــواع: الأحكــــام الاعتقاديــــةولقــــد اشــــتملت أحكــــام القــــرآن جميــــع منــــا
، وتنقســم آياتــه مــن حيــث الدلالــة إلى قســمين، فمنهــا مــا هــو قطعــي الدلالــة؛ أي أن 7، والأحكــام العَمَلِيّــة6الخلُُقِيــّة

وضح الرسـول تفسيره يحتمل وجهاً واحداً فقط، ومنها ما هو ظني الدلالة؛ أي أن تفسيره يحتمل عدة أوجه، ولقد أ
ألا أا ستكون فتنة، فقلـت  في الحديث الشريف خصائص القرآن الكريم فقال: (( -صلى االله عليه وسلم -الكريم

هــو و  وحكــم مــا بيــنكم، ،بعــدكم مــا برقــبلكم، وخــ ا كــانمــ ،، فيــه نبــأمــا المخــرج منهــا يارســول االله؟ قال:كتــاب االله
 هـوو  هـو حبـل االله المتـين،و في غيره أضـله االله،  يومن ابتغى الهد الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبارٍ قصمه االله،

ولا يشـبع منـه العلمـاء، الأهواء، ولا تلتـبس بـه الألسـنة،  به غالصراط المستقيم، هو الذي لا تزيهو الحكيم، و  رالذك
عْنـَا قُـرْآنـًا عَجَبـًا ( اْ:و قـاللم تنتـه الجـن إذ سمعتـه حـتى ، ولا تنقضي عجائبه، هـو الـذي د على كثرة الر  قُ لَ يخَْ لا و   إِنـا سمَِ

يَـهْدِي إِلىَ الرشْدِ 
8
إلى صـراطٍ  ى، ومـن دعـا إليـه هـدلَ دَ ومـن حكـم بـه عَـ ،رَ جِـبه أُ  لَ مِ ، ومن عَ قَ د ، من قال به صُ )

  .9مستقيمٍ))
                                                           

، بـيروت: دار القلـم، 1مـد الخضـري بـك، أصـول الفقـه، ط؛ ينظـر: مح23، الجزائر: الزهراء،ص 2عبد الوهاب خلاّف، علم أصول الفقه، ط - 1
 .209م، ص 1987 -هـ 1407

  .195، 194، 193، 192سورة الشعراء، الآيات رقم:   - 2
 . 21محمد أنس قاسم جعفر، مقدمة في دراسة القضاء الإداري، مبدأ المشروعية، المرجع السابق، ص   - 3

  .9سورة الحجر، الآية رقم  - 4
الأحكــام الاعتقاديــة في الأحكــام الــتي تتنــاول وجــود االله، وأسمائــه، وصــفاته. كمــا تتنــاول الأحكــام الاعتقاديــة الأمــور المتعلقــة بــالنبوة، تتمثــل   - 5

  والوحي، والأمور الغيبية التي ينبغي على المسلم الإيمان ا كالملائكة، الجنة والنار، اليوم الآخر، الصراط...وغيرها .
 نبغي أن يتحلى به المسلم من الأخلاق والفضائل الحسنة.وتتمثل فيما ي - 6

وهـــي الـــتي يدرســـها علـــم الفقـــه، وتشـــمل الأحكـــام الفقهيـــة للعبـــادات، الأحـــوال الشخصـــية، المعـــاملات، السِِ◌ِ◌ِ◌ِ◌يــَـر(  القـــانون الـــدولي )،  - 7
  الأحكام السلطانية( السياسة الشرعية)، أحكام القضاء والدعوى ( أحكام المرافعات).

  .02، 01سورة الجن، الآية رقم:  - 8
.قال أبو عيسى: 158،159، ص2906، كتاب فضائل القرآن، باب ما جاء في فضل القرآن، حديث رقم: 5رواه الترمذي في السنن، ج - 9

 هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإسناده مجهول، وفي الحارث مقال.  
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  :1ومما سبق يتبين أن القرآن الكريم يتميز بجملة من الخصائص، وهي تتمثل في
  ظه، فقد تحدى االله تبارك وتعالى البشر على أن يأتواْ بسورة مثله.أنه كتاب معجز بلف -
  وأنه أخبر بأحوال الأمم السابقة، كما أنبأ بالأحداث التي ستحدث في المستقبل. -
  وأنه قرر حقائق علمية، وهذا قبل أن يكتشفها العلم الحديث في العصر الحاضر. -
  ن في حياته، وهي صالحة لكل زمان ومكان.  وأنه جمع جميع المناهج التي يحتاجها الإنسا -

  ثانياً: السنة النبوية.
طلــق تُ  . كمــا3"وأفعالــه وتقريراتــه وصــفاته. -صــلى االله عليــه وســلم – " أقــوال النــبيعلــى أــا:   2تعُــرّف الســنة

  السنةفي الاصطلاح على عدة معانٍٍ◌ منها:
  تطلق على ما يقابل البدعة. -
من قـول أو فعـل أو تقريـر أو  –صلى االله عليه وسلم  –أضيف إلى الرسول ويراد بالسنة عند المحدثين ما  -

 4صفة خُلُقِية أو خِِ◌لْقِية.

 5ة، الحرام، المكروه، والمباح.ن ويراد ا كذلك عند الفقهاء أحد الأحكام الخمسة، وهي: الفرض، السُ  -

صـلى  –لقـول النـبي  –لم صـلى االله عليـه وسـ –وتطلق كذلك على ما عمل به الصحابة بعد رسـول االله  -
عضـــواْ عليهـــا و  تمســـكواْ ـــا ،فعلـــيكم بســـنتي، وســـنة الخلفـــاء المهـــديين الراشـــدين...(( –االله عليـــه وســـلم 

 .6ذ))جِ ابالنو 

غير القرآن من قولٍ أو فعـلٍ  -صلى االله عليه وسلم -وتطلق عند الأصوليين على ما صدر من رسول االله -
 7أو تقريرٍ.

  أقسام: سنة قولية، سنة فعلية، وسنة تقريرية.وتنقسم السنة إلى ثلاثة 
                                                           

  .37م، ص 2002الإسلامي، بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية،  ينظر: أحمد محمود الشافعي، أصول الفقه - 1
(( من سن في الإسلام سنة حسنة،  -صلى االله عليه وسلم –السنة في اللغة تعني الطريقة سواءً كانت حميدة أو سيئة، حيث قال رسول االله  - 2

في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها، ووزر من عمل ـا فله أجرها، وأجر من عمل ا من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن 
، 1017في كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة، حديث رقم:  2من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء))، رواه مسلم في الصحيح، ج

 .                    705، 704ص 

  .737ر الفكر، ص ، الجزائر: دا2وهبة الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي، ج - 3

وة ينظر: حسين مطاوع الترتوري، مصادر النظم الإسلامية، مجلة البحوث الإسلامية، الرئاسـة العامـة لإدارات البحـوث العلميـة والإفتـاء والـدع - 4
 .132هـ،  ، ص 1410جمادى الآخر  -جمادى الأولى -ربيع الآخر -، ربيع الأول27والإرشاد، الرياض، العدد 

 .132ين مطاوع الترتوري، مصادر النظم الإسلامية، مجلة البحوث الإسلامية، المرجع نفسه، ص ينظر: حس  -5

، مصـر: شـركة مكتبــة 2، ط2جـزء مـن حـديث، رواه: أبـو داوود سـليمان بـن الأشــعث بـن إسـحاق الأزدي السجسـتاني، سـنن أبي داوود، ج - 6
 . 553لزوم السنة ص السنة، باب في بم، كتا1983 -هـ 1403ومطبعة مصطفى البابي، 

 .132ينظر: حسين مطاوع الترتوري، مصادر النظم الإسلامية، مجلة البحوث الإسلامية، المرجع نفسه، ص   - 7
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(( إنمــا الأعمــال بالنيــات، وإنمــا لكــل امــرئٍ مــا نــوى، فمــن   -صــلى االله عليــه وســلم –فالســنة القوليــة، كقولــه 
، وأمـــا الســنة الفعليـــة، فإـــا 1امــرأة ينكحهـــا، فهجرتـــه إلى مــا هـــاجر إليــه.)) إلى كانــت هجرتـــه إلى دنيــا يصـــيبها أو

من أفعال،كالصلاة، والحج......الخ.وأما السـنة التقريريـة فهـي مـا  -صلى االله عليه وسلم -در منه تتمثل في ما ص
أو ســكت عنهــا، ومثــال ذلــك  -صــلى االله عليــه وســلم –صــحابي أو أكثــر مــن أقــوال أو أفعــال، وأقرهــا  نصــدر عــ

ـــا أراَدَ  -صـــلى االله عليـــه وســـلم -أن رَسُـــولَ االله: الحـــديث الـــذي روي فيـــه عَـــثَ مُعَـــاذاً إلىَ الْيَمَـــلَم    (( : نِ قـــالَ ـأنْ يَـبـْ
 - رَسُـولِ االلهكَيْفَ تَـقْضِي إذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ قالَ أقْضِي بِكِتَابِ االله. قالَ فإَنْ لمَْ تجَِدْ فيِ كِتَابِ االله؟ قالَ فبَِسُـنةِ 

وَلاَ فيِ كِتـَابِ االله؟ قـالَ أَجْتَهِـدُ  -صـلى االله عليـه وسـلم -قالَ فإَنْ لمَْ تجَِـدْ فيِ سُـنةِ رَسُـولِ االله -صلى االله عليه وسلم
صَـدْرَهُ، فَـقَـالَ الحَْمْـدُ الله الـذِي وَفـقَ رَسُـولَ رَسُـولِ االله لِمَـا  -صلى االله عليه وسـلم -رأَْيِي وَلاَ آلو، فَضَرَب رَسُولُ االله

  . 2 )) يُـرْضِي رَسُولَ االله
ة القوة والضعف، إلى السُنة المتواترة، والسنة الآحاد، فالسنة المتواتر هـي مـا  كما تنقسم السُنة من حيث درج

، ورواها جمع يمتنع في العـادة أن يتفقـواْ علـى الكـذب؛ لكثـرة  -صلى االله عليه وسلم –كان سنده متصلاً بالرسول 
وهــي بـدورها تنقســم إلى ،  -صــلى االله عليـه وسـلم -عـددهم، والسـنة الآحــاد، فهـي الـتي لم يتصــل سـندها بالرسـول

  .3حسن وضعيف
ولقــد اتفــق الصــحابة علــى اعتبــار الســنة مصــدراً مــن مصــادر الأحكــام، كمــا أــم لم يفرقــواْ بــين حكــمٍ ثبــت  

  4بالقرآن أو بالسنة.
  ثالثاً: الإجماع

 بعــد وفاتــه في عصــر مــن العصــور -صــلى االله عليــه وســلم -اتفــاق مجتهــدي أمــة محمــد "بأنــه: 5الإجمــاع فَ ر عُــ
، واتهــدين هــم الــذين لهــم ملكــة اســتنباط الأحكــام مــن أدلتهــا التفصــيلية، وتقييــد 6"علــى حكــم شــرعي اجتهــادي

التعريف بلفظ اتهدين يخرج العوام، ويخرج كذالك اتهد الفرد؛ حيث أن رأي مجتهد واحد لـيس ملزمـاً للغـير، بـل 

                                                           

 .02رواه البخاري في كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي،ص - 1

الترمــذي، كتــاب الأحكـام، بــاب مـا جــاء في القاضــي  ؛ سـنن 297رواه أبـو داوود، أول كتــاب الأقضـية، بــاب أجتهــد الـرأي في القضــاء،ص   - 2
، باب 1، أبو محمد عبد االله عبد الرحمان بن الفضل بن رام الدارمي، سنن الدارمي، دار الكتب العلمية، ج1327كيف يقضي، الحديث رقم: 
  . 60الفتيا وما فيه من الشدة، ص 

يع ومنهج الاحتجـاج ـا، مجلـة المسـلم المعاصـر، السـنة الخامسـة عشـرة، العـدد الثـامن ينظر: محمد سعيد رمضان البوطي، السنة مصدراً للتشر   - 3
  .27م، ص 1991م/1990 -هـ1411والثامن والخمسون، 

؛ حسـين مطـاوع الترتـوري، مصـادر الـنظم الإسـلامية، مجلـة البحـوث الإسـلامية، 64، 63ينظـر: أحمـد محمـود الشـافعي، المرجـع السـابق، ص  - 4
 .140، 139 مرجع سابق، ص

  ). 72الإجماع في اللغة العربية يعني: العزم.( محمد الرازي، مرجع سابق، ص  - 5
  .151،ص1986هـ،1406محمد مصطفى شلبي، أصول الفقه الإسلامي،(د.ط)، بيروت: دار النهضة العربية،  - 6
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اع الأمـم السـابقة، وعبـارة بعـد وفاتـه، تعـني عـدم اعتبـار هو ملزماً لصاحبه فقط، كما أن عبارة أمة محمـد، تخـرج إجمـ
؛لأن بموافقتــه علــى هــذا الإجمــاع جعــل مــن هــذا -صــلى االله عليــه وســلم –الإجمــاع الــذي يحــدث في حيــاة الرســول 

الأخير حكماً ثابتا؛ً لأن المصدر الشرعي في حياته هو الـوحي، وتقييـد وقـوع الإجمـاع في عصـرٍ مـن العصـور بسـبب 
إلاّ في  نوقـوع الإجمـاع في جميـع العصـور، وأمـا ورود عبـارة حكـم شـرعي اجتهـادي؛ لكـون الإجمـاع لا يكـو  استحالة

  .1المسائل الاجتهادية التي لم يرد فيها نص قطعي
وقــد ذهــب جمهــور العلمــاء إلى أن الإجمــاع حجــة مطلقــة، لا فــرق بــين عصــرٍ وعصــر، وحجــتهم في ذلــك مــن 

ـرَ سَـبِيلِ الْمُـؤْمِنِينَ نُـوَلـهِ مَـا تَــوَلى وَنُصْـلِهِ  اقِقِ وَمَنْ يُشَ  (القرآن قوله تعالى: َ لَهُ الهْدَُى وَيَـتبِعْ غَيـْ سُولَ مِنْ بَـعْدِ مَا تَـبـَينالر 
)جَهَنمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً

إن االله لا  : (( -، واستدلواْ من السنة بأحاديث كثيرة من أبرزها قوله صلى االله عليه وسـلم2
 إلى شــذّ  مــن شــذّ و يــد االله مــع الجماعــة، و  علــى ضــلالة، –صــلى االله عليــه وســلم  –مــتي أو قــال أمــة محمــد يجمــع أ
وقوله أيضاً: (( نَضرَ االله امْرأًَ سمع مقـالتي فبلغهـا، فـرب حامـل فقـه غـير فقيـه، ورب حامـل فقـه إلى مـن هـو  3النار))

مــل الله تعــالى، ومناصــحة ولاة الأمــور، ولــزوم جماعــة أفقــه منــه. ثــلاث لا يَُ◌غِــل علــيهن قلــب مســلم. إخــلاص الع
رواهــا الأكــابر مــن أصــحاب رســول االله عنــه، وهــي وإن   "وهنــاك أحاديــث أخــرى، وهــي أحاديــث   4المســلمين ))

كانـت مــن أخبــار الآحــاد إلاّ أــا اجتمعـت علــى معــنى واحــد، وهــو عصــمة هـذه الأمــة مــن اجتماعهــا علــى الخطــأ، 
صــواباً وحقــاً يجــب إتباعــه، ولــذلك حــض الرســول في بعضــها علــى إتبــاع مــا تجتمــع عليــه   فيكــون مــا اجتمعــواْ عليــه

  .5كلمتهم، وحذر من مخالفة ذلك"
  الفرع الثاني:  المصادر (الأدلة) التبعية لمبدأ المشروعية في الفقه الإسلامي.

تعلـق بحادثـة مـا لا يوجـد سأتطرق في هذا الفرع إلى المصـادر الـتي تسـاعد اتهـد في معرفـة الحكـم الشـرعي الم 
بشــأا نــص مــن القــرآن أو الســنة أو الإجمــاع، وهــذه المصــادر أو الأدلــة هــي: القيــاس والاستحســان والاستصــلاح 

  .والاستصحاب وسد الذرائع والعرف
  أولاً: القياس.

                                                           

 .152، 151سابق، ص  ؛ محمد مصطفى شلبي، مرجع101 -94ينظر: أحمد محمود الشافعي، المرجع السابق، ص  - 1

  .115سورة النساء، الآية رقم:  - 2
،قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هـذا 2176أخرجه: الترمذي في السنن ، كتاب الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة، حديث رقم:  - 3

  .405، ص 4الوجه، ج
،  3056ه، كتـاب المناسـك، بـاب الخطبـة يـوم النحـر، حـديث رقـم: أخرجه: أبو عبد االله محمد بن يزيـد القـزويني بـن ماجـه، سـنن ابـن ماجـ  - 4
 .1016، 1015، القاهرة: دار الحديث، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، ص 2ج

  .167ينظر:محمد مصطفى شلبي، المرجع السابق، ص  - 5
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كهما في إلحاق واقعةٍ لم يـرد فيهـا نـص ولا إجمـاع بواقعـةٍ أخـرى ثبـت حكمهـا بأحـدهما لاشـترا  " هو: 1القياس
، ويــراد بــذلك أنـه إذا عرضــت علـى اتهــد مسـألة، ولم يجــد نــص ورد 2"علـة الحكــم الـتي لا تــدرك بمجـرد معرفــة اللغـة

قَــلْ أي إجمــاع بشــأا، ففــي هــذا الحالــة يبحــث اتهــد علــى حكــم واقعــة  فيهــا لا مــن القــرآن ولا مــن الســنة ولم يُـنـْ
  .3-لة التي لم يرد فيها نصالمسأ -تشاها في العلة ليقوم بإلحاقه عليها

ياَأيَـهَا الذِينَ آمَنُوا إِذَا نوُدِي للِصلاَةِ مِنْ يَـوْمِ الجُْمُعَـةِ فاَسْـعَوْا إِلىَ ذكِْـرِ اللـهِ  (ومن أمثلة القياس في قوله تعالى: 
ــرٌ لَكُــمْ إِنْ كُنــتُمْ تَـعْلَمُــونَ  )وَذَرُوا الْبـَيْــعَ ذَلِكُــمْ خَيـْ

ى االله ســبحانه وتعــالى عــن البيــع وقــت النــداء ، ففــي هــذه الآيــة ــ4
لصلاة الجمعة، وعلة النهي هنا هي أن البيع يشغل عـن صـلاة الجمعـة، وعليـه فـإن كـل مـا مـن شـأنه أن يشـغل عـن 

والعقـود الأخــرى أو أي عمـل آخـر فـرع لم يــنص  "صـلاة الجمعـة، فهـو منهــي عنـه بـالرغم مـن أنــه لم يـذكر في الآيـة،
  5"موجودة فيها، والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، فيأخذ حكم الأصل لإلحاقه به. على حكمه لكن العلة

والآثــــار المنقولــــة عــــن 6واخْتلُـِـــفَ في حجيــــة القيــــاس، فــــذهب فريــــق إلى إنكــــاره، واســــتدلواْ بأدلــــة مــــن القــــرآن
  .8والمعقول7الصحابة

ــــ ــــك بأدل ــــه حجــــة، واســــتدلواْ في ذل ـــــن الكتة مـــــفي حــــين يــــرى جمهــــور العلمــــاء إلى أن  2والآثــــار 1ةوالســــن 9ابـ
  .3والمعقول

                                                           

 .303ق، ص قاس الشيء بالشيء في اللغة، بمعنى قدره على مثاله.( ينظر: مختار الصحاح، مرجع ساب - 1

 .191محمد مصطفى شلبي، مرجع سابق، ص  - 2

  .279ينظر: محمد الخضري بك، المرجع السابق، ص  - 3
  .09سورة الجمعة، الآية رقم:  - 4
 .193محمد مصطفى شلبي، المرجع السابق، ص  - 5

يَاناً لِكُل شَـيْ  (فمن القرآن قوله تعالى: - 6 مَـا فَـرطْنـَا فيِ الْكِتـَابِ مِـنْ ( ). وقولـه أيضـاً:89،( سـورة النحـل، الأيـة رقـم: )ءٍ وَنَـزلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تبِـْ
  القول بالرأي بعد هذا . ح). فهذين الآيتين توضحان بأن االله أخبر بكل شيء، ومن ثم فلا يص38،( سورة الأنعام، الآية رقم: )شَيْءٍ 

اب الــرأي، فــإم أعــداء الســنن، أعيــتهم الأحاديــث أن يحفظوهــا، فقــالواْ بــالرأي، روي عــن عمــر بــن الخطــاب أنــه كــان يقــول: ( إيــاكم وأصــح - 7
 .196فضلواْ وأضلواْ)، ينظر:بدران أبو العينين، أصول الفقه الإسلامي، الإسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة، ص 

عليــه، وتعيينــه بــالرأي لا يخلــواْ مــن شــبهةٍ، والحكــم قــالوا "إن القيــاس فيــه شــبهة في أصــله؛ لأن الوصــف الــذي نُـعَــدي بــه الحكــم غــير منصــوص  - 8
لشـبهة في الثابت به محض حق االله ولا وجه لإثبات ما هو حق االله بطريقٍٍ◌ فيه شبهة؛ لأن االله قادر على إثباته بطريق لا شـبهة فيـه، وإذا تمكنـت ا

  .198القياس كان العمل باطلاً " ، ينظر:محمد مصطفى شلبي، المرجع نفسه، ص 
:" أن مجرد الشبهة في الدليل لا تجعله باطلاً يمُتْـَنَعُ العمل به؛ لأن غايتها أن تجعله ظنياً، والشارع أباح العمل بغالب لالرد على هذه الشبهة بالقو وتم 

قادر على إثبات الأحكام الظن في فهم النصوص المختلفة، ولو قصرنا العمل على ما يوجب القطع لما ثبت من الأحكام إلا القليل، وقولهم إن االله 
و أرقـى أنـواع بطريقٍ لا شبهة فيه لا يفيدهم؛ لأننا مع تسليمنا بقدرة االله على ذلك نقول: إن االله أراد شيئاً وراء النصـوص، وهـو الاجتهـاد الـذي هـ

  .  198العبادة..."، ينظر:محمد مصطفى شلبي، المرجع نفسه، ص 
شَـيْءٍ ياَأيَـهَا الذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرسُولَ وَأوُْليِ الأَْمْـرِ مِـنْكُمْ فـَإِنْ تَـنـَازَعْتُمْ فيِ   (قولـه تعالى: استدل الجمهور بعدة  آيات من أهمها   -9

ــرٌ  .)، ومعــنى الــرد إلى االله 156،( ســورة النســاء، الآيــة رقــم: )وَأَحْسَــنُ تــَأْوِيلاً فَـــرُدوهُ إِلىَ اللــهِ وَالرسُــولِ إِنْ كُنــتُمْ تُـؤْمِنُــونَ باِللــهِ وَالْيـَــوْمِ الآْخِــرِ ذَلــِكَ خَيـْ
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القيـاس في:  -.وتتمثـل شـروطه7، العلـة الجامعـة6، حكـم الأصـل5، الفـرع4وللقياس أربعة أركان، وهي: الأصـل

أن يكــون حكــم الأصــل ثابتــاً بالكتــاب أو الســنة أو الإجمــاع، وأن لا يكــون هــذا الحكــم منســوخاً، وأن يكــون هــذا 
 يكون ذلك الحكم مختصاً بالأصل.الحكم معقول المعنى، وألا   

  ثانياً: الاستحسان.
أن يعــدل الإنســان عــن يحكــم في المســألة بمثــل مــا حكــم ــا في نظائرهــا إلى خلافــه  " هــو: 8انـالاستحســ

إذاً هــو عـدم تطبيـق حكـم المســألة الـتي ورد بشـأا نــص،  فالاستحسـان، 9" لوجـه أقـوى يقضـي العــدول عـن الأول 
ناظرها؛ بسبب وجود دليل أقوى اقتضى هذا العدول، ومن أمثلة ذلك جواز الوصية استحساناً على مسألة أخرى ت

مِــنْ بَـعْــدِ  (علــى الــرغم مــن أــا تصــرف مضــاف إلى مــا بعــد المــوت، وهــذا لــدليل مــن القــرآن الكــريم في قولــه تعــالى:
)وَصِيةٍ يوُصِي ِاَ أَوْ دَيْنٍ 

10 ،".  
ســـان الحنفيـــة والمالكيـــة وقـــال بـــه الحنابلـــة ولم يتوســـعواْ فيـــه، ومنعـــه وأكثـــر مـــن ذهـــب إلى العمـــل بالاستح 

  ـان ، والاستحس1الخفي ، وينقسم الاستحسان عند الحنفية إلى: الاستحسان بالقياس11الشافعية مطلقاً"

                                                                                                                                                                                                            

ق ذلـك إلا ورسوله،" إرجاع المختلف فيه إلى كتاب االله وسنة رسوله، فيلحق النظير بنظيره، وما تنازعته الأشباه يلحق بأقرا شـبهاًً◌ً◌ً◌، ولا يتحقـ
 .   200لبي، المرجع نفسه، ص بالاشتراك في العلة... "،( ينظر:محمد مصطفى ش

فقالـت : إن أمـي نـذرت أن  -صـلى االله عليـه وسـلم -جـاءت إلى النـبي -اسـم قبيلـة –أن امرأة من جهينة  استدلواْ بالحديث الذي روي فيه: - 1
االله أحق بالوفاء ))، رواه تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها. قال: (( نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية اقضواْ االله ف

صـلى –.  ففي هذا الحديث يبدواْ جلياً القياس الذي قام بـه الرسـول 45، باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة، ص 3البخاري، ج
  .  -االله عليه وسلم

له ليصلي بالنـاس في  -صلى االله عليه وسلم -رسول االله من أمثلة الآثار التي استندواْ عليها حكم الصحابة" بإمامة أبي بكر قياساً على إنابة - 2
 . 203مرضه الأخير قائلين:( رضيه رسول االله لديننا أفلا نرضاه لدنيانا )"، ينظر:محمد مصطفى شلبي، المرجع السابق، ص 

إعمـال القيـاس حـتى نجـد الحكـم للمسـائل  وأما استنادهم على المعقول، فقالواْ إن النصوص متناهية، والحـوادث غـير متناهيـة، ومـن هنـا فينبغـي - 3
 .) 203المستجدة.( ينظر:محمد مصطفى شلبي، المرجع نفسه، ص 

  الأصل هو المقيس عليه؛ أي الواقعة التي ثبت الحكم بشأا. -4

  الفرع:هو الواقعة المستجدة، والتي يتم البحث عن حكم لها من خلال القياس.  - 5
 ثبت بالقرآن أو السنة أو الإجماع. حكم الأصل: هو الحكم الذي   - 6

 العلة الجامعة: هي التي تم بسببها إثبات الحكم للأصل، وهي نقطة اشتراك بين الأصل والفرع.  - 7

 الاستحسان في اللغة: عد الشيء حسناً، جاء في القاموس المحيط ومختار الصحاح، استحسنت هذا الشيء إذا رأيته من الأمور الحسنة. - 8

  .737: وهبة الزحيلي، مرجع سابق، ص ينظر - 9
  .11سورة النساء، الآية رقم:  - 10
 .158ينظر: حسين مطاوع الترتوري، مصادر النظم الإسلامية، مجلة البحوث الإسلامية، المرجع السابق، ص  - 11
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، والاستحسـان بالمصـلحة الـتي لم 4، والاستحسـان بالضـرورة ورفـع الحـرج3، والاستحسان بالإجمـاع2صـبالن
.                                                                                                                            6، والاستحسان بالعرف5حد الضرورة تبلغ

  صالح المرسلة أو الاستصلاح.ثالثاً: الم
يـــراد بالمصـــلحة، المحافظـــة علـــى مقصـــود الشـــارع مـــن خـــلال حفـــظ الضـــروريات الخمســـة، وهـــي حفـــظ الـــدين 
وحفـظ الـنفس وحفــظ العقـل وحفـظ النســل وحفـظ المــال، وسميـت مرسـلة؛ لأــا " مطلقـة عـن دليــل يخصـها بعينهــا، 

ثــــة أقســــام: مصــــالح معتــــبرة، مصــــالح ملغــــاة، ومصــــالح ، وتنقســــم المصــــالح إلى ثلا7لكــــن شــــهد لجنســــها جملــــة أدلــــة"
                                                                                                                                                                                                            

ه الحالـة هـل تـدخل تلـك الحقـوق في مثال ذلك: إذا تم وقف أرض زراعية، ولم ينص على حقوق ارتفاقها من شرب وطريق وغيرها، ففي هـذ  - 1
 الوقف أو لا؟. في هذا المسألة تعارض قياسان لوجود شبهين لها، فمن جهة الوقف يشبه البيع؛ لأنه تصـرف يخـرج ملـك المحـل مـن يـد صـاحبه، وفي

ة: إن القياس يقتضي عدم دخول المرافق الوقت ذاته يشبه الإجارة؛ لكونه يفيد انتقال المنفعة إلى من صدر العقد له. وعلى هذا الأساس قال الحنفي
،  270في الوقـــف إلا بـــالنص عليهـــا، والاستحســـان يقتضـــي دخولهـــا، وإن لم يـــنص عليهـــا في العقـــد.( ينظر:محمـــد مصـــطفى شـــلبي، م . ن ، ص 

271    (. 

بايعت فقل لا خلابة ))، أخرجه البخاري،   للرجل الذي كان يخدع في البيوع :((  إذا -صلى االله عليه وسلم -ومن أمثلة ذلك: قول الرسول - 2
نص علـى كتاب البيوع، باب ما يكره من الخداع في البيع. فهذا الخيار مخالف لمقتضى أن العقد ملزم بمجرد عقده، ولكنه أجيز استحساناً لـورود الـ

 ذلك.

ترة المكـوث فيـه، وهـذا بـالرغم مـن أن الجهالـة المترتبـة عـن ومثاله: الاستحمام في الحمام  من دون تحديد كمية المـاء المسـتعمل، ودون تحديـد لفـ - 3
رجـع ذلك كافية لإبطال التصرف،" ولكنه استحسن؛ لتعامل الناس حيث لا يترتب علـى هـذه الجهالـة نـزاع."،( ينظر:بـدران أبـو العينـين بـدران ، الم

 .)    201السابق، ص 

بالرغم من أن كل غبن هو أكل لأموال الناس بالباطل.( ينظر:محمد مصطفى شـلبي، المرجـع ومثاله: اغتفار الغبن اليسير في المعاملات، وهذا  - 4
 .)276السابق، ص 

الحريق ومثاله:" ما أفتى به أبو يوسف ومحمد بتضمين الصناع ما بأيديهم من أموال الناس إلا إذا كان الهلاك من شيء لا يمكن الاحتراز منه ك - 5
ن ذلك استحسان على خلاف القياس، وهو القاعدة المقررة في الضمان أن الأمين لا يضـمن الأمانـة إلا بالتعـدي عليهـا، الشامل والنهب العام، فإ

 .)204أو بتقصير في حفظها"،( ينظر:بدران أبو العينين، م . س ، ص 

شرط لا يقتضيه العقد، وهو شـغل ملـك الغـير، ومثاله: ما أفتى به محمد بن الحسن" بصحة بيع الثمر مع شرط بقائه حتى يتم نضجه مع أنه  - 6
أو هو صفقة في صفقة...وهو منهي عنه بحديث: (( ى رسول االله عن صفقتين في صفقة ))، (أخرجه: أحمـد بـن حنبـل، مسـند الإمـام أحمـد بـن 

بذلك سوغه."، ( ينظر:محمد  )، أو هو بيع وشرط، وقد ى رسول االله عن بيع وشرط. ولكن جريان العرف 398، دار الفكر، ص 1حنبل، مج
 .)  276مصطفى شلبي المرجع نفسه، ص 

  .158حسين مطاوع الترتوري، مصادر النظم الإسلامية، مجلة البحوث الإسلامية، مرجع سابق، ص   - 7
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فهــي الــتي نــص الشــارع  2، وأمــا المصــالح الملغــاة1مرسلة.فالمصــالح المعتــبرة هــي الــتي قــام الــدليل الشــرعي علــى اعتبارهــا
  فهي التي لم يرد نص لا بإلغائها ولا باعتبارها مصلحة مشروعة.  3على إلغائها، وأما المصالح المرسلة

  
  

         
  ابعاً:الاستصحاب.ر 

، ومعـنى أن 4"بقاء حكم الأصل الثابت بالنصوص حتى يقـوم الـدليل منهمـا علـى التغيـيرالاستصحاب هو:" 
يبقـــى الحكـــم كمـــا كـــان عليـــه في الأصـــل حـــتى يـــرد دليـــل علـــى تغيـــيره، ومثالـــه إذا أدعـــى شـــخص بـــأن لـــه ديـــن علـــى 

ائــه. واتفــق العلمــاء علــى تقســيم الاستصــحاب شـخص ، فالأصــل الــبراءة حــتى يــأتي بالــدليل الــذي يثبـت صــحة ادع
  :5إلى ما يلي

 6استصحاب حكم العقل بالبراءة الأصلية، وهي ما نفاه العقل ولم يثبته الشرع. -1

 .7استصحاب الحكم الأصلي للأشياء في الشرع، وهو الإباحة -2

        .8استصحاب حكم دلّ الشرع على ثبوته ودوامه؛ لوجود سببه -3
  خامساً: سد الذرائع

ــ في الاصــطلاح الفقهــي" المنــع مــن الشــيء الجــائز إذا كــان يــؤدي إلى مفســدة غالبــاً. وقــد  9راد بســد الــذرائعي
، ولقــد استشــف العلمــاء هــذا الــدليل مــن القــرآن 10اشــتهر بــالقول بســد الــذرائع عــن الإمــام مالــك ثم الإمــام أحمــد."

                                                           

،( سورة البقرة، الآية رقم: )ابِ لَعَلكُمْ تَـتـقُونَ وَلَكُمْ فيِ الْقِصَاصِ حَيَاةٌ ياَأوُْليِ الأْلَْبَ  ( مثل تشريع القصاص من أجل حفظ النفس؛ لقوله تعالى: - 1
179 .(  

يقاً مثل الاستسلام للعدو، فهي وإن كانت فيه مصلحة، والتي تتمثل في حفظ النفوس من القتل، إلا أن الشارع ألغاها، وأمر بقتال العدو تحق - 2
  لمصلحة أقوى، وهي حفظ كيان الأمة الإسلامية.     

  القرآن في مصحف واحد، للمحافظة عليه من الضياع. مثل: جمع  - 3
  .860وهبة الزحيلي ، المرجع السابق، ص  - 4

 .)  345، 339ينظر:محمد مصطفى شلبي، المرجع السابق، ص  5 -

 مثل: خلو الذمة من التكاليف. - 6

يء خلقه االله الأصل فيه الإباحة إلا إذا ثبتت حرمته وهو ما يعبر عنه بالقاعدة الفقهية، الأصل في الأشياء الإباحة، ومعناها أن كل ش  - 7
 بالنص. 

  بالعقد الصحيح، إلى أن يوجد ما ينقل هذه الملكية. ةكبقاء الملكية ثابت  -8

  . 96، المرجع السابق، ص 8الذرائع في اللغة: جمع ذريعة، ومعناها الوسيلة، ينظر: ابن منظور،مج - 9
 .160ع نفسه، ص حسين مطاوع الترتوري ، المرج - 10
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)دُونِ اللـهِ فَـيَسُـبوا اللـهَ عَـدْوًا بِغـَيرِْ عِلْـمٍ وَلاَ تَسُبوا الذِينَ يَدْعُونَ مِـنْ  (والسنة، كقوله تعالى:
، فـالنهي عـن سَـب آلهـة 1

  المشركين؛ حتى لا يكون سبباً في سب هؤلاء المشركون الله تبارك وتعالى.
أصـل عظـيم في بـاب التشـريع، فبواسـطته يسـتطيع ولي الأمـر الـذي يحكـم بشـريعة االله أن  "الذرائع  دويعتبر س
المباحــات الــتي اتخــذها النــاس وســائل إلى المفاســد والأضــرار بــاتمع، ويســد علــيهم أبواــا، ويكــون  يمنــع مــن بعــض

  .2" عمله هذا عملاً شرعياً مستنداً إلى أصل من أصول الشريعة
  سادساً: العرف. 

لفـظ   العرف هو: " ما تعوده الناس، أو جمَْعٌ مـنهم، وألفـوه حـتى اسـتقر في نفوسـهم مـن فعـل شـاع بيـنهم، أو
، ومــن أبــرز أمثلتــه مــا تعارفــه 3كثــر اســتعماله في معــنى خــاص بحيــث يتبــادر منــه عنــد إطلاقــه دون معنــاه الأصــلي."

النــاس في بيــع المعاطــاة بحيــث ينعقــد العقــد دون أن يــتلفظ الأطــراف بــه. ويــنقم إلى عــام وخــاص، فالعــام مــا تعارفــه 
فــه بعــض النــاس، كأهــل إقلــيم معــين، أو طائفــة معينــة، النــاس في كــل الــبلاد في عصــر مــن العصــور، والخــاص مــا تعار 

  :ويشترط العلماء لاعتبار العرف جملة من الشروط، وهي
  أن يكون العرف مطرداً. -
 أن يكون العرف سابقاً على وقوع الحادث. -

 أن لا يخالف نصاً أو دليلاً. -

 .4أن لا يوجد اتفاق بين المتعاقدين يقضي بمخالفته -

  مبدأ المشروعية في القانون الوضعي. المطلب الثاني: مصادر   
مصادر مبدأ المشروعية في القانون الوضـعي إلى قسـمين، مصـادر مكتوبـة، وأخـرى غـير مكتوبـة، وعليـه تنقسم 

سأخصص الفرع الأول لعرض المصـادر المكتوبـة لمبـدأ المشـروعية في القـانون الوضـعي، أمـا الفـرع الثـاني، فسأخصصـه 
  المشروعية في القانون الوضعي. للمصادر غير المكتوبة لمبدأ

  الفرع الأول: المصادر المكتوبة لمبدأ المشروعية في القانون الوضعي.
تتمثـــل المصـــادر المكتوبـــة لمبـــدأ المشـــروعية في القـــانون الوضـــعي، في النصـــوص والآراء المدونـــة والمحـــررة، وهــــي: 

  التشريع، القضاء، والفقه.
  أولاً: التشريع.

                                                           

  . 108سورة الأنعام، الآية رقم:  - 1
  .)  310ينظر:محمد مصطفى شلبي، المرجع السابق، ص  - 2
  .)  313، ص السابقينظر:محمد مصطفى شلبي، المرجع  - 3
  32ينظر:صالح أبو بكر، المرجع السابق، ص  - 4
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مجموعــة القواعــد القانونيــة المكتوبــة، الــتي تصــنعها الســلطة المختصــة، وتكــون هــذه  " يعــرف التشــريع علــى أنــه:
  ،وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام:1"القواعد بمثابة خطاب عام ومجرد وملزم يتعرض مخالفه للعقاب.

  التشريع الأساسي. -1
الـتي توضـح الأسـس الـتي مجموعـة القواعـد القانونيـة  "،الذي يقصد به:2يطلق التشريع الأساسي على الدستور

تقـــوم عليهـــا الدولـــة،وتنظيم الســـلطات الأساســـية ـــا مـــن حيـــث التكـــوين والاختصاصـــات، وتعيـــين حقـــوق الأفـــراد 
  .3"وواجبام.

القواعـد القانونيـة الأسمـى في الدولـة، وهـي تتنـاول أو تـنظم شـكل الدولـة،  ةفالتشريع الأساسـي إذاً هـو مجموعـ
  م الحقوق والحريات المتعلقة بالأفراد.والسلطات العامة فيها،كما تنظ

مكتوبـــة، مثـــل الدســـتور الجزائـــري والدســـتور الفرنســـي والدســـتور  وتنقســـم الدســـاتير مـــن حيـــث الشـــكل، إلى دســـاتير
غير مكتوبة( عرفية)، مثل الدستور الإنجليزي.وتختلف من حيث مصدرها  إلى ثلاثة أنواع وهي:   المصري، ودساتير

  4، ودستور الاستفتاء.ةالتعاقدي، دستور الجمعية التأسيسي دستور المنحة، الدستور
وتجدر الإشارة إلى أنّ تحديد الأطر العامة في الدستور وحده لا يكفي لاحترام مبدأ المشروعية، بـل لا بـدّ مـن 

تين القـوانين الصـادرة عـن السـلط ةوجود رقابة متبادلة بين السـلطات، وتحديـد هيئـة مختصـة تقـوم برقابـة مـدى دسـتوري
المؤسســات الدســتورية وأجهــزة الرقابــة  "علــى أنّ: 162التشــريعية والتنفيذيــة، وقــد نــص الدســتور الجزائــري في المــادة 

مكلفــــة بــــالتحقيق في تطــــابق العمــــل التشــــريعي والتنفيــــذي مــــع الدســــتور، وفي اســــتخدام الوســــائل الماديــــة والأمــــوال 
  5"العمومية وتسييرها.

يؤســس مجلــس دســتوري يكلــف بالســهر  "تور كــذلك علــى مــا يلــي:مــن نفــس الدســ163كمــا نصــت المــادة 
  "على احترام الدستور.

حيـث أمـا يعتـبران  ؛في القرآن والسـنة يتمثل التشريع الأساسي في الفقه الإسلاميومما سبق يمكن القول أنّ 
أصـلهما إلى الـوحي، المرجع الأساسي في وضـع الأحكـام التشـريعية المتعلقـة بالمسـائل الفقهيـة، فهمـا مصـدران يرجـع 

                                                           
 .53صالح أبو بكر، المرجع السابق، ص  - 1

ية، معناها الأساس، لهذا يطلق على الدستور القانون الأساسي، ينظر: محمد فرج الرائدي، مذكرات في النظم السياسية، الدستور: كلمة فارس - 2
 .  101م، ص 1997، ليبيا: الجامعة المفتوحة، 2ط

 .49محمد أنس قاسم جعفر، مقدمة في دراسة القضاء الإداري، مبدأ المشروعية، المرجع السابق، ص  - 3
 ,RENE CHAPUS, Droit Administratif General؛ 102، 101مد فرج الرائدي، المرجع السابق، ص ينظر: مح - 4

tome 1 9eme  EDITION, Montchrestien, paris,1995, p51.                                                      

                                                             
 .1996نوفمبر  28دستور  - 5
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من عنـد االله، فـالقرآن والسـنة ليسـا كالدسـاتير الوضـعية الـتي يعـود مصـدرها إلى  -عليه السلام -الذي نزل به جبريل
مجــالس تأسيســية، أو إلى اســتفتاء شــعبي، حيــث تتــأثر هــذه الدســاتير بالتيــارات الفكريــة، والثقافــات الســائدة، فهــي 

  تتصف بالديمومة، إلا أن التعديل والإاء كثيراً ما يكتنفها. تتغير بحسب تغير اتمع، وإن كانت
وصـالحة لكـل زمـان ومكـان، مصـداقاً لقـول االله  مناحي الحياةوقد جاءت أحكام القرآن والسنة شاملة لكل  

  .1) مَا فَـرطْنَا فيِ الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ  (تبارك وتعالى:
أحكـام تشـريعية صـريحة خاصـة ـا، ولكنـه يوجـد لبعضـها أحكـام وتجدر الإشارة إلى أنه ليسـت لكـل الوقـائع 

ــلُ إلى الأحكــام المتعلقــة بالمســائل الــتي لا نــص فيهــا عــن طريــق الاجتهــاد الــذي يقــوم بــه اتهــدون،  خاصــة، وَيُـتـَوَص
ة مســـتخدمين لـــذلك مجموعـــة مـــن الأدلـــة الفقهيـــة المتمثلـــة في القيـــاس والاستحســـان والاستصـــحاب والمصـــالح المرســـل

  الخ.…والعرف وسد الذرائع
وفي القــوانين الوضــعية، فــإن الدســاتير لا تشــمل أحكامهــا جميــع المســائل، وإنمــا تخــتص فقــط بإبــداء الخطــوط 

  .العريضة التي يجب مراعاا من قِبل السلطة التشريعية
  القانون العضوي. -2

لـتي تتنـاول محـوراً مـن محـاور الدسـتور، القانون العضوي هـو مجموعـة القـوانين الـتي تضـعها السـلطة التشـريعية، وا
ومـــن أمثلتهـــا في القـــانون الجزائـــري مـــا يتعلـــق بتحديـــد كيفيـــات انتخـــاب النـــواب، ومـــا يتعلـــق بـــذلك، حيـــث نصـــت 

تحـــدد كيفيـــات انتخـــاب النـــواب وكيفيـــات انتخـــاب أعضـــاء مجلـــس الأمـــة أو  "مـــن الدســـتور علـــى أنـــه: 103المـــادة
حـــددت  123، كمـــا أنّ المـــادة" الات التنـــافي بموجـــب قـــانون عضـــوي.تعييـــنهم وشـــروط قـــابليتهم للانتخـــاب وحـــ

إضــافة إلى اــالات المخصصــة للقــوانين  " اــالات الــتي يشــرع فيهــا البرلمــان بقــوانين عضــوية، وفــق الشــكل التــالي:
  العضوية بموجب الدستور، يشرع البرلمان بقوانين عضوية في االات الآتية:

  ، وعملها.تنظيم السلطات العمومية -
  نظام الانتخابات. -
  القانون المتعلق بالأحزاب السياسية. -
  القانون المتعلق بالإعلام. -
  القانون الأساسي للقضاء والتنظيم القضائي. -
  القانون المتعلق بقوانين المالية. -
  القانون المتعلق بالأمن الوطني. -
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) أعضـــاء مجلـــس 4/3ة للنـــواب وبأغلبيـــة ثلاثـــة أربـــاع(، بالأغلبيـــة المطلقـــةتـــتم المصـــادقة علـــى القـــوانين العضـــوي
  الأمة.

   ." يخضع القانون العضوي لمراقبة مطابقة النص مع الدستور من طرف الس الدستوري قبل صدوره
  ولا يوجد في التشريع الإسلامي ما يصطلح عليه تشريعاً عضوياً، مثل ما هو عليه الحال في القانون الوضعي. 

  دي أو القانون.التشريع العا -3
التشريع العادي هو مجموعة القوانين التي تضعها السلطة التشريعية، في إطار ما يخولـه لهـا الدسـتور، ويجـب أن 
تكـــون هـــذه القـــوانين موافقـــة لمـــا يحـــدده الدســـتور، وإلاّ عُـــدتْ مخالفـــة لمبـــدأ المشـــروعية، كمـــا ينبغـــي أن تصـــدر هـــذه 

 "مـن الدسـتور علـى مـا يلـي:  98، وفي هـذا الصـدد تـنص المـادة 1ارية المفعولالقوانين وفق الإجراءات القانونية الس
  يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين، وهما الس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.

  ."وله السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه

مـن الدسـتور  124لفقـرة الثالثـة مـن المـادة ويمكن لرئيس الجمهورية أن يمارس سلطته التشريعية، حيث تـنص ا
        ."، من الدستور93الاستثنائية المذكورة في المادة  ةعلى أنه: " يمكن رئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر، في الحال

وتجدر الإشارة إلى أن المعاهدات الدولية التي يمضيها رئيس الجمهورية تسمو على القوانين، حيث تنص المادة 
المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية، حسب الشروط المنصـوص عليهـا في الدسـتور، تسـمو علـى  "132
  ."القانون

  التشريع الفرعي. -4
يقصــد ــا تلــك القــرارات الــتي تصــدر عــن الســلطة التنفيذيــة، في إطــار صــلاحياا الدســتورية، وتســمى هــذه 

ويلحـق بـالقرارات التنظيميـة، التعليمـات والمنشـورات الـتي تشـتمل  "يذيـة،القرارات بالمراسيم التنظيمية أو اللـوائح التنف
علـى قواعــد عامـة مجــردة، إذ تأخــذ هـذه التعليمــات والمنشــورات حكـم القــرارات التنفيذيــة، فتصـبح بمثابــة اللائحــة أو 

   2"القاعدة القانونية الواجبة الإتباع...
فقه الإسـلامي، الأحكـام والآراء الـتي يتوصـل إليهـا الفقهـاء هذا ويقابل التشريع العادي والتشريع الفرعي في ال

  اتهدون، من خلال الرجوع إلى المصادر والأدلة الفقهية.
ويشـترك الفقــه الإسـلامي مــع التشـريع العــادي والفرعـي، في الجانــب المتعلـق بالمعــاملات، مـن الناحيــة الشــكلية 

؛ وهــذا بســبب اخــتلاف المرجعيــة، فالفقــه الإســلامي يعــود أو التنظيميــة، ويختلفــان مــن حيــث المضــمون أو الموضــوع
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أصــله إلى الــوحي، في حــين مرجعيــة التشــريعات العاديــة والفرعيــة الوضــعية، ترجــع إلى إرادة الشــعب، وهــذه الأخــيرة 
  تتأثر بالمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.  

   الإداري ثانياً: القضاء
الإداري أهميــة كبــيرة في مجــال القــانون الإداري؛ لأن بعــض قواعــد هــذا الأخــير يعــود  تكتســي أحكــام القضــاء

 " مصـدرها إلى القضــاء الإداري، حيــث أنــه يجتهـد في خلــق هــذه القواعــد بمناسـبة نظــره في المنازعــات الإداريــة، وهــذا
ع مـــن زميلـــه في القضـــاء نظـــراً لعـــدم تقنـــين بعـــض قواعـــد القـــانون الإداري، فهنـــا تكـــون للقاضـــي الإداري حريـــة أوســـ

المـــدني. كمـــا أن القاضـــي الإداري يملـــك في مجـــال تفســـير النصـــوص القانونيـــة حريـــة أكـــبر، ولهـــذا فـــإن أغلـــب مبـــادئ 
  1"ونظريات القانون الإداري من صنع القضاء...

  ثالثاً: الفقه  
لهم المســائل القانونيـــة مجمـــوع الآراء والأبحــاث الــتي توصـــل إليهــا فقهــاء القـــانون، مــن خــلال تنـــاو  "يــراد بالفقــه

، وتكمن أهمية الفقه في تلك الحلول والنتائج الـتي يتوصـل إليهـا فقهـاء القـانون، مـن خـلال 2"وتحليلها بطرق علمية.
الدراســات والأبحــاث، والــتي تشــكل مرجعــاً أساســياً للقاضــي؛حيث تســاعده في حــل القضــايا والنزاعــات الــتي قــد لا 

هميتــه تكمــن أيضــاً في إفــادة القاضــي مــن تلــك التفاســير والشــروح الــتي يضــعها يوجــد نــص قــانوني ينظمهــا، كمــا أن أ
  الفقهاء للنصوص القانونية.

الناحية التشـريعية لا نجـد مـا يـدل علـى أن القضـاء والفقـه  "ورغم تلك الأهمية التي يتميز ا الفقه إلاّ أنه من 
الـذي يطبـق القـانون بعـد فقهـه وتفسـيره وتأويلـه  مصدران تفسيريان، فـالأمر لا يحتـاج إلى نـص إثبـات؛ لأن القاضـي

   3"ما هو إلا تلميذ الفقيه، وهذا الأخير بدوره يجعل من القضاء أحد مراجعه الأساسية.
ومما ينبغـي الإشـارة هـو أن أقـوال فقهـاء القـانون، وأقـوال فقهـاء الشـريعة الإسـلامية تشـترك في كوـا مجـرد رآُى 

اجتهـــادات الفقهـــاء المســـلمون مســـتندة وخاضـــعة لمـــا تقـــرره الأصـــول التشـــريعية  واجتهـــادات، ويختلفـــان في كـــون أن
للشريعة الإسلامية، في حين تتجرد الآراء القانونية عـن كـل التـزام معنـوي، لتبقـى رهينـة الأهـواء والميـولات الشخصـية 

  المتأثرة بفكرة ما أو نظام معين. 
  ية في القانون الوضعيالفرع الثاني: المصادر غير المكتوبة لمبدأ المشروع

  تتمثل المصادر غير المكتوبة لمبدأ المشروعية في العرف، والمبادئ العمة للقانون، وهي كما يلي:
  أولاً: العرف
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إتبــاع الإدارة مســلكاً في مزاولــة الأنشــطة الــتي  "يقصــد بــالعرف هنــا العــرف الإداري، الــذي يُـعَــرفُ علــى أنــه:
ح هــذا المســلك ملزمــاً لــلإدارة والأفــراد في مزاولــة الأنشــطة الــتي تــدخل في تــدخل في اختصاصــها مــدة زمنيــة، ويصــب

اختصاصها مدة زمنية...ويظل العـرف قائمـاً مـالم يلـغ أو يعـدل صـراحة أو ضـمناً بقاعـدة أخـرى مماثلـة، أو بقاعـدة 
دة معقولـة وطويلـة، مـع تعود الإدارة على إتباع قاعدة معينة في أعمالهـا، مـ "، وهناك من يعرفه بأنه: 1"أعلى درجة.

الاعتقاد بأن القاعدة أصبحت ملزمة يجب احترامها من طرف الإدارة والأفراد مالم تعدل بقاعـدة تشـريعية. والعـرف 
   2"الإداري مثل العرف المدني يشترط فيه توفر ركنين.

  من خلال التعريفين يتضح أن للعرف ركنين، وهما:
  الركن المادي -1

سلوكاً معيناً، بصورة منتظمة ومنتظمة، وخلال مدة زمنية، ويشـترط أن يكـون هـذا السـلوك  يراد إتباع الإدارة 
    .3مشروعاً 

  المعنويالركن  -2
ويعــني إحســاس الإدارة بإلزاميــة الســلوك الــتي دأبــت علــى إتباعــه، وبالتــالي فــإن أي خــروج مــن قِبَلِهــاَ عــن ذلــك 

    .4السلوك يعد خروجاً عن مبدأ المشروعية
أهمية كبـيرة؛ لكونـه يعـبر عـن ضـمير الجماعـة ومـدى ارتبـاطهم ببعضـهم، فضـلاً عـن أنـه يعتـبر مصـدراً  وللعرف

   .5أساسياً في حالة عدم وجود نص
  ثانياً: المبادئ العامة للقانون

المبــادئ والمثــل الثابتــة الــتي لا تتغــير بتغــير الزمــان أو المكــان، وقــد ترســخت في الوجــدان والضــمير "  يقصــد ــا
نوني للأمة، وهي غير مكتوبة توحي ا ظروف الأمة السياسية وترثِهُا من تاريخها وتجارـا، ويعمـل القضـاء علـى  القا

   6"كشفها وتقريرها...
، في أعقاب هزيمة فرنسا في 1940مة للقانون لس الدولة الفرنسي منذ عام اوتعود فكرة إنشاء المبادئ الع

لجمهورية الثالثة؛ حيث ترتب علـى ذلـك انـدثار المبـادئ الدسـتورية، الأمـر الـذي أدى الحرب العالمية الثانية، وايار ا
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بمجلس الدولة إلى وضع مبادئ قانونيـة عامـة؛ مـن أجـل المحافظـة علـى الحريـات والحقـوق، ومـن أمثلـة تلـك الحقـوق: 
   .1مبدأ المساواة بين المواطنين، كفالة حق التقاضي، ومبدأ سيادة القانون

لعــرض الــذي تضــمن مصــادر مبــدأ المشــروعية في الفقــه الإســلامي والقــانون الوضــعي، ســأتطرق في وبعــد هــذا ا
       المبحث الثالث إلى ضمانات مبدأ المشروعية في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي.

  
  
  

  
  ـث الثالث:ـالمبحـ

  
  ضمانات مبدأ المشروعية في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي

  
 ،الرقابة الشعبية، الرقابة الذاتية، والرقابة القضائية عدة ضمانات من أهمها: في الفقه الإسلامي لمبدأ المشروعية

أهـم الضـمانات في القـانون الوضــعي فإـا تتمثـل في الرقابـة الشـعبية، والرقابــة السياسـية، ورقابـة وسـائل الإعــلام،  أمـا
طلب الأول لدراسة ضمانات مبدأ المشروعية في الفقه سوف أخصص المورقابة القضاء الإداري، و الرقابة الذاتية. و 

  .الإسلامي، وفي المطلب الثاني سوف أتطرق لضمانات مبدأ المشروعية في القانون الوضعي
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  المطلب الأول:  ضمانات مبدأ المشروعية في الفقه الإسلامي.
ابــة الذاتيــة، والرقابــة القضــائية المتمثلــة في في الفقــه الإســلامي، الرقابــة الشــعبية، الرق هــذه الضــمانات وتشــمل

  رقابة ولاية المظالم،وهذا ما سيتم التطرق إليه في ما يلي:
  الفرع الأول: الرقابة الشعبية.

لقد أوجب االله سبحانه وتعالى على الأمة رقابة الحكام، وهذا من خلال الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر، 
الفقه الإسلامي إلى تلك المصـادر المقـررة للأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر، ففـي  ويرجع مصدر الرقابة الشعبية في

القرآن الكريم، يوجد الكثير من الآيات التي تحث على الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر، ومـن أبرزهـا قولـه تعـالى: 
هَــوْنَ عَــنْ الْمُنْكَــرِ وَأوُْلئَـِـكَ هُــمْ الْمُفْلِحُــونَ وَلـْـتَكُنْ مِــنْكُمْ أمُــةٌ يـَـدْعُونَ إِلىَ الخْـَـيرِْ وَيـَـأْمُرُونَ بـِـا ( )لْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ

، وقولــه 1
لــُونَ آيــَاتِ اللــهِ آنــَاءَ الليْــلِ وَهُــمْ يَسْــجُدُونَ  (أيضــاً:  يُـؤْمِنــُونَ باِللــهِ وَالْيـَــوْمِ  ليَْسُــوا سَــوَاءً مِــنْ أهَْــلِ الْكِتــَابِ أمُــةٌ قاَئِمَــةٌ يَـتـْ

ــراَتِ وَأوُْلئَِــكَ مِــنَ الصــالحِِينَ الآْخِــرِ وَ  هَــوْنَ عَــنْ الْمُنْكَــرِ وَيُسَــارعُِونَ فيِ الخْيَـْ وَمَــا يَـفْعَلــُوا مِــنْ خَــيرٍْ  يــَأْمُرُونَ بــِالْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ
)فَـلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللهُ عَلِيمٌ باِلْمُتقِينَ 

رَ فيِ كَثِيرٍ مِنْ نجَْ  (، وقوله جل شأنه: 2 وَاهُمْ إِلا مَنْ أمََـرَ بِصَـدَقَةٍ أَوْ مَعْـرُوفٍ لاَ خَيـْ
)أَوْ إِصْلاَحٍ بَـينَْ الناسِ وَمَنْ يَـفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللهِ فَسَوْفَ نُـؤْتيِهِ أَجْراً عَظِيمًا

ـا  (، وقوله جل في علاه: 3 فَـلَم
نَا الذِينَ يَـن ـْ )هَوْنَ عَنْ السوءِ وَأَخَذْناَ الذِينَ ظلََمُوا بِعَذَابٍ بئَِيسٍ بمِـَا كَـانوُا يَـفْسُـقُونَ◌َ نَسُوا مَا ذكُرُوا بِهِ أَنجَْيـْ

، وفي آيـة 4
وَالْمُؤْمِنـُـونَ وَالْمُؤْمِنــَـاتُ بَـعْضُــهُمْ أَوْليِــَـاءُ بَـعْــضٍ يــَـأْمُرُونَ بــِـالْمَعْرُوفِ  (أخــرى يقـــول المــولى عـــز وجــل في كتابـــه الكـــريم: 

هَوْنَ عَ  )نْ الْمُنكَرِ وَيَـنـْ
الشارع أوجب على الأمة الإسلامية أن تقوم منها جماعـة  "، فمن خلال هذه الآية يتبين أن 5

  6"للقيام بفريضة مراقبة الحكام في سلوكهم وعدم خروجهم عن أحكام القانون.

                                                           

  .104، الآية رقم: سورة آل عمران - 1
  .115، 114، 113سورة آل عمران، الآيات رقم:  - 2
  .114سورة النساء: الآية رقم:  - 3
  .165سورة الأعراف، الآية رقم:  - 4
  .71سورة التوبة، الآية رقم:  - 5
 .261ع السابق، صعبد الجليل محمد علي، مبدأ المشروعية في النظام الإسلامي والأنظمة القانونية المعاصرة، المرج - 6
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وتعـالى  أن الأمر بـالمعروف أصـل مـن أصـول الـدين قـد فرضـه االله سـبحانه "فمن خلال الآيات السابقة يتبين 
علــى الأمــة، وجعلــه صــفة مــن صــفات المــؤمنين، وأن الإيمــان لا يــتم إلا بــه، وأن الفــلاح والنجــاة منــوط بــه ، ولعــن 

  1"الذين يقومون به
عن أبــي وفي السنة النبوية الشريفة، توجد عدة أحاديث تشير إلى أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،   ف

مَــنْ رأََى مِــنْكُمْ منكــراً، (( يقــولُ:  -صــلى االله عليــه وســلم -عنــه قــالَ: سمعــتُ رســولَ االلهســعيدٍ الـــخُدْريِ رضــي االله 
ــهِ، وذلــكَ أضــعف الإِيـــمانِ  ـــمْ يَسْــتَطِعْ فبَِقَلْبِ ــإِنْ لَ ـــمْ يَسْــتَطِعْ فبَِلِسَــانهِِ، فَ ــإِنْ لَ ـــيَدِهِ، فَ ـــيُـغَيـرْهُ بِ عــن عبــدِ االله بــنِ ، و 2)) فَـلْ

إِلا   ،بَـعَثـَهُ االله فــي أمُـةٍ قَـبْلـِـي نْ نبــي ما مِ (( :  -صلى االله عليه وسلم  – قالَ: قالَ رسولُ االلهمسعودٍ رضي االله عنه 
 ِتِهِ حَوَاريُتِهِ وأصحابٌ يأَْخُذُونَ  ونكانَ لهُ مِنْ أما تَ◌َ ، ثم بأمرهويَـقْتَدُونَ  بِسُنيقولونَ  .خْـلُفُ مِنْ بَـعْدِهِمْ خُـلُوفٌ إ

ــ مَــا لا ـيدِهِ فهــو مــؤمنٌ، ومَــنْ جَاهَــدَهُمْ بلِِسَــانهِِ فهــو مــؤمنٌ، ومَــنْ يَـفْعَلُــونَ ويَـفْعَلُــونَ مَــا لاَ يُـــؤْمَرُونَ، فَمَــنْ جَاهَــدَهُمْ بِ
  .3)) جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فهو مؤمنٌ، ولـيسَ وراءَ ذلكَ من الإيـمانِ حبةُ خَرْدَلٍ 

أن الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر أمـر واجـب علـى الأمـة فمن خلال الآيات والأحاديث السابقة يتضح 
  .4الإسلامية، فرادى وجماعات، وإن هي لم تعمل ذا لن تستقيم أمورها، وباءت بالخسران في الدنيا والآخرة

  الفرع الثاني: الرقابة الذاتية.
وحده يدير شـؤون الدولـة  بسيطاً، فكان -صلى االله عليه وسلم –لقد كان التنظيم الإداري في عهد الرسول 

بمساعدة بعض العمـال ، وكـان يبعـث بعضـهم إلى الأمصـار مـن أجـل أن يعلمـواْ النـاس أحكـام الإسـلام، والنظـر في 
قضاياهم ونزاعام، كما كان يرسل ممثلين عنه لجمع الصدقات، واتخذ كتاباً لكتابة الرسائل التي كان يبعـث ـا إلى 

يحرصون في إتباع أحكام الشرع الحنيـف، وكـانواْ ينظـرون للمسـؤولية علـى  - عنهمرضي االله -الملوك. وكان الصحابة
: يـَا  لمـا قـال لـه -رضـي االله عنـه -لأبي ذر -صـلى االله عليـه وسـلم –أا تكليف وليسـت بتشـريف؛ لقـول الرسـول 

 ُـهَـا، ((  قاَلَ: رَسُولَ اللّهِ أَلاَ تَسْتـَعْمِلُنيِ؟ قاَلَ: فَضَرَبَ بيَِدِهِ عَلَىٰ مَنْكِبيِ. ثمـهَـا أمََانـَةٌ. وَإنـكَ ضَـعِيفٌ. وَإنيـَا أبَـَا ذَرَ إن
، فكانـت الرقابـة إذن تمـارس مـن خـلال 5)) يَـوْمَ الْقِيَامَةِ، خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ. إلا مَنْ أَخَذَهَا بحَِقهَا وَأدَى الذِي عَلَيْـهِ فِيهَـا

                                                           

 .187سعيد الحكيم، الرقابة على أعمال الإدارة في الشريعة الإسلامية والنظم الوضعية، المرجع السابق، ص  - 1

، كتاب الإيمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص وأن الأمر بالمعروف والنهي أخرجه مسلـم فـي الصحيح - 2
 . 69، ص 1، ج78كر واجبان، حديث رقم: عن المن

، كتاب الإيمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص وأن الأمر بالمعروف والنهي أخرجه مسلـم فـي الصحيح - 3
  .69، ص 1، ج80عن المنكر واجبان، حديث رقم: 

  .45 -39م، ص 1987 -هـ1407،القاهرة: مؤسسة الخليج العربي، 2الإسلام، ط ينظر: محمد عبد الرؤوف نسي، الرأي العام في - 4
 هـ .1457،  ص  3م ، ج1825في الصحيح، كتاب الإمارة، باب كراهة الإمارة بغير ضرورة، حديث رقم:  أخرجه مسلـم - 5
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وذلـك مـن خـلال التوجيـه  -صـلى االله عليـه وسـلم –بة التي يقوم ا الـني مراقبة الشخص لنفسه، ثم من خلال الرقا
  1والإرشاد والنصح.

صـلى االله عليـه  –بعد وفـاة الرسـول  -رضي االله عنه -وعلى ذات النهج سار الخليفة الأول أبو بكر الصديق
ة واتســــاع رقعـــة الدولــــة ؛ لأن الأحــــوال لم تتغـــير عــــن الفـــترة النبويــــة، ولكـــن مــــع كثـــرة الفتوحــــات الإســـلامي -وســـلم

 -الإسلامية، عرف نظام الإداري تطوراً كبيرا؛ً لكي يتلاءم مع الظروف الجديدة، وعليه فقد شدد عمر بن الخطاب
الرقابة على عماله، فكان يبعث العيون للكشف عن تصـرفات العمـال المخالفـة للشـرع، وعلـى هـذا  -رضي االله عنه

  .-رضي االله عنهما -ن عفانالمسلك سار علي بن أبي طالب وعثمان ب
م الرقابــة الذاتيــة إلى رقابــة الموظــف لنفســه، وهــذا بمراجعــة الأعمــال الــتي يقــوم ــا، ومحاســبة نفســه ـن تقسيـــويمكــ

أمام االله عـن كـل صـغيرة وكبـيرة، وأن بـاب التوبـة مفتوحـاً أمامـه للرجـوع إلى  مسؤول؛لأنه 2عن كل إخلال أو تقصير
ــدْ اللــهَ غَفُــوراً رَحِيمًــا (ل:ـز وجـــعــق؛ لقــول االله ـق الحـــالطريــ وَمَــنْ  وَمَــنْ يَـعْمَــلْ سُــوءًا أَوْ يَظْلــِمْ نَـفْسَــهُ ثمُ يَسْــتـَغْفِرْ اللــهَ يجَِ

ـَا يَكْسِـبُهُ عَلـَى نَـفْسِـهِ  يَكْسِبْ إِثمْـًا فإَِنم(
وقـد وضـع  " ،4هـس علـى مرؤوسيــ،وهنـاك الرقابـة الرئاسـية الـتي يمارسـها الرئيـ3

أســـس هـــذه الرقابـــة، فكـــان لا يـــولي علـــى الأعمـــال إلا الأكفـــاء مـــن المســـلمين  -صـــلى االله عليـــه وســـلم – الرســـول
يرشد عماله ويوجههم إلى كيفية أداء العمل وواجباتـه  -عليه الصلاة والسلام –القادرين على القيام بالعمل، وكان 

  5"ثم يحاسبهم بعد ذلك على أعمالهم محاسبة دقيقة.
  لرقابة القضائية.الفرع الثالث: ا

تعتبر ولاية المظالم الجهاز المخول بمهمة الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، وهـذا مـن خـلال الاختصاصـات 
الـــــتي يمارســـــها، والمتمثلـــــة في النظـــــر في ظلـــــم الـــــولاة للرعيـــــة، حيـــــث لا يتوقـــــف نظـــــر هـــــذا الاختصـــــاص علـــــى رفـــــع 

بب التقصـــير في حقـــوقهم، كـــنقص المراتـــب أو الفصـــل مـــن ،والنظـــر في تظلمـــات المـــوظفين الناتجـــة عـــن ســـ6الشـــكوى
  .7الوظيفة، وغيرها من  التعسفات

                                                           

؛ سعيد  34 -29م، ص 1999هـ، 1419فائس، ، الأردن: دار الن1ينظر:حسين راتب يوسف ريان،الرقابة المالية في الفقه الإسلامي،ط - 1
 .301، 297الحكيم، المرجع السابق، ص 

عشرة، ربيع ينظر: أحمد بن داوود المزجاجي، الرقابة في الإدارة الإسلامية المفهوم والخصائص، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، السنة الثالثة  -2
؛ عبــد الحميــد جــت فايــد، الإدارة في الإســلام نمــاذج مــن 106 -103لاثــون، ص م، العــدد الخــامس والث1998أغســطس  -هـــ 1419الآخــر 

  وما بعدها . 117م، بيروت، ص 1982 -هـ 1402، 30الفكر والتطبيق، مجلة المسلم المعاصر، العدد 
  .111، 110سورة النساء، الآية رقم:  - 3
  وما بعدها. 106ينظر: أحمد بن داوود المزجاجي، مرجع سابق، ص  - 4
 . 317ينظر: سعيد الحكيم، المرجع السابق، ص  - 5

 من البحث. 38ينظر: ص   - 6

 وما بعدها . 117ينظر:أحمد بن دوود المزجاجي، المرجع السابق، ص  - 7
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وتعـد هـذه الرقابـة مــن أنجـع الطـرق الكفيلــة بتحقيـق سـيادة مبــدأ المشـروعية، وهـذا بســبب المكانـة المرموقـة الــتي 
  يتصف ا ناظر المظالم، فهو أقوى يداً من القاضي العادي، وأنفذ أمراً منه.

  
  

   ع الرابع: الشورى.الفر 
لقد وضع الإسلام الشورى كآلية من آليات الرقابة على أعمال الإدارة، وهذا من خلال إلزامية الحكام بإتباع 

فبَِمَــا رَحمْـَةٍ مِــنْ اللــهِ لنِْـتَ لهَـُـمْ وَلــَوْ كُنْـتَ فَظــا غَلــِيظَ  (ال: ـمـنهج الشــورى، فقــد أمـر االله رســوله بمشــاورة أصـحابه، فقــ
هُمْ وَاسْتـَغْفِرْ لهَمُْ وَشَاوِرْهُمْ فيِ الأَْمْرِ فإَِذَا عَزَمْتَ فَـتـَوكَلْ الْقَلْ  عَلَى اللـهِ إِن اللـهَ يحُِـب بِ لاَنْـفَضوا مِنْ حَوْلِكَ فاَعْفُ عَنـْ

)الْمُتـَوكَلِينَ 
ـ (، ويذكر االله في آية صفات عباده المتقين، حيث يقول: 1 رٌ وَأبَْـقَـى للِـذِينَ آمَنـُوا وَعَلـَى وَمَا عِنْـدَ اللـهِ خَيـْ

ــِـمْ يَـتـَوكَلــُـونَ  َثمِْ وَالْفَـــوَاحِشَ وَإِذَا مَـــا غَضِـــبُوا هُـــمْ يَـغْفِـــرُونَ  ر ـــائرَِ الإِْ ـــامُوا  وَالـــذِينَ يجَْتَنِبــُـونَ كَبَ مْ وَأقََ ِَـــذِينَ اسْـــتَجَابوُا لــِـروَال
نـَهُمْ  نَاهُمْ يُـنْفِقُونَ الصلاَةَ وَأمَْرهُُمْ شُورَى بَـيـْ )وَممِا رَزَقـْ

2.  
أبــو هريــرةَ رضــي االله عنــه: مــا يستشــير أصــحابه، حيــث يقــول  -صــلى االله عليــه وســلم –وقــد كــان رســول االله 

ــرَةَ رَضِــيَ اللــهُ عَنْــهُ 3رأيــتُ أحــداً أكثــرَ مشــاورةً لأصــحابِهِ مــن رســولِ االله  -اللــهِ قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ  . وَرُوِيَ عَــنْ أَبيِ هُرَيْـ
ـنَكُمْ، فَظَهْـرُ الأَرْضِ (( :  -صلى االله عليه وسلم إذَا كَانَ أمَُـراَؤكُُمْ خِيـَاركَُمْ، وَأغَْنِيـَاؤكُُمْ سمَُحَـاءكَُمْ، وَأمُُـوركُُمْ شُـورَى بَـيـْ

ـرٌ لَكُــمْ مِــنْ بَطْنِهَــا، وَإذَا كَانــَتْ أمَُــراَؤكُُمْ شِـراَركَُمْ، وَأغَْنِيــَاؤكُُمْ بخَُلاَءكَُــ ــرٌ خَيـْ مْ، وَأمُُــوركُُمْ إلىَ نِسَــائِكُمْ، فَـــبَطْنُ الأَرْضِ خَيـْ
  .4)) لَكُمْ مِنْ ظَهْرهَِا

وعلى هذا النهج سار الخلفاء الراشدون، فقد كـان أبـو بكـر الصـديق (( إذا ورد عليـه الخصـم، نظـر في كتـاب 
 -صلى االله عليه وسلم -ل اهللاالله، فإن وجد فيه ما يقضي بينهم قضى به، وإن لم يكن في الكتاب وعلم من رسو 

 -في ذلـك الأمـر سُــنة قضـى بـه، فـإن أعيـاه خــرج فسـأل المسـلمين، وقـال أتـاني كـذا وكـذا،فهل علمـتم أن رســول االله
صـلى االله عليــه  -قضـى في ذلـك بقضـاء، فربمـا اجتمــع إليـه النفـر كلهـم يـذكر مـن رسـول االله -صـلى االله عليـه وسـلم

بو بكر: الحمد الله الذي جعل فينا من يحفظ على نبينا، فإن أعياه أن يجد فيه سُـنة من فيه قضاءاً، فيقول أ -وسلم
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جمع رؤوس النـاس وخيـارهم فاستشـارهم، فـإذا اجتمـع رأيهـم علـى أمـر قضـى بـه  -صلى االله عليه وسلم -رسول االله
((1.  

لأحكـام القطعيـة الـتي وضـعها والشورى في الإسـلام تشـمل  فقـط الأمـور المتعلقـة بفهـم الأحكـام الظنيـة، أمـا ا
وتظهــر أهميــة الشــورى في إعطــاء الفرصــة ، 2االله ورســوله، فإنــه لا يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال إجــراء التشــاور فيهــا

، فتجنب بذلك الوقـوع في الزلـل؛ لطرح مختلف الآراء وعرضها ومناقشتها من أجل الخروج برأي صائبٍٍ◌ في الأخير
ات السياسية فشلاً في التاريخ، فسوف نجد سمِة مشتركة بينها أن الرئيس الذي أصدر لأننا " إذا فحصنا أكثر القرار 

اختيـار مستشـاريه، فاختـارهم مـن الجهـلاء أو الجبنـاء أو المنـافقين، وإمـا أنـه تسـرع  -بصـدد -القرار إما أنه قـد أسـاء
  .3إلى رأي مستشاريه " عفي اتخاذ القرار، فلم يعنِ باستما 

  نات مبدأ المشروعية في القانون الوضعيالمطلب الثاني: ضما
تتمثـــل أهـــم الضـــمانات في القـــانون الوضـــعي في الرقابـــة الشـــعبية، والرقابـــة السياســـية، ورقابـــة وســـائل الإعـــلام، 

  ورقابة القضاء الإداري، وأخيراً الرقابة الذاتية. وهذه الضمانات سيتم التطرق إليها في الفروع التالية:
  لشعبية.الفرع الأول: الرقابة ا

يمثــل الشــعب مصــدر الســلطة، فالأشــخاص الــذين يســيرون دواليــب الحكــم مــاهم إلا نــائبين عنــه، وعلــى هــذا 
الأســاس يكــون للشــعب حــق الرقابــة علــيهم أثنــاء قيــامهم بمهــامهم، ولا تــؤتي هــذه الرقابــة أكلهــا إلا في ظــل مجتمــع 

قــديم النقــد، والقيــام بالاحتجاجــات والإضــرابات ديمقراطــي حــر؛ لأن الدولــة فيــه تتــيح للشــعب حــق إبــداء الــرأي، وت
 .4لا تتيح للرأي العام بمباشرة حق الرقابة للمطالبة بالتغيير، وهذا على العكس من ذلك في الدولة الديكتاتورية التي

  وتنقسم الرقابة الشعبية إلى رقابة الرأي العام، ورقابة الأحزاب السياسية، ورقابة الجمعيات والنقابات:
رقابة الرأي العام:: أولاً   

الرأي العام هو مجموع الآراء التي تبدأ في البداية كفكرة بين أفراد قليلين، ثم سرعان مـا تنتشـر لتكـونَ الأغلبيـة 
في اتمـــع ، ممـــا يجعـــل صـــوا مســـموعاً، ويســـمح لهـــا ذلـــك بفـــرض فكرـــا علـــى الســـلطات وإجبارهـــا علـــى القيـــام 

.وممـا يسـاعد في تفعيـل رقابـة 5يمثـل ضـمانة كـبرى في مجـال حفـظ الحقـوق والحريـات، وهـو بالتغييرات التي تطالب ـا
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الرأي العام، هو العلم بالقضايا العامة، وهذا من خلال الإعلام الحر الموضوعي، الذي يطرح القضايا للنقـاش بعيـداً 
لـة تطبيـق برنامجهـا إلا بعـد جـس عن التحيـز، ولرقابـة الـرأي العـام أهميـة بالغـة، كـون أن معظـم الحكومـات لا تُـقْـدِمُ ع

نــبض الشــارع، ومعرفــة توجهاتــه؛ حــتى لا تتصــادم مــع معارضــة الجمــاهير لتلــك البرامج.وتجــدر الإشــارة إلى أن الــدول 
تحاول أن تخُْضِعَ الرأي العام لسياستها، وتغذيه من  "الديكتاتورية تقوم بمنع تَشَكلِ رأي عام مخالف لسياستها، فهي

أمامها، وتكيفه في النشء منذ الصغر بحسب مشتهاها، وهي توالي جهـدها حـتى تنـدمج إرادة الـرأي  روحها وتدفعه
  .1"العام في إرادة الدولة

الرقابــة الشــعبية ، الاســتفتاء الشــعبي، مــع العلــم أنّ هنــاك فــارق بــين الاســتفتاء الدســتوري أو  أهــم صــورمــن و 
بأنـه وجـوبي مـن حيـث إجـراؤه ونتيجتـه، في حـين أنّ الثـاني لـيس  أنّ الأول يتميـز "التشريعي، والاستفتاء السياسي، 

   .   2"وجوبياً في إجرائه أو في نتيجته
الدولـة الإسـلامية وتطورهـا، وخاصـة في العهـد الراشـدي نجـد أن هـذا النـوع مـن  ؤولدى اسـتعراض مراحـل نشـ

اشـــدون يطلبـــون مـــن رعيـــتهم عـــدم الرقابـــة كـــان متطـــوراً، حيـــث كانـــت حريـــة الـــرأي هـــي الســـائدة، فكـــان الخلفـــاء الر 
وقدره؛ لأن الجميع مطالب بتغيير المنكـر، لقـول  المخطئالسكوت على أي خطأ أو خلل يرونه مهما كانت سلطة 

هَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ  (الى:ـالحق تبارك وتع يرِْ وَيأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ )وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أمُةٌ يَدْعُونَ إِلىَ الخَْ
. كما أن الرسول 3

يحــث المســلمين علــى تغيــير المنكــرات بالوســائل المتاحــة حســب الظــروف، فيقــول: (( مــن  -صــلى االله عليــه وســلم –
                                    .4رآى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ))

لرقابة الشعبية في القانون الوضعي عن الفقه الإسلامي مـن حيـث الإلـزام، ومـدى الشـعور بالمسـؤولية وتختلف ا
في ممارسة هذه الرقابـة، فالقـانون لا يوجـب علـى الأفـراد أو الجمـاهير ممارسـة تلـك الرقابـة، بـل يضـع الضـوابط العامـة 

خولـــة بتقـــديم الترخـــيص للقيـــام بالتظـــاهر، في حالـــة أي تعيـــير أو احتجـــاج شـــعبي، وهـــذا مـــن خـــلال تحديـــد الجهـــة الم
وغيرهـا مـن الإجــراءات الـتي تحـد مــن التعبـير العفـوي الســلمي للشـعوب في مناهضـتها للسياســات، والـبرامج المخالفــة 
للمشروعية.في حين نجد الشريعة الإسلامية تحث كل مسلم على وجوب تغيير المنكر، ولا تكتفـي بالمطالبـة الفرديـة، 

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أمُةٌ يَدْعُونَ إِلىَ الخْـَيرِْ وَيـَأْمُرُونَ (القيام ذا الدور مثل ما توضحه الآية السابقة  ةماعبل تطلب من الج
هَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ  )باِلْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ

، ولا يقف الشارع عند هذا الحد، بل يتعداه إلى أبعد من ذلك، وهذا عنـدما قـرر 5
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وأفضليتها على الأمـم الأخـرى؛ بسـبب قيامهـا بـالأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر، فيقـول االله  أن خيرية هذه الأمة
هَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ  (جلت قدرته:  رَ أمُةٍ أُخْرجَِتْ للِناسِ تأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتَـنـْ    ) 1. كُنْتُمْ خَيـْ

رقابة الأحزاب السياسية.ثانياً:   
غربية طريقة تنظـيم الأفـراد في جمعيـات ومنظمـات سياسـية، لهـا تنظـيم وأمـوال خاصـة ـا، لقد اتبعت الدول ال

تقوم بمراقبة الحكومة عـن طريـق تحديـد أخطـاء الحكومـة علـى كـل المسـتويات، وكشـفها للـرأي العـام، عـن طريـق نشـر 
لــتي يقــوم ــا الحــزب ســواءً مــع تلــك الأفكــار المتعلقــة بأخطــاء الحكومــة في وســائل الإعــلام المختلفــة، وفي المنتــديات ا

أعضائه أو المناصرين له، ومن خـلال هـذه التحريـات الـتي تقـوم ـا الأحـزاب السياسـية والمناهضـة للحكومـة، تنطبـع 
لدى الشعب ثقافة سلبية عن الحكومة، الأمر الذي يؤدي إلى فقدان الحزب المشـكل للحكومـة مقاعـده في اـالس 

  .2النيابية
 أن هــذا النــوع مــن الرقابــة لم يكــن لــه وجــود في عهــود الدولــة الإســلامية المختلفــة؛ بســبب وتجــدر الإشــارة إلى

  عدم وجود الأحزاب السياسية المتعارف عليها اليوم في الدول المعاصرة.
رقابة الجمعيات والنقابات.  ثالثاً:  

اــا، فالجمعيـات المدافعــة عــن تقـوم الجمعيــات والهيئــات النقابيـة بمعارضــة الحكومــة في المسـائل المخالفــة لتوجه 
البيئـــة مـــثلاً تقـــوم بتوعيـــة الســـكان حـــول كـــل مـــا يتعلـــق بالمخـــاطر المحدقـــة بالبيئـــة مـــن جـــراء إطـــلاق العنـــان لإنشـــاء 

الحكومـات مـن خـلال حشـد الآراء المعارضـة للتوجهـات الحكوميـة،  مراقبـة المصانع.كما تعمل هذه الجمعيـات علـى
  جعة برنامجها بما يتوافق مع الرأي العام.مما يجعل هذه الأخيرة تقوم بمرا

أما الهيئات النقابية، فإن مهمتهـا تتمثـل في الـدفاع عـن مصـالح العمـال والمـوظفين وأصـحاب المهـن الحـرة، وفي 
  هذا الشأن تقوم بالضغط على الحكومة لتغيير أي قانون ينتهك حقوق الطبقة الشغيلة.

  سلامية، فمنشؤها غربي محض.وهذا الرقابة لم تكن موجودة في الدولة الإ 
   الفرع الثاني: الرقابة السياسية.

، ففي الجزائر 3تقوم الهيئات التشريعية في الدول الديمقراطية برقابة السلطة التنفيذية باعتبارها ممثلة عن الشعب
يراقـب البرلمـان منه على مـا يلـي: ((  99مثلاً يراقب البرلمان الحكومة، بمقتضى أحكام الدستور، حيث تنص المادة:

  من الدستور. 134و133و84و80عمل الحكومة وفقاً للشروط المحددة في المواد 
وتنقسـم  ،1من الدستور)) 137إلى  135يمارس الس الشعبي الوطني الرقابة المنصوص عليها في المواد من 

  هذه الرقابة إلى قسمين: رقابة سابقة، ورقابة لاحقة.
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  الرقابة السابقة. أولاً:
وتتمثـــل هـــذه الرقابـــة في تحديـــد المـــنهج العـــام الـــذي تســـير عليـــه الســـلطة التنفيذيـــة، وذلـــك مـــن خـــلال تحديـــد 
الإيــرادات العامـــة للدولـــة وحصـــرها،وتحديد أيضـــاً أوجـــه صـــرف هـــذه الإيرادات.كمـــا تعمـــل الهيئـــات التشـــريعية علـــى 

(( يقــدم رئــيس الحكومــة برنامجــه إلى الــس مــن الدســتور  80مناقشــة الموازنــة العامــة الســنوية للدولــة، فتــنص المــادة:
  الشعبي الوطني للموافقة عليه.يجري الس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة.

  .لحكومة أن يكيف برنامجه على ضوء هذه المناقشة...))اويمكن رئيس 
البرنـامج المعـروض عليـه، يقـدم منه على أنه: (( في حالة عدم موافقة الس الشعبي الوطني على  81وتنص المادة: 

  رئيس الحكومة استقالة حكومته لرئيس الجمهورية.
  .يعين رئيس الجمهورية من جديد رئيس حكومة حسب الكيفيات نفسها))

   .بقولها:(( إذا لم تحصل من جديد موافقة الس الشعبي الوطني ينحل وجوباً)) 82وتضيف المادة:
  الرقابة اللاحقة.  ثانياً:

  هذه الرقابة عدة صور، من بينها: الاستجواب، السؤال الشفوي، السؤال الكتابي، وملتمس الرقابة.وتتخذ 
مــن الدســتور علــى مــا يلــي: (( يمكــن أعضــاء البرلمــان اســتجواب  133فبخصــوص الاســتجواب تــنص المــادة:

  الحكومة في إحدى قضايا الساعة.
  .يمكن لجان البرلمان أن تسمع إلى أعضاء الحكومة))

مــن الدســتور تشــير إلى أنــه: (( يمكــن أعضــاء  134ا مــا يتعلــق بالســؤال الشــفوي والكتــابي، فــإن المــادة: وأمــ
  البرلمان أن يوجهواْ أي سؤال شفوي أو كتابي إلى أي عضو في الحكومة.

  ) يوماً.30ويكون الجواب عن السؤال الكتابي كتابياً، خلال أجل أقصاه ثلاثون(
  فوية في جلسات الس.وتتم الإجابة عن الأسئلة الش

إذا رأت أي مـــن الغـــرفتين أن جـــواب عضـــو الحكومـــة شـــفوياً أو كتابيـــاً يـــبرر إجـــراء مناقشـــة، تجـــري المناقشـــة 
  حسب الشروط التي ينص عليها النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.

  "ت البرلمان.تنشر الأسئلة والأجوبة طبقاً للشروط التي يخضع لها نشر محاضر مناقشا
تـنص علـى أنـه:(( يمكـن الـس الشـعبي الـوطني لـدى مناقشـة  135المادة: نوأما ما يتعلق بملتمس الرقابة، فإ

  السياسة العامة، أن يصوت على ملتمس رقابة ينصب على مسؤولية الحكومة.
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  ) عدد النواب على الأقل.))7/1ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه سبع(
بــالقول: (( تــتم الموافقـــة علــى ملــتمس الرقابــة بتصــويت أغلبيــة ثلثـــي 136الصــدد، المــادة:وتضــيف في نفــس 

  ) النواب.2/3(
  ولا يتم التصويت إلا بعد ثلاثة أيام من تاريخ إيداع ملتمس الرقابة.))

 وإذا تمـت المصـادقة عليــه مـن قبــل الـس الشـعبي الــوطني، ففـي هــذه الحالـة يقـدم رئــيس الحكومـة اســتقالته إلى
  .1رئيس الجمهورية

ولهذه الرقابة أهمية بالغة، كون أن النـواب علـى اتصـال مباشـر مـع الحكومـة، حيـث تـزودهم بمختلـف البيانـات 
والمعطيــات، إضــافة إلى أن هــذه الرقابــة مكفولــة بالدســتور، وبــالقوانين الســارية المفعــول، فهــي رقابــة تحــد مــن اخــتراق 

  يذية تتحرى إتباع القانون في تسييرها لشؤون الدولة.مبدأ المشروعية، مما يجعل السلطة التنف
، الـــذين وفي النظــام الإســـلامي يقابـــل الـــدور الـــذي تقــوم بـــه الســـلطة التشـــريعية، مـــا يباشــره أهـــل الحـــل والعقـــد

  .2يتمثلون في الفقهاء اتهدون، وأهل الخبرة، وأصحاب المزايا العقلية والنفسية والرأي السديد
  وسائل الإعلام. الفرع الثالث: رقابة

الدولـة الديمقراطيـة، فهـي تـؤثر بشـكل كبـير  فيأصبحت وسائل الإعلام في عصرنا الحاضر تمثـل ركيـزة أساسـية 
  .في توجيه الرأي العام، ولهذا نجد هذه الوسائل تملك مؤسسات إعلامية ضخمة

عــن طريــق عــرض  ه بدقــة، وهــذايــويتجلــى دور وســائل الإعــلام مــن خــلال مســاعدة الشــعب علــى اختيــار ممثل
  برامجهم وتحليلها ومناقشتها، وكذا إجراء المقارنة بينها.

وتمارس وسائل الإعلام الرقابة على الحكومة بطريقة مسـتمرة، حيـث تقـوم برصـد أي إخـلال بمبـدأ المشـروعية، 
ء الحكومــة. فتقــوم بــإعلام الجمــاهير بــه، كمــا تبحــث عــن إجابــات للأســئلة الــتي يطرحهــا الــرأي العــام، والمتعلقــة بــأدا

وهذا الأمر يجعل الحكومة في موقف حَرجِْ، مما يجعلها تحرص على مراعـاة مبـدأ المشـروعية، عـن طريقـة إتبـاع القـوانين 
  التي تسنها السلطة التشريعية.

فوسائل الإعلام إذاً تقـوم بـدور إيجـابي في مجـال الرقابـة، إذا مـا تم اسـتغلالها أحسـن اسـتغلال؛ لأنـه قـد يحـدث 
لأحيــان أن تقــوم جماعــات الضــغط بالســيطرة علــى تلــك الوســائل، ممــا يــؤدي إلى تــرويج أفكــار أصــحاب في بعــض ا

  . 3المصالح على حساب الشعب

                                                           
  من الدستور. 137تنظر: المادة:  - 1
، جامعة الكويت، السنة الأولى، العدد الأول، ينظر: حسن صبحي أحمد عبد اللطيف، السلطة التشريعية في الإسلام، مجلة الحقوق والشريعة - 2

وما بعدها؛ عبد اللطيف عبادة، الدولة وتنظيم السلطة في الإسلام، مجلة الأصالة،  السنة التاسعة،  133م، ص 1977 -هـ 1397سنة 
 وما بعدها. . 67م، ص 1980

  . 153، 152م، ص 1996المفتوحة، ، الجامعة 1ينظر: عبد االله حسن الجوجو، الأنظمة السياسية المقارنة، ط - 3
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  وهذا الصنف من الرقابة لم يكن معروفاً في الدولة الإسلامية.
  رقابة القضاء الإداري.: الرابعالفرع 

سلطة التنفيذية، حيث يقوم مجلس الدولة بالنظر ابتدائياً يتولى القضاء الإداري في الجزائر مهمة الرقابة على ال
وائياً في الطعون بالإلغاء ضد القرارات الصـادرة مـن طـرف السـلطات الإداريـة المركزيـة، والهيئـات العموميـة الوطنيـة، 

ن تلـــك والمنظمـــات المهنيـــة الوطنيـــة، والنظـــر أيضـــاً في الطعـــون الخاصـــة بتفســـير ومـــدى شـــرعية القـــرارات الصـــادرة عـــ
  الهيئات.

كما تختص االس القضـائية بالفصـل ابتـدائياً بحكـم قابـل للاسـتئناف أمـام المحكمـة العليـا، في جميـع القضـايا 
  أياً كانت طبيعتها التي تكون الدولة أو الولاية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفاً فيها.

  .1كثر ضماناً لمراقبة الإدارة، إذا توفرت له الاستقلاليةومما سبق يتبين أن القضاء الإداري هو أ
  : الرقابة الذاتية.الخامسالفرع 

وهي تعني رقابة الإدارة لنفسها، حيث تقوم بتصـحيح الأخطـاء الـتي ترتكبهـا، أو العـدول عنهـا، وهـذه الرقابـة 
  تأخذ صورتين وهما: الرقابة الداخلية، والرقابة الخارجية.

  داخلية. أولاً: الرقابة ال
وهــي الرقابــة الــتي تقــوم ــا الجهــة الــتي ارتكبــت الخطــأ، فتقــوم بتصــحيحه إمــا مــن تلقــاء نفســها، أو بنــاءً علــى 

  تظلم مرفوع من الأشخاص المتضررين.
  الرقابة التلقائية. -1

، وهــي تشــمل 2ومــؤدى هــذه الرقابــة أن تبــادر الإدارة مــن تلقــاء نفســها، بالبحــث عــن أخطائهــا، وتصــحيحها
  الرقابة الولائية، والرقابة الرئاسية. :نوعين

  الرقابة الولائية. -أ
...مراجعة نفسـه، ويعـاود تقليـب "يتمثل هذا النوع من الرقابة في أن يبادر الشخص الذي ارتكب الخطأ إلى 

النظـــر وبحـــث التصـــرف، وقـــد يكتشـــف رجـــل الإدارة خطـــأ مـــا في تصـــرفه، فيقـــدم مـــن تلقـــاء نفســـه علـــى إلغائـــه، أو 
   3"، أو استبدال به تصرف آخر يراه سليماً.تعديله

  الرقابة الرئاسية.  -ب

                                                           

  .224ينظر: سامي جمال الدين، المرجع السابق، ص   - 1
  .204سامي جمال الدين، المرجع نفسه، ص  - 2
 .263سعيد الحكيم، المرجع السابق، ص  - 3



 - 102 -

وهي التي يباشرها الرئيس على مرؤوسيه، باعتباره مسؤولاً عن أعمالهم، وهي إما أن تكون سابقة، قبل إجراء 
أي عمـــــل، وذلـــــك مـــــن خـــــلال التوجيهـــــات والتعليمـــــات، أو لاحقـــــة، وهـــــذا  بعـــــد صـــــدور الأعمـــــال مـــــن طـــــرف 

أو يسحب، أو يلغي ما قام بـه المـرؤوس مـن أعمـال مخالفـة لمبـدأ  لَ د عَ للرئيس طبقاً لما يخوله القانون أن ي ـُالمرؤوسين.و 
  .1في القيام بتلك الأعمال هُ ل محََ  ل عية، غير أنه لا يمكن أن يحَِ و شر الم
  الرقابة بناءً على تظلم.        -2

تظلمــين، وهــذا إمــا عــن طريــق الــتظلم الــولائي، أو وتــتم هــذه الرقابــة عــن طريــق رفــع الطعــن مــن الأشــخاص الم
  .2التظلم الرئاسي

  التظلم الولائي.  -أ
ومقتضاه أن يقوم ذو الشأن، وهم المتضررون من جراء عمل غير مشروع، بتقديم طعن إلى الشـخص المصـدر 

ا تعـديل التصـرف المطعـون للقرار غير المشروع، موضحين فيه الأسباب والدعائم التي اسـتندواْ إليهـا، وطـالبين منـه إمـ
     فيه، أو سحبه، أو إلغائه.   

  التظلم الرئاسي. -ب
  أمام الجهة الأعلى درجة من الجهة المصدرة للقرار المطعون فيه.  عُ فَ رْ يتميز هذا النوع من التظلم في كونه ي ـُ

  ثانياً: الرقابة الخارجية.
مستقلة عن الجهـاز الإداري، وهـي تتمثـل في النظـام الجزائـري وتُـعَرفُ على أا الرقابة التي تباشرها هيئة إدارية 

  في مجلس المحاسبة والمراقب المالي.
  مجلس المحاسبة. -1

على أنـّه: (( يؤسـس مجلـس محاسـبة يكلـف بالرقابـة البعديـة لأمـوال  170في المادة  1996نص دستور  لقد
صــلاحيات مجلــس المحاســبة، وطــرق تنظيمــه  95/20حــدد القــانون رقــم: الدولــة والجماعــات الإقليميــة...))، كمــا 

علــى أن:(( يعتــبر  02وعملــه، والجــزاءات المترتبــة عــن التحريــات الــتي يقــوم ا.وقــد نصــت الفقــرة الأولى مــن المــادة: 
مجلس المحاسبة المؤسسة العليا للرقابة البعدية لأمـوال الدولـة والجماعـات الإقليميـة والمرافـق العموميـة.)).وهي مؤسسـة 

م لـه علـى أن تكـون مداولاتـه باللغـة بغة إدارية وقضائية، ومقره في الجزائر العاصمة، كما يـنص القـانون المـنظ ذات ص
  . 3العربية

  وتتمثل صلاحيات مجلس المحاسبة في:

                                                           

  .266، ص  السابقينظر: سعيد الحكيم، المرجع  - 1
  .205، 204، ص المرجع السابقسامي جمال الدين،  - 2
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  .1رقابة حسن استعمال الهيئات الخاضعة لرقابته، ومراقبة الموارد والأموال والقيم والوسائل المادية العمومية -
  2بة مصالح الدولة والجماعات الإقليمية، والمؤسسات والمرافق والهيئات العمومية.رقا -
رقابة المرافق العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات والهيئات العمومية، التي تمارس نشـاطاً صـناعياً  -

  3أو تجارياً أو مالياً، والتي تكون أموالها ذات طبيعة عمومية.
  المالي.المراقب  -2 

تخضع ميزانية الجماعات المحلية قبل تنفيذها إلى عملية الرقابة من قِبل المراقب المالي، حيث أنه لا يمكن القيام 
، وقـد أطلـق الـبعض علـى هـذه الرقابـة 4بالصرف إلا بعـد موافقتـه، وهـذه الرقابـة تشـمل فقـط جانـب النفقـات العامـة

س هذه الرقابة من طرف مـراقبين مـاليين بمسـاعدة مـراقبين مـاليين مسـاعدين، وممـا اسم الرقابة الوقائية أو المانعة،وتمار 
صـدر قـرار مـن وزيـر الماليــة  "ينبغـي التنويـه عليـه، أنـه يصـعب تعيـين مراقـب مـالي في كـل ولايـة، وعلـى هـذا الأسـاس،

  . 5"…، والذي يوكل هذه المهمة إلى أمين خزينة الولايةم1970والتخطيط سنة 
لامي إذاً يشترك مع القانون الوضعي في مسـألة رقابـة الموظـف لنفسـه مـن حيـث مراجعـة الأعمـال فالفقه الإس

التي يصدرها خلافاً لمبدأ المشروعية. كما يشتركان أيضـاً فيمـا يخـص رقابـة الـرئيس لمرؤوسـيه ومحاسـبتهم عـن الأعمـال 
  غير المشروعة.

قــه الإســلامي، والقــانون الوضــعي، مبينــاً مفهومــه وبعــد أن تطرقــت في هــذا الفصــل إلى مبــدأ المشــروعية في الف
     ومصادره وضماناته. سأتناول في الفصل الثاني أعمال السيادة بين ولاية المظالم والقضاء الإداري.  

        

        

                                                           
 .من نفس القانون 06تنظر: المادة:  - 1
 .07تنظر: المادة - 2
 .08تنظر: المادة  - 3

، ترجمـة: أحمـد محمـد زامـل،(د.ط)، المملكـة 2ينظر:جانيس م.روهيل وأندرسون ستيفن م.براج، وظيفة المراقب المالي،دور المحاسـب الإداري،ج - 4
  .493، 444م،ص2001 -هـ 1422ية السعودية: مركز البحوث، معهد الإدارة العامة، العرب

قدمــة ربحــي كريمــة وبركــان زهيــه، وضــع دينامكيــة جديــدة لتفعيــل دور الجماعــات المحليــة في التنميــة ( مراقبــة ميزانيــة الجماعــات المحليــة)، دراســة م  - 5
 في ضوء التحولات، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة سعد دحلب. للملتقى الدولي حول تسيير وتمويل الجماعات المحلية
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  الثانـيل ـالفص
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  الفصـــل الثـــاني 

  
  لإسلامي منهافي القانون الوضعي، وموقف الفقه ا ــادةـــال السيــأعمــ

  
إلى الصــراع الــذي كــان قائمــاً بــين  الحكــام والكنيســة والمفكــرين  نظريــة الســيادة في الفقــه الأوروبي أةيعــود أصــل نشــ

المنــادين بالحريــة، ولهــذا الســبب اختلفــت اتجاهــام ونظــرم حــول تحديــد مصــدر الســيادة، وفي بــادئ الأمــر ظهــرت 
علـــى أســـس إلهيـــة كنظريـــة الحـــق الإلهـــي المباشـــر، ونظريـــة الحـــق الإلهـــي غـــير نظرـــا ند تالنظريـــات التيوقراطيـــة الـــتي تســـ

  المباشر، ثم ظهرت نظرية العقد الاجتماعي.
وتجــدر الإشــارة إلى أن الفقهــاء المســلمون القــدامى لم ينظــرواْ للســيادة، مثــل مــا هــو عليــه الحــال في الفقــه الغــربي، إلا 

لى ثــــلاث اتجاهــــات في مــــا يخــــص تحديــــد مصــــدر الســــيادة في الشــــريعة الفقهــــاء المحــــدَثين تصــــدواْ لــــذلك، واختلفــــوا إ
  الإسلامية.

وعليه سأتناول في هذا  المبحث الأول مفهوم السيادة في كل من الفقه الإسـلامي والقـانون الوضـعي، كمـا سـأتناول 
في بعـض الأنظمـة في المبحث الثاني مفهوم أعمال السيادة، وفي المبحث الثالث سأتطرق إلى نظريـة أعمـال السـيادة 

  وموقف الفقه الإسلامي منها.   العربية، القانونية 
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  ث الأولـالمبحـ
  

  مفهوم السيادة في الفقـه الإسـلامي والقانـون الوضـعي
  

لقد برزت نظرية السيادة في المفاهيم الغربية كأداة لتحديد مصدر السلطة السياسية، ويعود أصل هـذه النظريـة 
نون الفرنسي، ولكنهم انقسمواْ إلى في تفسيرها إلى عدة اتجاهات. وقـام الفقهـاء المسـلمون المعاصـرون إلى رجال القا

بأخذ هذه النظرية من الفقه الغـربي، وتفسـيرها وتكييفهـا مـع الشـريعة الإسـلامية، إلا أـم انقسـمواْ إلى انقسـمواْ هـم 
  أيضاً إلى ثلاثة اتجاهات.

لى: مفهـــوم الســـيادة في الفقـــه الإســـلامي، وفي المطلـــب الثـــاني إلى: مفهـــوم وعليـــه ســـأتطرق في المطلـــب الأول إ
  السيادة في القانون الوضعي.  
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  المطلـب الأول: : مفهـوم السيـادة في الفقـه الإسـلامي 

ت الــتي إلى تعريــف الســيادة في الفقــه الإســلامي، وفي الفــرع الثــاني أتنــاول فيــه النظريــا ســأتطرق في الفــرع الأول
  وضعها الفقهاء المسلمون لتحديد مصدر السلطة في الشريعة الإسلامية.

  الفـرع الأول: تعريف السيـادة في الفقـه الإسـلامي
  أولاً: تعريف السيادة لغة

تطلــق كلمــة الســيد في اللغــة علــى الــرب، والمالــك، والشــريف، والفاضــل، والكــريم، والحلــيم، وقــد أتــى رجــل إلى 
: السـيد االله، -صـلى االله عليـه وسـلم –فقال له: أنت سيد قريش، فقـال لـه  النـبي  – عليه وسلم صلى االله –النبي 

ليقـل أحـدكم بقولــه: ولا  -صــلى االله عليـه وسـلم -فقـال الرجـل أنـت أفضـلها قـولاً وأعظمهــا فيهـا طـولاً، فقـال النـبي
أن يمدح في  -صلى االله عليه وسلم -صور: كره النبييَسْتَجْرئَِـنكُمْ، معناه هو االله الذي يحق له السيادة، وقال أبو من

  . 1وجهه، وأحب التواضع الله تعالى، وجعل السيادة للذي ساد الخلق أجمعين
  ثانياً: تعريف السيادة اصطلاحا

لم يعـــن الفقهـــاء المســلمون القــدامى بمصــطلح الســيادة، فهــو مصــطلح حــديث نقُِــلَ مــن الفقــه الغــربي إلى الفقــه 
،وقد حاولواْ إعطاء مجموعة مـن التعـاريف مـن جملتهـا أن السـيادة هـي عبـارة 2ريق الفقهاء المـحُْدَثينالإسلامي عن ط

  .3"سلطة عليا تُسَيـرُ إرادة الأمة والدولة   "عن: 
الــتي تســير عليهــا الأمــة،  ةوهنــاك مــن يجــزئ الســيادة إلى جزئين،حيــث أن الجــزء الأول يتمثــل في الإرادة القــاهر 

. ويشير عبد القادر عودة إلى أن المراد من 4يتمثل في ممارسة السلطان المتمثل في تنفيذ الأوامر والنواهي والجزء الثاني
الدستور الأساسي للمسلمين، فكـل مـا يوافـق هـذا الدسـتور صـحيح، وكـل مـا يخالفـه باطـل … "سيادة الشرع هو:

  .5"مهما تغيرت الأزمان وتطورت الآراء في التشريع
الإرادة المرجعيـة العليــا الـتي تتمتـع بحـق إصــدار الأحكـام علـى الأفــراد  "مـي خليفـة الفهــداوي بأـا: ويُـعَرفْهـا فه

، كمــا يضـيف بــأن:" السـيادة في الحكــم "والجماعـات جميعـاً، أمــراً ويـاً وتوجيهــاً، بغـير منــازع ولا منافسـة مــن دوـا 
                                                           

  .229، 228، ص 3ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ج - 1
؛ محمـــد أرزقـــي نســـيب، أصـــول القـــانون 217، 216ينظـــر: عبـــد الجليـــل محمـــد علـــي، مبـــدأ المشـــروعية في النظـــام الإســـلامي، م . س ، ص  - 2

 .79، الجزائر: شركة دار الأمة، ص 1ياسية، جالدستوري والنظم الس

محمــد أحمـــد مفـــتي وســـامي صـــالح الوكيـــل، الســـيادة وثبـــات الأحكــام في النظريـــة السياســـية الإســـلامية، المملكـــة العربيـــة الســـعودية: مركـــز بحـــوث  - 3
  .8، 7م، ص 1991 -هـ 1411الدراسات الإسلامية، 

 .38المرجع نفسه ، ص  ينظر: محمد أحمد مفتي وسامي صالح الوكيل، - 4

؛ نقــلاً عــن: محمــد أحمــد مفــتي 62م، ص 1979 -هـــ 1399عبــد القــادر عــودة، الإســلام وأوضــاعنا القانونيــة، بــيروت: مؤسســة الرســالة،  - 5
    .46وسامي صالح المكيل، المرجع نفسه، ص 
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تجلــى في إرادة الخــالق ( تعــالى ) الــذي  لا إنمــا هــي للشــرع الإســلامي الــذي ي –علــى هــذا الأســاس  –الإســلامي 
  .1تبديل لإرادته وكلماته ولا مبدل لحكمه وقضائه في الخلق والعباد "

  .2وهناك من يعرفها على أا " الاختصاص بحق التشريع للتدبير على أساسه"
في  -تعريــف ممــا ســبق يتضــح أن الفقهــاء المعاصــرون حــاولواْ إعطــاء بعــض التعــاريف لمصــطلح الســيادة، وأجــود

هــو التعريــف الأخــير الــذي أورده فهمــي خليفــة الفهــداوي؛ لأنــه بــين حــدود الســيادة في الفقــه الإســلامي،  –نظــري 
المتمثلة في إصدار الأحكام، سواءً ما تعلق الأمر منهـا بالتوجيـه أو الأمـر أو النهـي، كمـا بـين مصـدر السـيادة الـذي 

  كلفين بتنفيذ تلك الأحكام، وهم الخلق أو العباد.  يتجلى في الخالق، وأوضح أيضاً، الأشخاص الم
  لامي ـه الإسـادة في الفقـات السيـاني: نظريـرع الثـالف

لقــد انقســم الفقهــاء المســلمون إلى ثلاثــة اتجاهــات مختلفــة، فمــنهم مــن رأى أنّ الســيادة الله وحــده، ومــنهم مــن 
  رأى أنّ السيادة للأمة، ومنهم من دمج بين الاتجاهين.

  ادة اللهـالسي نظرية أولا:
أصحاب هذا الاتجاه أن الحاكميـة الله وحـده، باعتبـاره هـو الـذي شـرع الأحكـام بإرادتـه، دون تـدخل مـن  يرى

إِنْ  ( أي أحد، وما على المسلمين إلا الأمر والطاعة والخضوع له، ويستدلون بمجموعة من الأدلة منهـا قولـه تعـالى:
 هِ أمََرَ أَلاِلل اهُ الحُْكْمُ إِلاإِي 3  تَـعْبُدُوا إِلا

ـا جَـاءَكَ   (، وقوله أيضاً: ] بـِعْ أهَْـوَاءَهُمْ عَمـهُ وَلاَ تَـتنـَهُمْ بمِاَ أنَزَلَ الل فاَحْكُمْ بَـيـْ
 4 مِنْ الحَْق

نـَهُمْ بمِاَ أنَزَلَ اللهُ وَلاَ تَـتبِعْ أهَْوَاءَهُمْ وَ  وَأَنِ   (، وقوله عز وجلّ: ) احْـذَرْهُمْ أَنْ يَـفْتِنـُوكَ عَـنْ بَـعْـضِ احْكُمْ بَـيـْ
  .5) مَا أنَزَلَ اللهُ إلِيَْكَ 

 وَمَـنْ لمَْ يحَْكُـمْ بمِـَا أنَـزَلَ اللـهُ فَأُوْلئَـِكَ هُـمْ الْكَـافِرُونَ  (ولقد بين االله عز وجل حكم الذي يخالف أوامره، فقـال: 
(

وَمَـنْ لمَْ يحَْكُـمْ بمِـَا أنَـزَلَ  (، ويقـول أيضـاً: 7) زَلَ اللـهُ فَأُوْلئَـِكَ هُـمْ الظـالِمُونَ وَمَنْ لمَْ يحَْكُمْ بمِاَ أنَـ (اً: ـول أيضـ، ويق6
  .8) اللهُ فَأُوْلئَِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ 

                                                           

م، بحـث: نظـام الحكـم 2004 -هــ1424، 1ربيـة الإسـلامية، مـجالمنظمة العربية للتنمية الإدارية، جامعة الـدول العربيـة، موسـوعة الإدارة الع - 1
  .105، 104العربي الإسلامي، فهمي خليفة الفهداوي، ص 

 .    385هـ ، ص 1424، السنة 2أحمد العوضي، مفهوم السيادة في الإسلام، مجلة الدراسات، الجامعة الأردنية، العدد  - 2
  .40سورة يوسف، الآية رقم:  - 3
  .48ئدة، الآية رقم: سورة الما - 4
  .49سورة المائدة، الآية رقم:  - 5
  .44سورة المائدة، الآية رقم:  - 6
  .45سورة المائدة، الآية رقم:  - 7
  .47سورة المائدة، الآية رقم:  - 8



 - 109 -

كما وردت أحاديث كثيرة من السنة تؤكد ما يراه أنصار هذا الاتجاه، ومنها: (( مـن أحـدث في أمرنـا هـذا مـا 
صــلى  –أن رسـول االله  –رضـي االله عنهــا  –، وفي الحــديث الشـريف عــن عائشـة أم المــؤمنين 1))لـيس منــه، فهـو رد 

قال: (( ما بال رجالٍ يشـترطون شـروطاً ليسـت في كتـاب االله، مـا كـان مـن شـرط لـيس في كتـاب  –االله عليه وسلم 
  .     3ق الحق من ذلك ))، وقوله عليه الصلاة والسـلام: (( المسلمون عند شروطهم ما واف2االله، فهو باطل ))

يتضح من الآيات والأحاديث السابقة أن السيادة في الفقه الإسلامي هـي الله وحـده، ومـن ثم يقتضـي ممارسـة 
الحكم أن تكون هناك هيئة وكيلة عن الأمة، وليسـت وكيلـة عـن االله؛ لأن االله أوجـب علـى الأمـة تـولي بعـض شـؤون 

  4الحكم كفرض كفائي، عن طريق الإنابة.
  سيادة للأمةنظرية ال نياً: ثا

يــرى أنصــار هــذه النظريــة أن الســيادة في الفقــه الإســلامي هــي للأمــة، حيــث أن الحــاكم يســتمد ســلطته منهــا، 
وفي هــذا الصــدد يشــير محمــد  5فهــي المخولــة بتوليتــه وعزلــه عــن طريــق صــفوة أفرادهــا، المتمثلــون في أهــل الحــل والعقــد

ن الوجهـة السياسـية العمليــة، هـي مصــدر السـلطات، وأن كـل مــا يصـدر عــن الأمـة مــ "ضـياء الـدين الــريس إلى أن: 
، كمـا انتهـى عبـد الوهـاب خـلاف إلى 6"الإمام، وهو رئيس الدولة، من سـلطات أو ولايات،فمرجعـه الأول إرادـا 

  ويعتمدون  في هذا  على مجموعة من الدعائم، وهي:7"أمر الأمة بيدها، وهي مصدر السلطات  "أن: 
يفـــة أو الحــاكم مــا هــو إلا نائــب عــن الأمــة في ممارســة الســلطة، ومــن ثم وجــب عليــه أن يســوس أمــر الخل -1

  الأمة وفقاً لأحكام الشريعة، وبإتباع منهج المشورة.
الأمــة هـي مصـدر السـيادة، وقـد اختـارت الخليفـة بسـبب تـوفر مجموعـة مـن الشـروط، وعليـه مـتى قصـر في  -2

  ، كان من حق الأمة أن تعزله، وتعيين خليفة آخر يتولى تلك المهمة.أداء الواجب الموكول له أداءه
  .8إن السيـادة وفق أنصار هذا الاتجاه ليست مطلقة، بل هي مقيدة بعدم مخالفة  أحكام الشرع -3

                                                           

 .1344، ص 3رواه مسلم في الصحيح، كتب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، ج - 1

، بيروت: دار المعرفة، باب إذا اشترط شروطاً في البيع لا تحـل، حـديث 4ن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، جأحمد ب  - 2
 .376، ص 2168رقم:

  .1138، ص 6716م، حديث رقم: 1986 -هـ 1406الألباني، صحيح الجامع الصغير وزيادته، بيروت: المكتب الإسلامي،  - 3
 .82الحلو، المرجع السابق ، ص  ينظر: ماجد راغب - 4

  .82ينظر: ماجد راغب الحلو، المرجع نفسه، ص  - 5
  .220محمد ضياء الدين الريس، المرجع السابق، ص  - 6
؛ نقلاً عن: محمد أحمـد مفـتي وسـامي صـالح 29م، ص 1977هـ ، 1397عبد الوهاب خلاف، السياسة الشرعية، القاهرة: دار الأنصار،  - 7

  .23ع السابق، ص الوكيل، المرج
 وما بعدها. 165، ص2000ينظر: فوزي أوصديق، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، الجزائر: دار الكتاب الحديث،  - 8
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إنــه  "ووجهـت لهــذه النظريـة بعــض الانتقــادات مـن طــرف بعــض فقهـاء القــانون الدســتوري، إذ يقـول أحــدهم: 
د بعــض علمائنـا ومفكرينـا يحـاولون أن يـُـدْخِلواْ تحـت رايـة الإسـلام نظريــة غريبـة عليـه، في الوقــت لعجيـب حقـاً أن نجـ

  1" الذي نجد فيه بعض كبار علماء الفقه الدستوري في الغرب يهاجمون تلك النظرية...
  نظرية ازدواجية السيادة ثالثاً:

حيث يرون بأنه توجد سيادة مطلقة للمشـرع وهـو االله يجَْمَعُ أنصار هذه النظرية بين آراء النظريتين السابقتين، 
ســبحانه وتعــالى، والمتمثلــة في النصــوص القطعيــة، كمــا أنــه توجــد ســيادة محــدودة لعامــة المســلمين، وهــذا في الأحكــام 
الظنية غير الصريحة، وعليه فإنه إذا ورد نص قطعي الدلالة والثبوت، فلا يمكن بأي حال من الأحوال مخالفته، حتى 

  ولو اتفقت الأمة قاطبة، وفي هذا الصـدد
، ومـن المؤيـدين لهـذه النظريـة 2يستند أنصار هذه النظرية على النصوص ذاا التي احتج ا أنصار نظرية السـيادة الله

فالســيد أمــران مجتمعــين، ينبغــي أن يظــلا متلازمــين.ولا يتصــور … "محمــد ضــياء الــدين الــريس، حيــث يشــر إلى أن 
القـانون أو شـريعة الإسـلام. فالأمـة  -۲ -الأمـة -۱اؤهـا إلا بوجـود هـذا الـتلازم. هـذان الأمـران همـا:قيام الدولة وبق

  .3"هما صاحبا السيادة في الدولة الإسلامية –معاً  -والشريعة
  يـون الوضعـادة في القانـالسيمفهوم اني: ـب الثـالمطل

لنظريــة الســيادة، وكــذا أهــم النظريــات الــتي  سيتضــمن هــذا المطلــب أهــم التعــاريف الــتي توصــل إليهــا البــاحثون
  وضعها هؤلاء لتفسيرها. 

  الفرع الأول: تعريف السيادة في القانون الوضعي.
إلى كلمــــة كانــــت شــــائعة في القــــرون الوســــطى، وهــــي  " souveraineté " أصــــل كلمــــة (الســــيادة) يعــــود

"supremus" المحورة من اللاتينية القديمة ،" supremus "  4الأسمى، بمعنى السلطة العليا.التي تعني  
السـلطة العليـا الـتي لا نعـرف فيمـا تـنظم مـن علاقـات سـلطة عليـا  "يعرف عبد الحميد متولي السيادة بـالقول: 

الســلطة العليــا الآمــرة في داخــل اتمــع الــتي لا تجــد منافســاً أو … "كمــا تعــرف علــى أــا:  ،5"أخــرى إلى جانبهــا 
مظاهر السيادة الخارجية،  "لفتاح ساير،  السيادة إلى معنيين، معنى سلبي ويتمثل في ، ويقسم عبد ا6"…مناوئاً لها

المتمثلة في عدم خضوع الدولة لغيرهـا، والداخليـة، المتمثلـة في انفـراد الدولـة بإصـدار القـرارات الملزمـة باعتبارهـا أعلـى 

                                                           

  .83، 82، نقلاً عن: ماجد راغب الحلو، هامش الصفحة 154، ص 1974عبد الحميد متولي، القانون الدستوري والأنظمة الدستورية،  - 1
 من البحث.  111،  110ينظر: ص  - 2

 .385محمد ضياء الدين الريس، المرجع السابق، ص  - 3

  .211ينظر: أحمد سعيفان، قاموس المصطلحات السياسية والدستورية والدولية، بيروت: مكتبة لبنان ناشرون، (د.ت)، ص - 4
 .10محمد أحمد مفتي وسامي صالح الوكيل، المرجع السابق، ص  - 5

 .207، 206ليل محمد علي، المرجع السابق، ص عبد الج - 6



 - 111 -

لأمـــر والنهـــي في الـــداخل وتمثيـــل الدولـــة في ســـلطة ا "، أمـــا المعـــنى الايجـــابي، فإنـــه يتمثـــل في 1"الســـلطات في اتمـــع
  .2"الخارج

السيادة هي السلطة العليا التي تملكها أعلـى الهيئـات العامـة في الدولـة،  "ويعرف طعيمة الجرف السيادة بقوله:
  .  3"تمارسها باستقلال كامل على كل سلطة أخرى داخلية أو خارجية

  الوضعـيالفـرع الثاني: نظريـات السيـادة في القانـون 
اختلفــت الآراء والتوجهــات في تحديــد صــاحب الســيادة، هــل هــو الإلــه، أم البشــر، وبــرزت لأجــل هــذا عــدة 

  نظريات، وهي:
  أولاً: نظريات السيادة الإلهية

يطلــق عليهــا أيضــاً النظريــات التيوقراطيــة أو الدينيــة، ومضــموا إرجــاع مصــدر الســيادة للإلــه، غــير أن هــذه   
مســألة تحديــد هــذا الإلــه، فبعضــها يــرى أن الحــاكم هــو الإلــه، والــبعض الآخــر يــزعم أم مصــدر النظريــات تختلــف في 

  السيادة للإله، إلا أنه يختار الحاكم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
  نظرية الطبيعة الإلهية للحاكم -أ

لــه، ومــن ثم فــلا ، يــرى أصــحاب هــذه النظريــة أن الحــاكم هــو الإ4انتشــرت هــذه النظريــة في الحضــارات القديمــة 
ينبغي مساءلته ولا فرض أي رأي عليه، فهو يسـير شـؤون الـبلاد وفـق مشـيئته وأهوائـه، وقـد سـادت هـذه النظريـة في 

، وحـتى عصـور متـأخرة مـن هـذا العصـر ظـل الشـعب اليابـاني 5الحضارات القديمة كمصر والصين وبلاد الفرس والـروم
ر، إلى أن جــاء الدســتور الجديــد عقــب ايــة الحــرب العالميــة الثانيــة، يعتقــد ــذه النظريــة، حيــث كــان يؤلــه الأمبراطــو 

، وكانت مصر القديمة تبـالغ في تطبيـق هـذه النظريـة، حيـث 6فقرر أن الأمبراطور هو(رمز الأمة) وليس ( الإله الحي)
ياَأيَـهَـا الْمَـلأَُ مَـا  (ى لسـانه:، ويقـول أيضـاً علـ7 ) الأَْعْلـَى أنَـَا رَبكُـمُ  (يقول االله سبحانه وتعـالى علـى لســان فرعـون: 

                                                           

 .11محمد أحمد مفتي وسامي صالح الوكيل، المرجع السابق، ص  - 1

 .11محمد أحمد مفتي وسامي صالح الوكيل، المرجع نفسه، ص  - 2

في الفكـر والنظـام السياسـي في ؛ نقلاً عن: عبـد الحكـيم حسـن العبلـي، الحريـات العامـة 59طعيمة الجرف، النظريات والنظم السياسية، ص   - 3
 .202م، ص 1983 -هـ 1403الإسلام، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، 

  .26، ص 2000، الجزائر: 1، ط1ينظر: سعيد بوشعير، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة، ج - 4
  .53ينظر: حسن ملحم، النظرية العامة للدولة، الجزائر: د.م.ج، ص  - 5
  .65، 64م، ص 2005ينظر: ماجد راغب الحلو، النظم السياسية والقانون الدستوري، الإسكندرية: منشأة المعارف،  - 6
  .24سورة النازعات، الآية رقم  - 7
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ــَذْتَ  ( -عنــدما قــال لموســى عليــه الســلام -، وقولــه جلــت قدرتــه علــى لســانه1) عَلِمْــتُ لَكُــمْ مِــنْ إلِــَهٍ غَــيرِْي لــَئِنْ اتخ
  .2) إلَِهًَ◌ا غَيرِْي لأََجْعَلَنكَ مِنْ الْمَسْجُونِينَ 

 نظرية الحق الإلهي المباشر   -ب

يــة والمســيحية، تم التخلــي عــن فكــرة تأليــه الحــاكم، وظهــرت بــدلاً منهــا نظريــة الحــق الإلهـــي بعــد ظهــور اليهود
المباشــر، ومفادهــا أن الحــاكم مــا هــو إلا بشــر، غــير أنــه يســتمد ســلطته مــن االله مباشــرة، فهــو الــذي اختــاره لتســيير 

نظريــة في أروبــا في القــرنين الســابع شــؤون الــبلاد، وبالتــالي فإنــه مســؤول فقــط أمــام االله وحــده، وســاد الاعتقــاد ــذه ال
عشــر والثــامن عشــر، كمــا أ ن الكنيســة اعتنقتهــا، واســتند علــى هــذه النظريــة ملــوك فرنســا مــن أجــل الســيطرة علــى 
الحكم، كما استخدمت أيضاً هذه النظرية في القرن العشرين من طرف بعـض الزعمـاء كهتلـر في ألمانيـا، وفرانكـو في 

  .3أسبانيا
  لإلهي غير المباشر  نظرية الحق ا -ج

قــام أصــحاب هــذه النظريــة بتهــذيب بعــض أفكــارهم، وقــرّرواْ أن االله هــو صــاحب الســيادة، وأن الشــعب هــو 
الـذي يختـار الحـاكم دايـة وتوفيـق مـن االله، وأراد رجـال الكنيسـة مـن خـلال هـذه النظريـة الحـد مـن السـلطان المطلـق 

كبــيراً في الحــد مــن ســلطة الحكــام، إلا أــا أدت إلى تــدعيم موقــف   للملــوك والأبــاطرة، ولقــد لعبــت هــذه النظريــة دوراً 
الكنيســة، فأصــبح البابــا هــو الــذي يمــنح الســلطة الزمنيــة للحــاكم، ومــن أبــرز مؤيــدي هــذه النظريــة القــديس تومــاس، 

  .4وجوزيف دي مستر، وبونالد، وبوسييه
  ثانياً: نظريات السيادة البشرية

العـــالم اليـــوم ترجـــع مصـــدر الســـيادة إلى الشـــعوب، وتلاشـــت النظريــــات  يمكـــن القـــول أن أغلـــب الدســـاتير في
الإلهية، إلا أن الاخـتلاف بـين أنصـار هـذه الفكـرة انحصـر حـول تفسـير فكـرة الشـعب، هـل يـراد بـه الجماعـة ككيـان 

ظريـة خاص، أم يراد به الأفراد الذي يتكون منهم الشعب، ولأجل هذا برزت نظريتـان، وهمـا نظريـة سـيادة الأمـة، ون
   سيادة الشعب. 

  
  
  
  

                                                           

 .38سورة القصص، الآية رقم  - 1

  .39سورة الشعراء، الآية رقم  - 2
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  نظرية سيادة الأمة -1
إلى أن الســيادة لا تعــود إلى الأفــراد بــذوام، وإنمــا ترجــع إلى الأمــة في مجموعهــا، باعتبارهــا  1تشــير هــذه النظريــة

شخصــاً معنويــاً مجــرداً عــن الأفــراد، وهــي تضــم الأفــراد الأحيــاء، وتضــم أيضــاً الأجيــال الســابقة واللاحقــة، ومنــذ قيــام 
لثـورة الفرنسـية ظـل الفرنســيون يعتقـدون أن الأمـة هــي مصـدر السـيادة، فقــد نصـت المـادة الثالثــة مـن إعـلان حقــوق ا

الأمة هـي مصـدر كـل  "م على أن: 1789أغسطس  26الإنسان والمواطن التي أقرا الجمعية الوطنية الفرنسية في 
  .2"ر أا صادرة منهاسيادة ولا يجوز لأي فرد أو هيئة ممارسة السلطة إلا على اعتبا

فالأفراد قد تنـازلواْ عـن جـزءٍ مـن حريـام المطلقـة لصـالح سـلطة تتـولى حمـايتهم وتنظـيمهم، واحتفظـواْ بـالجزء    
الآخــر مــن حريــام، ولا يمكــن للدولــة أن تتــدخل فيــه، وإلا فقــدت مــبرر وجودهــا وهــو العقــد الاجتمــاعي، فــالحكم 

  .3وفق هذه النظرية يتخذ صفة الرضائية
  هذا وتترتب على نظرية سيادة الأمة جملة من النتائج من أهمها:

  .4سيادة الأمة وحدة غير قابلة للانقسام، وهي كل لا يتجزأ -
، ومـن هنـا فـيمكن القـول 5بما أن الأمة شخص معنوي، فإنه ينبغـي اختيـار أشـخاص طبيعيـين ينوبـون عنهـا -

ية المباشـرة، القاضـي بـأن يقـوم الأفـراد أنفسـهم بـإدارة شـؤوم دون أن نظرية سيادة الأمة لا تتفق مع نظام الديمقراط
  .6وساطة

                                                           

يختلــف مصــطلح الأمــة عــن مصــطلح الشــعب، فالأمــة هــي: " جماعــة مــن النــاس تشــترك في عــدة عوامــل تُـقَــربُ بــين أعضــائها كاللغــة والــدين  - 1
عــاش أفــراد هــذه الأمــة معــاً علــى رقعــة مــن الأرض واحــدة، أم فــرقتهم الظروف...وســواءً كانــت لهــم حكومــة واحــدة تحكمهــم، أم والتاريخ...ســواءً أ

ب خضعواْ لحكومات متعددة... "، وأما مصطلح الشعب فهو: " أحد العناصر الثلاثة المكونة للدولة، وهي الشعب والإقليم والحكومة.وهذا الشع
دد ويخضع لحكومة معينة، قد يمثل أمة واحدة متجانسة...وقد يضم أمماً متعددة... "، ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، الذي يعيش في إقليم مح

  .84هامش الصفحة 
واســتعمال الفقهــاء المســلمون المعاصــرون لمصــطلحي الأمــة والشــعب جــاء مترادفــاً، وهــذا راجــع لـــ : " عــدم تخصــص فقهــاء الشــريعة الغــراء في 

قانون الدستوري الحديث، وما تنطوي عليه نظرياته على وجه الدقة مـن مـدلولات، ومـا يفـرق بينهـا مـن تباينـات "، ماجـد راغـب الحلـو، دراسات ال
  . 84المرجع نفسه، ص 

 .207عبد الجليل محمد علي، المرجع السابق، ص  - 2

  .161، 160جع السابق، ص ؛ فوزي أوصديق، المر 19ينظر: عبد الحكيم حسن العبلي، المرجع السابق، ص  - 3
، المرجـع 1؛ سـعيد بوشـعير،ج149ينظر: إبراهيم عبد العزيز شيحا، النظم السياسية والقانون الدستوري، الإسـكندرية: منشـأة المعـارف، ص  - 4

  .143 -140؛ محمد أرزقي نسيب، المرجع السابق، ص 162؛ فوزي أوصديق، المرجع السابق، ص 108 -106السابق، ص 
م، 1994 -هــ1414، بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيـع، 3، ط1: زهير شكر، الوسيط في القانون الدستوري، جينظر - 5

  .94ص 
  .70ينظر: ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص  - 6
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، ومــــن ثم فإنــــه يمكــــن تقييــــد الانتخــــاب بمجموعــــة مــــن 1الانتخــــاب وفــــق هــــذه النظريــــة وظيفــــة ولــــيس حــــق -
اء باسـتثن -مضـت الدسـاتير الفرنسـية الأولى  "، فقـد 2الشروط، يجب أن تتوفر في الناخب كالتعليم والنصاب المـالي

جاعلة حـق الانتخـاب محصـوراً بفئـة أو وطبقـة مـن المـواطنين، القـادرين علـى  -1793دستور الكوفانسيون في سنة 
أداء مقـــدار معـــين مـــن الضـــرائب الســـنوية، معتـــبرة بـــأن لهـــؤلاء وحـــدهم مصـــلحة أكيـــدة بالحفـــاظ علـــى تـــراث الأمـــة 

  .3"وحقوقها 
أمـــام نـــاخبي دائرتـــه، ومـــن ثم لا يمكـــن لأفـــراد الـــدائرة  إن الناخـــب وبمجـــرد انتخابـــه،لا يقـــع عليـــه أي التـــزام -

  .4الانتخابية أن يفرضواْ إرادم على النائب، أو عزله؛ أن هذه النظرية لا تعترف بالوكالة الإلزامية
  .5إن القانون هو تعبير عن إرادة الأمة، وليس تعبير عن إرادة الأفراد  -

  ات، من أبرزها:ولقد وجهت لنظرية الأمة مجموعة من الانتقاد
  إن القول ذه النظرية يؤدي إلى وجود شخصين معنويين وهما الدولة والأمة. -
يــرى جانــب مــن الفقــه أن نظريــة ســيادة الأمــة قــد فقــدت مــبرر وجودهــا، والمتمثــل في لجــوء فلاســفة الثــورة  -

  مسوغ لبقائها.الفرنسية لهذه النظرية من أجل استخدامها كسلاح ضد الحكم الاستبدادي، ومن ثم لا 
إن اعتبار الانتخاب وظيفة وليس حق في مضمون هذه النظرية، يؤدي إلى الاعتماد على الانتخاب المقيـد  -

  . 6بدل الانتخاب العام ، وهذا ما يجعل الحكم في ضوء هذه النظرية أقل ديمقراطية من غيره
  نظرية سيادة الشعب -2

شـــعب باعتبـــاره مجموعـــة مـــن الأفـــراد، والأفـــراد الـــذين تتجـــزأ هـــذه النظريـــة أن الســـيادة مقـــررة لليـــرى أصـــحاب  
، وتــرتبط 7الســيادة علــيهم هــم النــاخبون بــدون تفريــق أو اســتثناء، إلاّ مــا كــان ناتجــاً عــن صــغر ســن أو فقــدان أهليــة

ــــه العقــــد 8فكــــرة الســــيادة الشــــعبية بــــالمفكر الفرنســــي جــــان جــــاك روســــو ، ولقــــد أشــــار جــــان جــــاك روســــو في كتاب
) عشــرة آلاف مــواطن، فكــل عضــو في هــذه 10000إذا افترضــنا أن الدولــة مكونــة مــن (  "إلى أنــه: الاجتمــاعي، 

                                                           

 .150، 149ينظر: إبراهيم عبد العزيز شيحا، مرجع سابق، ص  - 1

  .163لسابق، ص ينظر: فوزي أوصديق، المرجع ا - 2
 .339، المرجع السابق، ص 2أدموند رباط، ج - 3

  .150ينظر:إبراهيم شيحا، مرجع سابق، ص  - 4
  .151، 150ينظر:إبراهيم شيحا، المرجع نفسه، ص  - 5

  .73، 72ينظر: ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص  - 6
 .109، 108عير، المرجع السابق ، ص ؛ سعيد بوش341، المرجع السابق، ص 2ينظر: أدموند رباّط، ج - 7

 .167؛ فوزي أوصديق، المرجع السابق ، ص 95ينظر: زهير شكر، المرجع السابق، ص  - 8



 - 115 -

. وعليــه إن التمثيــل 1" ) جــزء مــن عشــرة آلاف مــن ســلطة الســيادة1/10000الدولــة لا يكــون مــن نصــيبه إلا ( 
  .2نحه لممثلهالبرلماني وفق هذه النظرية يكون مجزءا؛ً بحيث يكون لكل مواطن جزء من التوكيل الذي يم

  هذا وتترتب على هذه النظرية جملة من النتائج يمكن تلخيصها فيما يلي:
الاشتراك المباشر في الحكم، وذلك بالسماح للأفراد بممارسة الحكم، وعليه فإن هذه النظرية تتفق مع نظـام  -

  .3الديمقراطية المباشرة، وكذلك شبه المباشرة
كـــن لهـــم عـــزل مـــوكليهم مـــتى خرجـــواْ عـــن إرادـــم الـــتي علـــى أساســـها تم الخضـــوع لإرادة النـــاخبين؛ بحيـــث يم -
  .4انتخام
تقرر هذه النظرية الاقتراع العام كوسيلة لممارسة الحكـم، حيـث أنـه مـن حـق كـل شـخص أن ينتخـب ممثلـه،  -

ب تـوفر الكفـاءة العلميـة أو النصـا مفالانتخاب حق، ولا يجوز بأي حال من الأحوال منع أي شـخص بـدعوى عـد
  .5المالي، أو المستوى الاجتماعي

  .6يعتبر القانون وفق هذه النظرية تعبيراً عن إرادة الأغلبية، فيمكن تعديله أو إلغاؤه في أي وقت -
  كما سُجّلَتْ على هذه النظرية جملة من المآخذ، من أهمها:

  حساب المصالح العامة للدولة.يؤدي إعمال هذه النظرية إلى تفضيل المصالح المحلية للدائرة الانتخابية على  -
إن مشاركة الجماهير بشكل مباشر في إدارة شـؤوم، يبـدواْ مـن الناحيـة النظريـة أمـر سـهل، إلا أنـه في واقـع  -

الأمر يثير عدة إشكاليات من أهمها: عدم توفر القدر الكافي من الوعي لدى الأفـراد؛ لكـي يسـاعدهم علـى حسـن 
. وتجـدر الإشـارة إلى أنّ الفكـر الأروبي 7الناميـة، أيـن تتفشـى الأميـة بـين الجمـاهير اختيار ممثليهم، وخاصة في الـدول

اعتنق نظرية سيادة الأمة في القرن الثامن عشر ، من أجل مواجهة الفكر الاستبدادي، وقـد نجحـت الثـورة الفرنسـية 
عب، إلاّ أنــه في الأخــير تم في تكــريس هــذه النظريــة، ونتيجــة للانتقــادات الــتي وجهــت لهــا، ظهــرت نظريــة ســيادة الشــ

 "، علـى أنّ: 02م في المـادة الثالثـة، فقـرة 1946التوفيق بين النظريتين، حيث نص الدستور الفرنسي الصادر سنة 
، في حـين انقســم الفقــه في موقفــه اتجــاه النظـريتين، مــا بــين مــدّعي بحتميــة زوال "سـيادة الأمــة ملــك الشــعب الفرنســي

                                                           

1 -Jean-Jacques Rousseau, contrat social,Ш,1." Supposons que l'Etat sont composé de 

10000 citoyens, chaque membre de l'Etat n'aque la dix- millième partie de l'autorité 

souveraine"   
  . 74نقلاً عن: ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص 
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زوال أســباب نشــأا، ومــا بــين مــن ينــادي بنظريــة ــا؛ لأــم يــرون فيهــا ضــماناً لوحــدة نظريــة ســيادة الأمــة؛ نتيجــة لــ
الأمة، من خلال ترجيح المصالح الشخصية. ويذهب آخـرون إلى تبـني نظريـة سـيادة الشـعب؛ لأـا أكثـر ديموقراطيـة 

إنمـا العـبرة في مـدى التطبيـق في نظرهم. وبناءً على ما سبق يمكن القول أنّ العبرة ليست بأي مـن النظـريتين نأخـذ، و 
  .     1الفعلي لتلك النظريتين في الواقع العملي؛ لأنّ الهدف واحد، وهو محاربة الاستبداد والطغيان

ومن خلال عرض نظريات السيادة في الفقه الإسلامي، والقانون الوضعي، يمكن القول أن الاخـتلاف يكمـن 
  في النقاط التالية:

، مــتى قــام بــه الــبعض ســقط عــن 2ريعة الإســلامية لا يعــد حقــاً، وإنمــا فرضــاً كفائيــاً إن ممارســة الحكــم في الشــ -
  الآخرين.        

الاقتراع العام في الشريعة الإسلامية ليس ضروري، فلا يلزم أخذ رأي العامة في ما له علاقة بشؤون الحكم،  -
سـاواة؛ لأنـه يعهـد الأمـر إلى أهلـه القـادرين عليـه، وإنما يُكتفى برأي أهل الحـل والعقـد، وهـذا لا يعـد إخـلالاً بمبـدأ الم

)إِن أَكْــرَمَكُمْ عِنْــدَ اللــهِ أتَـْقَــاكُمْ  (ولا تفاضــل بــين المســلمين إلا بــالتقوى والعلــم، قــال تعــالى:
هَــلْ  (، وقولــه أيضــاً: 3

  .4) يَسْتَوِي الذِينَ يَـعْلَمُونَ وَالذِينَ لاَ يَـعْلَمُونَ 
تشابه مع نظرية سيادة الأمة بسبب إقرارها لمبدأ الاقتراع المقيد، وتختلف مع نظرية سيادة فالشريعة الإسلامية ت

  .5الأمة التي تأخذ بمبدأ الاقتراع العام
 –ليس للأفراد نفس القدر من المساهمة في تسيير شؤون الدولة، وعليه فإن الشـريعة الإسـلامية ترجـع ذلـك  -

التقوى والصلاح؛ لأ ن العلماء يتقون االله فيما يستنبطونه من أحكام، لقوله إلى أهل العلم و  –تسيير شؤون الدولة 
اَ يخَْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ  (تعالى:  6) إِنم.  

                                                           

  .171 -169ينظر: فوزي أوصديق، المرجع السابق، ص  - 1
عدا الرئيسية في وضع الأحكام فكرة الحقية أو الامتلاك. ترى الشريعة الإسلامية، " ترمي الدساتير الحديثة والقوانين الوضعية إلى أن تجعل قا - 2

ولا ســـيما وهـــي بصـــدد وضـــع أحكـــام لتنظـــيم نشـــاط الإنســـان السياســـي أو تحديـــد صـــلة الفـــرد بـــاتمع، ـــدف إلى أن تجعـــل قاعـــدا الأولى فكـــرة 
، فالإنسان في عرف الشرع لا يُـنْظَرُ إليه أولاً على أنه صاحب حق، ولكن ينظر إليه على الوجوبية والالتزام، أكثر مما تجعل فكرة الحقية والاستحواذ

لمقابلـة أنه متحمل مسؤولية، أو ملـزم بـأداء واجـب، ولـذا فـإن الكلمـة الـتي تطلـق عليـه، باعتبـاره فـرداً ذا صـفة سياسـية، أي عضـواً في مجتمـع، وهـي ا
الحــديث، هــي عنــد علمــاء الشــريعة الإســلامية كلمــة مكلــف"، محمــد ضــياء الــدين الــريس، النظريــات لكلمــة مــواطن الــتي تعارفنــا عليهــا في العصــر 
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فالشريعة الإسلامية ترى بإسناد الشؤون العامة المتعلقة بالحكم لأهلها، مع أخذ الرأي من أهله، لقولـه تعـالى: 
ـنـَهُمْ وَأمَْـرهُُمْ شُـ ( ، وهـي تختلـف في هـذا الصـدد عـن نظريـة سـيادة الأمـة الـتي لا تـؤمن إلا بالنظـام النيــابي،  1) ورَى بَـيـْ

كما تختلف عن نظرية سيادة الشعب التي تجعل من الفرد بغض النظر عن مستواه العلمـي، ودرايتـه بشـؤون الحكـم، 
  .     2عنصراً مهماً في إدارة شؤون الحكم

تي يعبر عنها القانون بحسب طبيعة الصادر عن الهيئة المختصة، فـإذا كـان القـانون يُـعَـد مـن تختلف الإرادة ال -
الأحكام الشرعية التي جاءت ا الشريعة الإسلامية، فإن حينئذٍ يعبر عن إرادة االله، وأما إذا كان القانون المعبر عنـه 

الأغلبيـة، ومـن ثم يمكـن تعديلـه أو إلغـاؤه، وهـذا يختلـف يتعلق بالمسائل الدنيويـة، فإنـه في هـذه الحالـة يعـبر عـن إرادة 
عــن وجهــة نظــر ســيادة الأمــة الــتي تعتــبر أن جــل القــوانين الصــادرة عــن النــواب، هــي مقدســة؛ لأــا تعــبر عــن إرادة 
الأمــة، وعليــه لا يمكــن تعــديلها أو إلغاؤهــا. كمــا تختلــف أيضــاً عــن وجهــة نظــر ســيادة الشــعب الــتي تجعــل مــن كــل 

  .3مجرد تعبير عن إرادة الأغلبية، يمكن تعديلها أو إلغاؤها في أي وقتالقوانين 
يـــرتبط القـــول في الشـــريعة الإســـلامية باســـتقلالية النائـــب عـــن منتخبيـــه مـــن عدمـــه بـــاختلاف المســـائل، فـــإذا   -

ل يُـعْمِلُ فيها كانت هذه المسائل متعلقة بالأمور الشرعية، فهنا ينبغي أن لا يخضع النائب لما يمليه عليه الناخبون، ب
رصيده المعرفي مجرداً عن أي نزوات وأفكـار خارجيـة، وأمـا إذا كـان الأمـر يتعلـق بالمسـائل الدنيويـة الـتي تتعلـق بحقـوق 
ومصالح الناخبين، فهنا على النائب الخضوع لمـا يقـرره ويمليـه عليـه النـاخبون، وإذا لم يلتـزم ـذا، فإنـه مـن حقهـم أن 

رية سيادة الأمة التي تعتبر النائب مستقلاً عن الناخبين، وإنه ممثـل للأمـة، ولـيس لدائرتـه يعزلوه، وهذا يختلف عن نظ
الانتخابيـة. كمـا تختلـف عـن نظريـة الشــعب الـتي تقـوم علـى أسـاس أن النائــب يخضـع لتوجيهـات منتخبيـه في كـل مــا 

  . 4يتعلق بأعماله، ولهم حق العزل متى خرج عن دائرة الحدود التي يقرروا له
تختلــف هــذه النظريــات مــع الشــريعة الإســلامية مــن حيــث مســؤولية الحــاكم، فتوجــد مســؤولية واحــدة للحــاكم و 

حسب ما يستشف من تلك النظريات، وهي مسؤولية دنيوية، بينما نجـد في الشـريعة الإسـلامية أن الحـاكم مسـؤولاً 
م االله مقـررة بنصـوص كثـيرة، أذكـر مـن بينهـا ، فالمسـؤولية أمـا-تبـارك وتعـالى -أمام الأمـة، ومسـؤولاً كـذلك أمـام االله 

الهْوََى فَـيُضِلكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ إِن الذِينَ يَضِلونَ عَنْ سَبِيلِ اللـهِ لهَـُمْ  اسِ باِلحَْق وَلاَ تَـتبِعِ فاَحْكُمْ بَـينَْ الن  ( قوله تعــالى:
صـلى االله  –. ومـن السـنة قولـه 1) وَخَـابَ كُـل جَبـارٍ عَنِيـدٍ  (وقولـه أيضـاً:  ،5) عَذَابٌ شَدِيدٌ بمِاَ نَسُوا يَــوْمَ الحِْسَـابِ 

  .2: (( ما من أمير عشرة إلاّ يؤتى به يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه أطلقه الحق أو أوبقه )) -عليه وسلم 

                                                           

  .83سورة الشورى، الآية رقم  - 1
  .95ينظر: ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص  - 2
  .96، 95ينظر: ماجد راغب الحلو، المرجع نفسه ، ص  - 3
  .97ينظر: ماجد راغب الحلو، المرجع نفسه، ص  - 4
  .26سورة ص ، الآية رقم:  - 5
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لجمعيــات والــروابط الــتي الإقــرار بوجــود الأحــزاب السياســية وا "هــذا ويترتــب عــن مســؤولية الحــاكم أمــام الأمــة 
تنادي للعمل بالمعروف، إلى جانب وجود السلطة القضائية التي تمارس الرقابة علـى أجهـزة الحكـم الإسـلامي، وهـذا 

  . 3"في ظل الاحتياجات والمتطلبات المعاصرة تمعاتنا العربية والإسلامية
والقـــانون الوضـــعي، ســـوف أتطـــرق في  وبعـــد عـــرض أهـــم النقـــاط المتعلقـــة بمفهـــوم الســـيادة في الفقـــه الإســـلامي

   المبحث الموالي إلى مفهوم أعمال السيادة في القانون  الوضعي، وموقف الفقه الإسلامي منها.       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                                                                            

  .15سورة إبراهيم، الآية رقم:  - 1
 .240، ص 2مي في السنن، كتاب السير، باب ما في التشديد في الإمارة، جرواه الدار  - 2

م، بحـث: نظـام الحكـم 2004 -هــ1424، 1المنظمة العربية للتنمية الإدارية، جامعة الـدول العربيـة، موسـوعة الإدارة العربيـة الإسـلامية، مـج - 3
  .  110العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربي الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامي، فهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي خليفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الفهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداوي، ص 
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  ـانيـث الثــالمبحـ
  

  ادةـال السيـــوم أعمــمفه
  

، ثم انتقلـت بعـد ذلـك إلى الـدول الـتي تبنـت يعتبر مجلس الدولة الفرنسـي أول مـن قـام بإنشـاء نظريـة أعمـال السـيادة
نظــام الازدواجيــة القضــائية، وبنــاءً عليــه ســوف أقــوم في هــذا المبحــث بدراســة أهــم الجوانــب المتعلقــة بتحديــد مفهــوم 
أعمال السـيادة، حيـث سأخصـص المطلـب الأول لتعريـف أعمـال السـيادة والأصـل التـاريخي لهـا، وفي المطلـب الثـاني 

  المتبعة لتحديد هذه الأعمال. يرسأحدد فيه المعاي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المطلب الأول: تعريف أعمال السيادة والأصل التاريخي لها
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سيتم التطرق في الفرع الأول إلى أهم التعاريف التي وضعها الفقهاء لأعمـال السـيادة، وفي الفـرع الثـاني سـوف 
ل عرض كيفية ابتداع هذه النظرية من طرف مجلـس يتم التطرق إلى الأصل التاريخي لأعمال السيادة، وهذا من خلا

  الدولة الفرنسي.
  الفرع الأول: تعريف أعمال السيادة

أندري دولبـدير علـى أـا:   لقد عمل الفقه والقضاء على إعطاء بعض التعاريف لأعمال السيادة، فقد عرفها
اء سـواءً أكانـت محـاكم إداريـة أو نظاميـة مجموعة من أعمال السلطة التنفيذية التي لا يمكن الطعن فيها أمام القضـ "

  . 1"أو عادية
قـــرارات إداريـــة تحتـــوي علـــى جميـــع عناصـــر القـــرار الإداري لكـــن لا يســـتطيع  "ويعرفهـــا رشـــيد خلـــوفي علـــى أـــا 

، 3"كــل عمــل يقــرر لــه القضــاء الإداري هــذه الصــفة  "، كمــا تُـعَــرفُ علــى أن عمــل الســيادة هــو 2"القاضــي إلغاءهــا 
في ســبيل تنظــيم القضــاء  -بمقتضــى ســلطتها العليــا –العمــل الــذي تباشــره الحكومــة  "رفهــا علــى أــا: وهنــاك مــن يع

، وعرفــت محكمــة القضــاء 4"…والإدارة والنظــام السياســي والــدفاع عــن كيــان الدولــة وســلامتها في الــداخل والخــارج
للدولــة والإجــراءات الــتي تتخــذها العمــل الــذي يتصــل بالســيادة العليــا  "الإداري المصــري عمــل الســيادة علــى أنــه: 

  .5"الحكومة بما لها من سلطان الحكم للمحافظة على سيادة الدولة وكياا في الداخل والخارج
عمل يصدر من السلطة التنفيذية، وتحـيط بـه اعتبـارات  "ويعرفها محمد سليمان الطماوي على أن عمل السيادة هو

  .6"ويخرج عن رقابة المحاكم، متى قرر له القضاء هذه الصفة خاصة، كسلامة الدولة في الخارج أو الداخل، 
هذه الأعمـال هـي بطبيعتهـا أعمـال إداريـة، ولكنهـا بمنجـاة مـن كـل رقابـة   "ويشير محمد  سليمان الطماوي إلى أن 

وداء في قضائية مهما كانت درجة عدم مشروعيتها، أو الآثار الضارة المترتبة عليها. وهي ـذه المثابـة، تمثـل نقطـة سـ
  . 7"جبين المشروعية.ولهذا، فإن هناك رغبة شبه إجماعية بين الفقهاء بزوالها من عال القانون

                                                           

1 -,Traite de droit administratif,1984,Tome 1, No 613. A. Delaubader  
  .84نقلاً عن: علي خطار شطناوي، موسوعة القضاء الإداري، المرجع السابق، ص 

م، ص 1998رشــيد خلــوفي، قــانون المنازعــات الإداريــة، شــروط فبــول دعــوى تجــاوز الســلطة ودعــوى القضــاء الكامــل، الجزائــر: د . م . ج ،  - 2
41. 

 .135م، ص 1991، 6سليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، ط - 3

.نقلاً عن: نظريـة أعمـال السـيادة وموقـف 302أحمد مليجي، تحديد نطاق الولاية القضائية والاختصاص القضائي، دار النهضة العربية، ص  - 4
 .2المشرع والقضاء الكويتي منها، المرجع السابق، ص 

ص  –الســــنة السادســــة  –مجموعــــة الأحكــــام  –الســــنة ق  -588في الــــدعوى رقــــم  5/2/1952محكمــــة القضــــاء الإداري بتــــاريخ حكــــم  - 5
 .2.نقلاً عن: نظرية أعمال السيادة وموقف المشرع والقضاء الكويتي منها، المرجع السابق، ص 416

  .332ء المرجع السابق، ص محمد سليمان الطماوي، الفضاء الإداري، الكتاب الأول، قضاء الإلغا - 6
  .326، ص السابقمحمد سليمان الطماوي، المرجع  - 7
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طائفة من أعمال السلطة التنفيذية تتمتع بحصانة ضد رقابـة القضـاء بجميـع  " محمود حافظ على أا:ويعرفها 
  .1"و رقابة فحص المشروعيةصورها أو مظاهرها، سواءً في ذلك رقابة الإلغاء أو رقابة التعويض أ

لـيس هنـاك تعريـف محـدد للأعمـال الحكوميـة، ولكـن هـذه التسـمية  " ويشير يوسف سعد االله الخـوري إلى أنـه:
تطلــق علــى طائفــة مــن الأعمــال صــادرة عــن الســلطة التنفيذيــة، ولكنهــا لا تخضــع إطلاقــاً لرقابــة القضــاء الإداري أو 

        2" ا في ذلك تجاوز حد السلطةـأية طريق من طرق المراجعة بمالعدلي على حد سواء فهي، إذاً لا تقبل 
  الفرع الثاني: الأصل التاريخي لنظرية أعمال السيادة  
لنظريـــة أعمـــال الســـيادة أي وجـــود في القـــانون الفرنســـي، في عهـــد الثـــورة الفرنســـية؛ لأن القاعـــدة الســـائدة لم يكـــن  

ــــذٍٍ◌ هــــي  عــــدم مســــؤولية الإدارة عــــن أعمالهــــ ــــدأ الفصــــل بــــين الســــلطات الــــذي نــــادى حينئ ا، كمــــا أن إعمــــال مب
حســب التفســير الفرنســي، كــان يمنــع القاضــي العــادي مــن نظــر الأعمــال الــتي تقــوم ــا الإدارة، بحيــث  "منتســكيو"بــه

  .        3تتولى بنفسها النظر في تلك الأعمال
س الدولـة الفرنسـي، عملـواْ علـى اسـتبعاد ونتيجة للصورة السيئة التي كان يحملها رجال الثورة الفرنسية عـن مجلـ

القضاء من النظر في أعمال الإدارة العامة، وهذا وفقاً لمبدأ الفصل بين السـلطات، وبعـد سـقوط الإمبراطوريـة الأولى 
م، أصبح ينظر لس الدولة على أساس أنه هيئة مـن مخلفـات النظـام القـديم، 1814وعودة الملكية إلى فرنسا سنة 

ن بــين أهــداف رواد النظــام الجديــد هــو إلغــاء مجلــس الدولــة في أول فرصــة تســمح بــذلك، إلا أن دهــاء ولهــذا كــان مــ
للتصـــالح مـــع الحكومـــة  "قضـــاة مجلـــس الدولـــة عَمِـــلَ علـــى عـــدم تحقيـــق ذلـــك، وهـــذا بابتـــداع نظريـــة أعمـــال الســـيادة،

أمـــان يكفـــل كيانـــه ووجـــوده ومجاملـــة قضـــائية مـــن جانبـــه لتلـــك الســـلطة لقـــاء الحفـــاظ علـــى كيانـــه ووجـــوده، وصـــمام 
  .4"ويضمن استمرار رقابته على بقية أعمال السلطة التنفيذية الأخرى

غـير أن جانبـاً مـن الفقـه يـرى أن نظريـة أعمـال السـيادة تسـتند إلى اعتبـارات سياسـية، حيـث أن مجلـس الدولــة 
نفيذيـة، وممـا سـاهم في اعتمـاد نأى بنفسه عـن التـدخل في الأعمـال ذات الطـابع السياسـي الـتي تقـوم ـا السـلطة الت

هــذا التبريــر هــو إعمــال معيــار الباعــث السياســي مــن طــرف مجلــس الدولــة في تفريقــه بــين أعمــال الســيادة والأعمــال 
  الأخرى التي تقوم ا السلطة التنفيذية.

                                                           

. نقـلاً عـن: نظريـة أعمـال السـيادة 54، 53، ص 1993محمود حافظ، القضاء الإداري في القـانون المصـري والمقـارن، دار النهضـة العربيـة،  - 1
م، 20/07/2006، بتـاريخ: www. Majlesalommah. Netوموقـف المشـرع والقضـاء الكـويتي منهـا، مجلـس الأمـة، دولـة الكويـت، 

 .2ص 

 .279م، ص 1،1997يوسف سعد االله الخوري، القانون الإداري العام، ج - 2

  .327ينظر: محمد سليمان الطماوي، مرجع سابق، ص  - 3
 .86علي خطار شطناوي، المرجع السابق، ص  - 4
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)؛ أي acte de gouvernementولا تزال هذه النظرية موجـودة في القـانون الفرنسـي، ويعـبر عنهـا بــ (
مـــــــال الحكومـــــــة، وقـــــــد عـــــــبرت عـــــــن ذلـــــــك محكمـــــــة التنـــــــازع في أحكامهـــــــا، ومـــــــن أبرزهـــــــا، الحكـــــــم الصـــــــادر في أع

م في 02/03/1962)، إضافة إلى حكم مجلـس الدولـة الصـادر في Barbaranم في قضية (02/06/1954
  .Rubin de Servens (1قضية (

مـن لائحـة  11ة أثناء تعديل المادة ولقد نص المشرع المصري على تبنيه هذه النظرية، وهذا عندما نص صراح
  .2م، على منع المحاكم المختلطة من التعرض لأعمال السيادة1900ترتيب المحاكم المختلطة سنة 

وفي الجزائــر بينــت الغرفــة الإداريــة للمحكمــة العليــا موقفهــا مــن نظريــة أعمــال الســيادة، في قضــية ( ي ج ب ) 
،والقاضــــي 08/04/1982ن القــــرار الحكــــومي المــــؤرخ في ...إ "م ، حيــــث جــــاء فيــــه: 07/01/1984بتــــاريخ 

الصــادر عــن وزيــر الماليــة  1982دج مــن التــداول، وكــذلك قــرار فــاتح جــوان 500بســحب الأوراق الماليــة مــن فئــة 
  المتضمن تحديد قواعد الترخيص بالتبديل...هما قراران سياسيان يكتسيان طابع أعمال الحكومة.

لـــس الأعلـــى الإفصـــاح مـــدى شـــرعيتها، ولا مباشـــرة رقابـــة علـــى مـــدى ومـــن ثمـــة فإنـــه لـــيس مـــن اختصـــاص ا
  .  3"التطبيق

ان أصـل نظريــة السـيادة في فرنســا يرجـع إلى مجلــس الدولـة، فــإن أصـلها في الــدول الـتي أخــذت ـا يعــود ـوإذا كـ
تعـــديل قـــانون م ل1963لســـنة  37إلى التشـــريع، ففـــي الأردن مـــثلاً نـــص المشـــرع في المـــادة الثالثـــة مـــن القـــانون رقـــم 

لا تقبـل الطلبـات المقدمـة للطعـن بـالقرارات المتعلقـة بعمـل مـن أعمـال السـيادة  "تشكيل المحـاكم النظاميـة علـى أنـه: 
"4.  

الوحيد في نشأة نظرية أعمال السيادة، وهذا خلافـاً لمـا هـو معهـود في  وفي لبنان يعتبر القضاء الإداري المصدر
أن المشـرع يتــدخل أحيانـاً لإضـفاء الطـابع القـانوني لنظريـة أعمـال الســيادة،  الـدول الـتي أخـذت ـذه النظريـة، حيـث

  5وذلك بإصدار مجموعة من القوانين تشير إليها، أو تحدد الأعمال التي تعتبر من قبيل أعمال السيادة.
  المطلب الثاني: معايير تحديد أعمال السيادة

لإداري في تحديد طبيعة العمـل الإداري ومـتى يعتـبر عمـلاً من خلال استقراء المعايير التي يعتمد عليها القضاء ا
من أعمال السيادة، توصل الفقه إلى ثلاثة معـايير كأسـاس للتفرقـة بـين الأعمـال الإداريـة، وتتمثـل في معيـار الباعـث 

  السياسي، والمعيار الموضوعي، ومعيار القائمة القضائية.
                                                           

  .328لمرجع السابق، ص ينظر: محمد سليمان الطماوي، القضاء الإداري، ا - 1
  .332ينظر: محمد سليمان الطماوي، المرجع نفسه، ص  - - 2
  . 45، 44ينظر: رشيد خلوفي، المرجع السابق، ص  - 3
 .86ينظر: علي خطار شطناوي، المرجع السابق، ص  - 4

 . 279ينظر: يوسف سعد االله الخوري، المرجع السابق، ص  - 5
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  الفرع الأول: معيار الباعث السياسي 
المعيار في تحديد طبيعة البواعث التي أدت بالسلطة التنفيذية إلى اتخاذ القرار، فإذا كانـت البواعـث يتجلى هذا 

سياسية فإن الفرار الإداري يعتبر عملاً سيادياً، وإن كانت البواعث غير سياسية؛ أي بواعث إدارية عاديـة، فإنـه في 
 هــذا المعيــار مــن أقــدم المعــايير الــتي أخــذ ــا مجلــس الدولــة ،  ويعتــبر1عمــلاً إداريــاً  رهــذه الحالــة يعتــبر العمــل أو القــرا

الفرنســـي؛ فكـــان يراعـــي  طبيعـــة البواعـــث الـــتي علـــى ضـــوئها تقـــوم الإدارة بإصـــدار القـــرارات الإداريـــة، فـــإذا مـــا كـــان 
عمـل مـن الباعث سياسياً مثلما تمت الإشارة إليه، ففي هذا الحالة  لا ينظر مجلس الدولـة في هـذا القـرار  بحجـة أنـه 

  .2أعمال السيادة
  ولقد وجه بعض الفقهاء جملة من الانتقادات لهذا المعيار، ومن أهمها ما يلي:

  أولاً: نسبية المعيار ومرونته
يعتــبر معيــار الباعــث السياســي معيــاراً نســبياً ومرنــا في نفــس الوقــت، بحيــث يصــعب الاعتمــاد عليــه في تحديــد 

ل تحمـل وصـفين معـاً، فمـن جهـة يمكـن اعتبارهـا عمـلاً إداريـاً محضـاً، أعمال السيادة؛ بسـبب كـون أن بعـض الأعمـا
  .3ومن جهة أخرى يمكن القول بأا أعمال سيادية

  ثانياً: خطورة المعيار
، بســـبب صـــعوبة تحديـــد هـــذا المعيـــار خطـــراً علـــى الحريـــات والحقـــوق العامـــة للأفـــراد في مواجهـــة الإدارة إعمـــال يعتـــبر

أي قــرار، فــيمكن لــلإدارة أن تتجنــب رقابــة القضــاء الإداري لــبعض أعمالهــا بــدعوى أن  البواعــث الكامنــة وراء اتخــاذ
  .4البواعث التي أدت ا إلى إصدارها هي بواعث سياسية

  
  

  : عدول الاجتهاد القضائي عن معيار الباعث السياسيثالثاً 
ا، ففــي حكــم مجلــس لقــد تم العــدول عــن تطبيــق معيــار الباعــث السياســي مــن طــرف القضــاء الإداري في فرنســ

، كما استبعدته أيضاً محكمـة التنـازع )prince Napoleon( م في قضية 19/02/1875الدولة الصادر في 
  .Dalloz Marqugny(1(م في قضية 05/11/1880في حكمها الصادر في 

                                                           

  .88؛ نقلاً عن: علي خطار شطناوي، المرجع السابق، ص 141م، ص 1956لة، القاهرة: مطبعة مصر، ينظر: عثمان خليل، مجلس الدو  - 1
؛ علي خطار شطناوي، الإجراءات الإدارية 68؛ صالح أبو بكر، المرجع السابق،  ص 88ينظر: علي خطار شطناوي، المرجع نفسه، ص  - 2

 .3هـ ، ص 1421، 1، العدد 27معة الأردنية، الد للانفصال عن أعمال السيادة، مجلة دراسات، الجا ةالقابل

 .89؛ نقلاً عن: علي خطار شطناوي، مرجع سابق، ص 141ينظر: عثمان خليل، المرجع السابق، ص  - 3

  .89؛ نقلاً عن: علي خطار شطناوي، المرجع السابق، ص 142ينظر: عثمان خليل، المرجع السابق، ص  - 4
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 الفرع الثاني: المعيار الموضوعي   

ســــــي، لجــــــأ الفقــــــه والقضــــــاء إلى المعيــــــار نظــــــراً للانتقــــــادات الســــــابقة الــــــتي تعــــــرض لهــــــا معيــــــار الباعــــــث السيا
الموضوعي،حيث يرتكز هذا المعيار على طبيعة العمـل الإداري كأسـاس لتمييـز أعمـل السـيادة عـن الأعمـال الإداريـة 
الأخرى، هذا وإن كان الفقهاء قد اتفقواْ على ضرورة إعمال المعيار الموضوعي كبـديل لمعيـار الباعـث السياسـي، إلا 

ل تحديــد ماهيــة هــذا المعيــار، فــذهب فريــق مــنهم إلى أن ماهيــة المعيــار الموضــوعي تكمــن في الســند أــم اختلفــواْ حــو 
القانوني  الذي استندت عليه الحكومة أثناء إصدارها للعمل الإداري، وعليه يكون العمل سيادياً إذا كان العمـل أو 

عمـلاُ إداريـاً عاديـاً إذا كـان تنفيـذا لمـا تقـرره  القرار الصادر تنفيذاً لـنص  دسـتوري، ويكـون  العمـل أو القـرار الصـادر
  .2القوانين والأنظمة

لأن القـــول بـــأن أي قـــرار يصـــدر وفقـــاً لمـــا يـــنص عليـــه الدســـتور عمـــلاً  -في نظـــري غـــير دقيـــق -وهـــذا المعيـــار 
  سيادياً، يؤدي إلى استبعاد الكثير من القرارات عن الرقابة القضائية، وهذا مخالف للشرعية.

اء الآخـــرين أن ماهيـــة المعيـــار الموضـــوعي تتجلـــى في تحديـــد طبيعـــة الوظيفـــة الـــتي تؤديهـــا الحكومـــة؛ ويـــرى الفقهـــ
لكــون هــذه الأخــيرة تباشــر ســلطاا في بعــض الأحيــان باعتبارهــا ســلطة حكــم، وفي أحيــان أخــرى باعتبارهــا ســلطة 

حكم، أما إذا صـدر علـى إدارية، ومن ثم نكون بصدد عمل سيادي إذا صدر عن الحكومة على أساس أا سلطة 
  أساس أا  سلطة إدارية فنكون في هذه الحالة أمام عمل إداري عادي.

وهــذا المعيـــار يكتنفـــه الكثــير مـــن الغمـــوض بســـبب صــعوبة التمييـــز بـــين وظيفـــتي الحكــم والإدارة الـــتي تقـــوم ـــا 
  الحكومة.

...نــرى أن الأعمــال  "ت علــى أنـه: وقــد تبنــت محكمــة العــدل العليـا  الأردنيــة الأخـذ ــذا المعيـار، حيــث نصـ
التي تصدر عن السلطة التنفيذية: أعمالاً إدارية وأعمالاً سياسية، فما كان منها من النـوع الأول فهـو خاضـع لرقابـة 
هــذه المحكمــة عمــلاً بالبنــد الــذي نــص صــراحة علــى القــرارات الإداريــة، وأمــا مــا كــان مــن النــوع الثــاني فــلا حــق لهــذه 

الأعمال المبحوث عنهـا كمـا عرفهـا علمـاء القـانون هـي: الإجـراءات المتعلقـة بتطبيـق القـوانين العامـة المحكمة بمناقشة 
...، أمــا الأعمــال السياســية فهــي المتعلقــة بتنفيــذ القــوانين الأساســية الدســتورية، وحركــة الســلطات الأخــرى العامــة، 

  .3"وروابط الحكومة باالس النيابية...

                                                                                                                                                                                                            

، ترجمة: منصور القاضي، بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والتوزيع والنشر، ( 1قوليه، القانون الإداري، جينظر:جورج قوديل وبيار دل - 1
 . 424د.ت)، ص 

؛ صالح أبو بكر، المرجع السابق، 385ينظر: محمد سليمان الطماوي، القضاء الإداري، الكتاب الأول، قضاء الإلغاء، المرجع السابق، ص  - 2
 . 4، 3للانفصال عن أعمال السيادة، المرجع السابق، ص  ةشطناوي، الإجراءات الإدارية القابل؛ علي خطار 68ص 

؛ نقلاً عن: علي خطار شطناوي، المرجع السابق، ص 53م، ص 1952م، مجلة نقابة المحامين 14/08/1952محكمة العدل العليا،  - 3
91.  
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   قائمة القضائية الفرع الثالث: معيار ال
بعــد أن وجهــت انتقــادات كثــيرة للعيــارين الســابقين انتهــى الفقــه أخــيراً إلى تحديــد قائمــة تتضــمن الأعمــال الــتي 

  تعتبر سيادية، وهذه القائمة تضم أربع فئات وهي:
  الفئة الأولى: الأعمال المتعلقة بعلاقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية

لتنفيذيـــة والتشـــريعية في تشـــريع القوانين،حيـــث تمتلـــك الســـلطة التنفيذيـــة حـــق اقـــتراح يتـــداخل عمـــل الســـلطتين ا
القوانين، كما تقوم بالتصديق على القوانين التي يصوت عليها البرلمان، كما تقوم السلطة التنفيذية باستدعاء البرلمان 

علـــى غـــرار مـــا يـــنص عليـــه  1البرلمـــان للانعقـــاد في دورة اســـتثنائية، أو إرجـــاء موعـــد انعقـــاد الـــدورة العاديـــة، أو حـــل
يمكـــن رئـــيس الجمهوريـــة أن يقـــرر حـــل الـــس الشـــعبي الـــوطني، أو إجـــراء  " 129الدســـتور الجزائـــري، ففـــي المـــادة 

انتخابــات تشــريعية قبــل أواــا، بعــد استشــارة رئــيس الــس الشــعبي الــوطني، ورئــيس مجلــس الأمــة، ورئــيس الحكومــة، 
  .2"تا الحالتين في أجل أقصاه ثلاثة أشهروتجرى هذه الانتخابات في كل

التي يعتبرها مجلس الدولة الفرنسي من قبيل أعمـال السـيادة، والـتي تـدخل ضـمن نطـاق الأعمـال المتعلقـة  والأعمال
  :3بعلاقة السلطة التنفيذية مع السلطة التشريعية هي

  استدعاء أو اية الدورات التشريعية. -
  حل السلطة التشريعية. -
  اح القوانين.اقتر  -
  صدور القوانين. -
  استشارة الشعب في مشروع قانون. -
  طلب من السلطة التشريعية إجراء مداولة ثانية في قانون. -
  تشكيل الحكومة. -
  تقديم استقالة الحكومة. -
   التوجه إلى الس الدستوري.   -

  انون الدولي العام         الفئة الثانية: الأعمال التي تنظم علاقة الدولة مع بقية أشخاص الق
ويتعلق ذه الفئة كل الأعمال التي تقوم ا الدولة أثناء عقد الاتفاقيات مع الدول، وهذه الأعمال تتمثل 

  :1في

                                                           

 .  5للانفصال عن أعمال السيادة، المرجع السابق،ص ةبلينظر: ؛ علي خطار شطناوي، الإجراءات الإدارية القا - 1

 .33، السنة  61م، ج . ر ، عدد 1996نوفمبر  28دستور  - 2

 .43ينظر: رشيد خلوفي، المرجع السابق، ص  - 3
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  المفاوضات الدولية. -
  تنفيذ الاتفاقيات الدولية. -
  المصادقة على الاتفاقيات الدولية. -
  يها.تفسير الاتفاقيات الدولية أو التعليق عل -
  ممارسة حق الحماية الدبلوماسية. -
  سريان الحرب. -

ويمكـــن القـــول بنـــاءً علـــى مـــا تقـــدم أنَ مجلـــس الدولـــة الفرنســـي قـــد حصـــر هـــذا الأعمـــال، وجعلهـــا مـــن أعمـــال 
كانت في مركز يجعلها في منآى عن الرقابة القضائية بسـبب التـذرع   لأا حينئذالسيادة،لتجنب الصدام مع الإدارة؛ 

  في عمل الإدارة، وعرقلة نشاطها.    بالتدخل 
وبعد ما تناولت في هذا المبحث تعريف أعمال السيادة والأصـل التـاريخي لهـا، سـأتطرق في المبحـث المـوالي إلى 

  نظرية أعمال السيادة في بعض الأنظمة العربية، وموقف الفقهين الغربي والإسلامي منها.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  الثــث الثـــالمبح
  

                                                                                                                                                                                                            
الدولية، مصر:  ؛ محمد فؤاد عبد الباسط، مدى اختصاص القاضي الإداري بتفسير المعاهدات44، ص السابقينظر: رشيد خلوفي ، المرجع  - 1

 .76دار الفكر الجامعي، (د.ت)، ص
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  ة أعمال السيادة في بعض الأنظمة القانونية العربيةنظري
  والإسلامي منها الغربي ينوموقف الفقه

  
يعتـــبر مجلـــس الدولـــة الفرنســـي أول مـــن ابتـــدع نظريـــة أعمـــال الســـيادة، ثم ســـرعان مـــا انتقلـــت هـــذه النظريـــة إلى 

قانون المصـري، ثم توالـت بعـض الدول التي أخذت بالازدواجية القضائية، حيث يأتي على رأسها في الوطن العربي ال
  في الأخذ ا كالمشرع، اللبناني، الأردني، والجزائري. ةالأنظم

وفي هــذا  المبحــث ســأبين مضــمون نظريــة أعمــال الســيادة في بعــض الأنظمــة القانونيــة في المطلــب الأول،كمــا 
  أتناول أيضاً موقف الفقهين الغربي والإسلامي منها في المطلب الثاني. 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المطلب الأول: نظرية أعمال السيادة في  بعض الأنظمة القانونية 
هـــذا المطلـــب إلى عـــرض مختلـــف الجوانـــب المتعلقـــة بنظريـــة الســـيادة في كـــل مـــن القـــانون المصـــري،  ســـأتطرق في

المصري،  مال السيادة في القانون‘وبعض الدول العربية التي تبنت هذه النظرية ، حيث يتضمن الفرع الأول: نظرية أ
   وفي الفرع الثاني: نظرية السيادة في بعض القوانين العربية.  
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  المصري نالفرع الأول: نظرية أعمال السيادة في القانو 
مــن لائحــة ترتيــب المحــاكم  11لقــد نــص المشــرع المصــري علــى أعمــال الســيادة عنــدما قــام بتعــديل نــص المــادة 

التعـرض لأعمـال السـيادة، إلا أن المشـرع لم يحـدد طائفـة  م حيث نص فيها صراحة على منـع1900المختلطة سنة 
هذه الأعمال، بل تـرك اـال مفتوحـاً للفقـه والقضـاء ليقومـا باجتهادهمـا في هـذا اـال، وعلـى هـذا الأسـاس نصـت  

إن المحـــاكم هــــي المختصـــة بتقريــــر  "م علـــى مــــا يلـــي: 1944نـــوفمبر ســــنة 3محكمـــة الـــنقض في قرارهــــا الصـــادر في 
( ل.ت.م.أ ) وصاحبة القول في أنه مـن أعمـال 15قانوني للعمل الصادر عن السلطات العامة في المادة الوصف ال

الســيادة، وحينئــذٍ لا يكــون لهــا أي اختصــاص بــالنظر فيــه، أو أنــه عمــل إداري، وحينئــذٍ يكــون اختصاصــه في شــأنه 
اً، وحينئــذٍ يكــون لهـا كامــل الاختصــاص مقصـوراً علــى التضــمينات في حالـة مخالفــة القــانون، أو لـيس هــو عمــلاً إداريـ

  .1"بالنظر في جميع الدعاوى التي ترفع عنه
لــيس للمحــاكم  "م علــى أنــه: 1972لسـنة  46مــن قـانون الســلطة القضــائية رقــم  17ونـص المشــرع في المــادة

 112ون رقـم أن المشـرع عنـدما وضـع القـان"، إلا  أن تنظر بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة في أعمال السـيادة
م، لم يكتفي بالشارة فقط لأعمال السـيادة كسـابق عهـده، بـل أشـار إلى بعضـها، 1946المنظم لس الدولة سنة 

لا تقبـــل الطلبـــات المقدمـــة عـــن القـــرارات المتعلقـــة  " مـــن لائحـــة ترتيـــب المحـــاكم إلى أنـــه: 15حيـــث أشـــار في المـــادة
وعــن التــدبير الخــاص بــالأمن الــداخلي والخــارجي للدولــة، وعــن  بالأعمــال المنظمــة لعلاقــة الحكومــة بمجلــس البرلمــان،

العلاقــات السياســية أو المســائل الخاصــة بالأعمــال الحربيــة وعلــى العمــوم ســائر الطلبــات المتعلقــة بعمــل مــن أعمــال 
المبـدأ "، فالمشرع المصري في هذه المادة أشارة إلى مجموعة من أعمال السيادة، إلا أنـه في الأخـير نـص علـى السيادة 

  ددوا من الأعمال الإدارية ما يمكن وصفه بالعمل السيادي.العام تاركاً بلك اال للفقه والقضاء لكي يجتهدوا ويحَُ 
م، أشـار المشـرع إلى مبـدأ أعمـال السـيادة، دون أن يحـدد 1955لسـنة  165من القانون رقـم  12وفي المادة 

ألا يخــتص مجلــس الدولــة يئــة قضــاء إداريــة بـــالنظر في  " المقصــود ــذه الأعمــال، وهــذا عنــدما نــص علــى أنــه: مــا
م ، عنـــدما أدرج صـــراحة 1963لســـنة  31، غـــير أنـــه تراجـــع في القـــانون رقـــم " الطلبـــات المتعلقـــة بأعمـــال الســـيادة

أو  عقــرارات رئــيس الجمهوريــة الصــادرة بإحالــة المــوظفين العمــوميين إلى المعــاش أو الاســتيدا  " ضــمن أعمــال الســيادة
م عـاد المشـرع إلى منهجـه الأول وهـو الإشـارة 1972لسـنة  74، وفي القانون رقـم "م من غير الطريق التأديبيفصله

                                                           
  .333نقلاً عن : محمد سليمان الطماوي، القضاء الإداري، الكتاب الأول، قضاء الإلغاء،  المرجع السابق ، ص  -1
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لا تختص محاكم مجلس الدولة بـالنظر  "منه عل أنه:  11فقط إلى المبدأ العام تاركاً التفاصيل، حيث أشار في المادة 
  1"في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة 

إن قضـــاء هـــذه  "م علـــى مـــا يلـــي: 1951يونيـــو ســـنة  26ولـــة ي حكمـــه الصـــادر في وقـــد نـــص مجلـــس الد
المحكمــة قــد جــرى علــى أن أعمــال الســيادة هــي تلــك الأعمــال الــتي تصــدر مــن الحكومــة باعتبارهــا ســلطة حكــم لا 

تحديـد ، فيتضح من هذا النص أن القضاء الإداري المصـري قـد تبـنى المعيـار الموضـوعي فيمـا يتعلـق ب"سلطة إدارة...
الأعمـال الـتي تنـدرج ضـمن أعمـال السـيادة، ويرجـع محمـد سـليمان الطمـاوي سـبب تصـريح مجلـس الدولـة باعتمــاده 

قطع الطريق على كل تفكير في الأخـذ بمعيـار شخصـي يرجـع إلى البواعـث والـدوافع، ويجعـل  "المعيار الموضوعي، هو
تحديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيادة موكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولاً إلى تقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدير الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلطة الإداريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

و ..........................................................................................................................................
  –بأنــه لــيس ثمــة معيــار قــاطع في التعــرف علــى طبيعــة عمــل الســيادة، وأن عمــل السيـــادة في مصــر  لهــذا يمكــن القــول

  .        2" هو كل عمل يقرر له القضاء هذه الصفة –ا كما هو الشأن ف فرنس
  الفرع الثاني: نظرية أعمال السيادة في القانون اللبناني والأردني والكويتي والقضاء

  الجزائري.                                  
بنــاني، الأردني، ســوف أتطــرق في هــذا الفــرع إلى تحديــد مضــمون نظريــة الســيادة في كــل مــن النظــام القــانوني الل

  والجزائري والكويتي.
  اللبناني القانونأولاً: نظرية السيادة في 

م في القضــــية المتعلقــــة 1931أوت  11تبــــنى مجلــــس شــــورى الدولــــة في لبنــــان لأول مــــرة في قــــراره الصــــادر في 
صــدر م القاضــي بمنــع إحــدى الجرائــد مــن الصــدور، وأ1931حزيــران  15بتــاريخ  8139بــالطعن في المرســوم رقــم 

الصــادر مــن حــاكم لبنــان  3080رقــم  القــرار التشــريعيمجلــس شــورى الدولــة قــراره مســتنداً علــى المــادة الأولى مــن 
...مــع الاحتفــاظ بأوجــه الملاحظــة القضــائية الــتي نــُص عليهــا في  "م، والــتي جــاء فيهــا: 1925نيســان  21بتــاريخ 

خـــذ بقـــرار مـــن هيئـــة مجلـــس النظـــار، أن يوقـــف عـــن القـــانون، يمكـــن لحـــاكم لبنـــان الكبـــير بموجـــب تـــدبير حكـــومي يتُ
حيـث إن الشـارع قصـد بكلمـة تـدبير  "، وعليه نص مجلس شورى الدولـة علـى أنـه: "الصدور كل جريدة أو مجلة...

حكـــومي الأعمـــال الحكوميـــة بحســـب تعريفهـــا القـــانوني، وقـــد اســـتعمل بالفرنســـية لفظـــة تـــدبير حكـــومي لأن حســـن 

                                                           

؛ محمـد سـليمان 203م، ص 2003ينظر: حسين عثمان محمد عثمان، قانون القضاء الإداري، الإسـكندرية: دار الجامعـة الجديـدة للنشـر،  - 1
  .334،335الطماوي، القضاء الإداري، الكتاب الأول، قضاء الإلغاء، المرجع السابق، ص

  .338، 337محمد سليمان الطماوي، المرجع السابق، ص  - 2
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، غير أن الس تراجع فيمـا بعـد عـن هـذا التفسـير وقـرر أن توقيـف الجرائـد "بذلك...الإنشاء بالفرنسية قضى عليه 
  .1السلطات العامة رعن الصدور لا يعتبر عملا حكومياً، مالم تمس المقالات المنشورة فيها أو الصو 

ــــة علــــى معيــــار الباعــــث السياســــي، ثم ســــرعان مــــا انتقــــ ــــا لواعتمــــد مجلــــس شــــورى الدولــــة في البداي ر إلى المعي
الموضــوعي، ليســتقر في الأخــير علــى  معيــار القائمــة الــتي توصــل إليهــا وحــددها مــن خــلال الممارســة العمليــة، وشــيئاً 
فشــيئاً ظــل يقلــص مــن تلــك القائمــة، حيــث اســتبعد قــرارات طــرد الأجانــب الــتي كانــت تعــد عمــلاً ســيادياً، ومرســوم 

بحــق الســيادة، ومرســوم إعــلان حالــة الطــوارئ، والأعمــال العفــو الخــاص، ومراســيم تســليم اــرمين، والقضــايا المرتبطــة 
الصـــادرة عـــن الهيئـــات الدبلوماســـية في الخـــارج والداخلـــة في نطـــاق ضـــابطة الأحـــوال الشخصـــية أو كتابـــة العـــدل أو 

  2الضابطة الصحية. التحكيم، وتدابير الشرطة التي تستهدف المواطنين المقيمين في الخارج، وأخيراً تدابير
  :3تقتصر على ثلاثة أنواع وهي –بعد استبعاد الكثير من الأعمال  -م اللائحة في لبنانوأصبحت اليو 

  الأعمال المتصلة بعلاقة الحكومة مع البرلمان -1
ويدخل تحت هذا البند، المرسوم القاضي بدعوة الناخبين للاقتراع، والمرسوم القاضي بتحديد شروط تطبيـق    

تنظــيم عمليــات الانتخــاب، ورفــض تســجيل ترشــيح المرشــحين للانتخابــات قــانون انتخــاب أعضــاء مجلــس النــواب و 
  النيابية، وطلب التعويض الناتج عن رفض تسجيل التصريح بالترشيح المتقدم ذكره.

  الأعمال المتصلة بعلاقات الحكومة الدولية -2
مـر بالمفاوضـات،  يدخل ضمن هذا العنصـر، كـل مـا يتصـل بالمعاهـدات والاتفاقيـات الدوليـة، سـواءً تعلـق الأ  

الإبرام، التوقيع، النشر، التفسير، والتنفيذ. كما يدخل ضـمنه أيضـاً كـل مـا يتعلـق بالنشـاط الدبلوماسـي، مـن حيـث 
تصرف ممثلي الدولة في الخارج في نطاق مهمتهم الدبلوماسية، وكذا رفض السلطات المحلية عرض نـزاع أمـام محكمـة 

طة عـن تـوفير الـدعم الكـافي لتـأمين فـوز أحـد رعاياهـا لنيـل إحـدى الوظـائف العدل الدولية، إضافة إلى إحجام السـل
  الدولية، إضافة إلى إقدام الدولة على التشويش على محطة إذاعية أجنبية.

  
  

  الأعمال الحربية -3
ويندرج تحتها الأضرار الناجمة عن عمليات عسكرية داخلية، وأيضاً الأضرار الناجمة عـن عمليـات عسـكرية في 

  أجنبية. بلاد
  الأردني القانوننظرية السيادة في  :ثانياً 
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أن الأعمال الـتي  "تبنى محكمة العدل العليا الأردنية المعيار الموضوعي في تمييز أعمال السيادة، حيث قرر أن: 
هذه تصدر عن السلطة التنفيذية: أعمالاً إدارية وأعمالاً سياسية، فما كان منها من النوع الأول فهو خاضع لرقابة 

المحكمة عملا بالبند الذي نص صراحة على القرارات الإدارية. وأما مـا كـان مـن النـوع الثـاني فـلا حـق لهـذه المحكمـة 
  1"بمناقشة الأعمال المبحوث عنها...

أن الفقــه " كمــا أكــدت محكمــة العــدل العليــا أخــذها بالمعيــار الموضــوعي، عنــدما نصــت في قرارهــا علــى أن: 
أعمال السيادة هي تلك الأعمال أو الإجراءات الـتي تصـدر عـن الحكومـة باعتبارهـا سـلطة  والقضاء استقرا على أن

  2"حكم لا سلطة إدارية...
وفي الآونــة الأخــيرة اتجــه الفقــه والقضــاء إلى الأخــذ بمعيــار القائمــة القضــائية، واســتقراءً لقــرارات محكمــة العــدل 

  فئات، وهي: العليا الأردنية، فإن أعمال السيادة تندرج ضمن  ثلاث
  الأعمال المتعلقة بعلاقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية -1

تدخل ضمن هذه الفئة جميع الأعمال التي تقوم ا السـلطة التنفيذيـة، والـتي لهـا علاقـة بالسـلطة التشـريعية،   
ها مـن الأعمـال المتعلقـة ـذا كاقتراح القوانين، والتصديق عليها، والاعتراض عليها، ونشرها في الجريدة الرسمية، وغير 

وحيـث أنـه لا محـل  "م على ما يلـي: 29/10/1997. وأشارت محكمة العدل العليا في قرارها الصادر في 3الشأن
للقـــول: إن هنـــاك فرقـــاً بـــين قـــرار الحـــل وبـــين الإجـــراءات والشـــروط الـــتي يجـــب توافرهـــا في القـــرار وإخضـــاعها للرقابـــة 

العمـل السياســي وإجراءاتـه هــي جــزء مـن تكوينــه، وركـن مــن طبيعتـه فــلا يمكــن  القضـائية لا محــل لـذلك؛ لأن شــروط
عزلها عنه ولا إخضاعها للرقابة القضائية إذا كان القرار ذاته غـير خاضـع لهـا بصـفته عمـلاً سـيادياً. فمـا دام أن حـل 

  .4" الرقابة...مجلس النواب هو عمل سيادي لا يخضع للرقابة القضائية، فإن شروطه وأسبابه لا تخضع لهذه 
  

  الأعمال التي تنظم علاقة الدولة مع بقية أشخاص القانون الدولي العام          -2
تتضـــمن هــــذه الطائفــــة مــــن الأعمـــال، الإجــــراءات الــــتي تقــــوم ـــا الدولــــة بخصــــوص المعاهــــدات والاتفاقيــــات،  

كــــل مــــا يتعلــــق   "ا علــــى أن: كالمفاوضــــات والتوقيــــع  والتصــــديق والتفســــير، ولهــــذا فقــــد قــــررت محكمــــة العــــدل العليــــ
    5"بالمعاهدات الدولية يعتبر من أعمال السيادة
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  بعض الإجراءات المتعلقة بأمن الدولة وسلامتها -3
أن جلالــة الملــك  "م علــى مــا يلــي: 24/02/1952قضــت محكمــة العــدل العليــا في قرارهــا الصــادر بتــاريخ 

ولا تســـتطيع هـــذه المحكمـــة أن تتصـــدى لهـــذا وحـــده، هـــو صـــاحب حـــق تقـــدير وجـــود الطـــوارئ أو عـــدم وجودهـــا، 
، ويشـير علـي خطـار شـطناوي إلى 1"التقدير، إذ ذا تكون قد سلبته جلالته هذه الصـلاحية وانتحلتهـا لنفسـها...

بـالغموض والإـام، بحيـث يتعـين علـى القضـاء الإداري، تحديـد نطـاق  "أن هذه اموعة من أعمال السـيادة تتسـم 
وأن يعمـــل علـــى تضـــييق نطاقهـــا ومـــداها، بـــالنظر لمـــا تمثلـــه مـــن خطـــورة علـــى حقـــوق الأفـــراد  هـــذه الطائفـــة ومـــداها،

  . 2"وحريام
  الأعمال المتعلقة بالأعمال الحربية  -4

ينــدرج ضــمن هــذه اموعــة الأعمــال المتعلقــة بــإعلان الحــرب، ووقــف إطــلاق النــار، وكــذا قبــول قــرارات مجلــس 
لنار، وإبرام معاهدات السلام، والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة ضد الأمن الدولي القاضية بوقف إطلاق ا

  .3غيرها من التدابير الأخرىرعايا الدول الأعداء، كالاعتقال والإبعاد، إضافة إلى تجميد أرصدة الدولة المعتدية،و 
  الكويتي القانوننظرية أعمال السيادة في  ثالثاً:

لـيس للمحـاكم أن تنظـر في أعمــال  "في مادتـه الثانيــة علـى أنـه: 59/19م نـص قـانون  التنظـيم القضـائي رقـ 
أن تَـفْصِلَ في المنازعـات المدنيـة والتجاريـة  –دون أن تلغي الأمر الإداري أو توقف تنفيذه أو تؤوله  –السيادة، ولها 

قــد ألغــى القــانون رقــم ، و "الــتي تقــع بــين الأفــراد والحكومــة، عــدا الحــالات الــتي يــنص فيهــا القــانون علــى غــير ذلــك 
 لـيس" السـابق في الـذكر، ليـنص في مادتـه الثانيـة علـى أنـه:  59/19المتعلق بتنظيم القضـاء القـانون رقـم  90/23

وتؤكـد  "، كما أن المذكرة الإيضـاحية المتعلقـة ـذا القـانون أشـارت إلى أن:  " للمحاكم أن تنظر في أعمال السيادة
ادة مــن ولايــة القضــاء عمومــاً لاتصــالها بســيادة الدولــة، وهــو مبــدأ مســتقر في الفقــه المــادة الثانيــة خــروج أعمــال الســي

والقضــاء منــذ أمــدٍ بعيــدٍ، ومــن ثم فلــيس للقضــاء أن ينظــر طلبــاً يمــس أعمــال الســيادة ســواءً قصــد بــه إلغــاء العمــل أو 
  ."تفسيره أو وقفَ تنفيذه أو التعويض عنه

 تبنى نظرية أعمال السيادة، ولم يترك أمـر الإشـارة إليهـا للقضـاء، بـل ومما تقدم ذكره يتضح أن القانون الكويتي
نص عليها صراحةً، ويستنتج من النصوص السابقة أن المشرع أخذ بالمعيار الموضوعي، وهذا من خلال الإشارة إلى 

  .1أن الأعمال المعتبرة من أعمال السيادة هي الأعمال التي تقوم ا الحكومة
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الدستوري في الكويت هذه النظرية، واعتبر النصوص التشريعية المتعلقة بأعمال السـيادة بأـا ولقد انتقد الفقه 
حـق التقاضـي مكفـول للنـاس، ويبـين  "من الدستور الكـويتي الـتي تقضـي بـأن:  166غير دستورية؛ لمخالفتها المادة 

هــذه النظريـــة يعــد إخـــلالاً بمبــدأ حـــق ، وعليــه فــإن إقـــرار "القــانون الإجــراءات والأوضـــاع اللازمــة لممارســـة هــذا الحـــق
  . 2التقاضي

هذا وقد أجازت محكمة التمييز للمشرع أن يقوم بتحديد بعض الأعمال التي يراها من قبيـل أعمـال السـيادة، 
    .     3وهذا خلافاً لما حصل في فرنسا؛ حيث أن نظرية أعمال السيادة هي نظرية قضائية بحتة

  في القضاء الجزائرينظرية أعمال السيادة  رابعاً: 
، والــذي رفــض تظلمــه 70/01/1984مــن خــلال قــرار المحكمــة العليــا المتعلــق بقضــية ( ي ج ب ) بتــاريخ 

الـــذي رفعـــه ضـــد وزيـــر الماليـــة ومحـــافظ البنـــك المركـــزي الجزائـــري؛ لأنـــه لم يـــتمكن مـــن تبـــديل الأوراق الماليـــة مـــن فئـــة 
فقــررت المحكمــة ، خصصــة لتبــديل هــذه الأوراق في الخــارجدج الــتي كانــت بحوزتــه، بسســب وجــوده في الفــترة الم500
دج مـن 500، والقاضي بسحب الأوراق المالية مـن فئـة 08/04/1982...إن القرار الحكومي المؤرخ في  "بأن: 

الصادر عن وزير المالية المتضمن تحديد قواعد الترخيص بالتبـديل( خـارج  1982التداول، وكذلك قرار فاتح جوان 
  قراران سياسيان يكتسيان طابع أعمال الحكومة. لأجل ) هما

 ومن ثمة فإنه ليس من اختصاص الس الأعلى إفصاح مـدى شـرعيتها، ولا مباشـرة رقابـة علـى مـدى التطبيـق

عن موقفها تجاه مسـألة تحديـد أعمـال  "، فمن خلال هذا القرار يتبين أن الغرفة الإدارية للمحكمة العليا صرحت "
  .4" عملت معيار الباعث السياسي كمعيار لتحديد أعمال السيادةالسيادة بحيث است

  المطلب الثاني: موقف الفقهين الغربي والإسلامي من نظرية أعمال السيادة 
أتناول في الفرع الأول لوجهة نظر الفقه الغربي المتعلقة بأعمال السـيادة، وفي الفـرع الثـاني سـيكون محـلاً  سوف

  ن هذه النظرية.لعرض موقف الفقه الإسلامي م
  الفرع الأول: موقف الفقه الغربي من نظرية أعمال السيادة
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  .5، ص www. Majlesalommah. Net . نقلاً عن:39-37م، ص 1998والدراسات بمجلس الأمة 

  .45م، ص 1998رشيد خلوفي، قانون المنازعات الإدارية، شروط قبول دعوى تجاوز السلطة ودعوى القضاء الكامل، الجزائر: د.م.ج ،  - 4
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يكاد يتفق الفقه على أن نظرية أعمال السيادة تُـعَد خرقاً لمبدأ المشروعية وسيادة القـانون، وأـا تمثـل اعتـداء   
دســتوريتها؛ لمخالفتهــا مبــدأ علــى حقــوق الأفــراد، كمــا أــم يعتبروــا تــدخلاً في الســلطة القضــائية، إضــافة إلى عــدم 

حق التقاضي، إلا أن هؤلاء الفقهاء انقسمواْ حول طريقة التعامل معها ما بين باحث لمبررات لها، وبـين منتقـدٍ لهـا، 
فالفقهــاء المــبررون لهــا أرجعــواْ ســبب إعمــال مجلــس الدولــة لهــذه النظريــة إلى قواعــد مســلم ــا في القــانون، ولــيس إلى 

) الـذي virallyالحكومة، ومن قللواْ من أهميتها، ويأتي على رأس هؤلاء الفقهاء، الفقيه فـيرالي( أعمال السيادة أو
م 1952حــاول أيجــاد تبريــر لجميــع حــالات أعمــال الســيادة، وهــذا في مقــال لــه منشــور في مجلــة القــانون العــام ســنة 

ء بــأن نظريــة . ويــرى هـؤلاء الفقهــاL'introuvable acte de gouvernement(1(  تحـت عنــوان:
السيادة ما هي إلا مظهراً من مظاهر السياسة القضائية الحكيمة لـس الدولـة الفرنسـي، الـذي أفلـح بواسـطتها مـن 

  .2الخروج من الأزمات التي كانت دده، والتي كانت تحاول تقويض دعائمه
يـف يسـمح للسـلطة التنفيذيـة ويرى الفقهاء الآخرون بأن نظرية أعمال السيادة تعـد خرقـاً لمبـدأ المشـروعية، فك

تعــد وصــمة عــار في جبــين مبــدأ المشــروعية  "بممارســة بعــض الأعمــال، ولا يســمح بالــدفع بمــدى مشــروعيتها، فهــي 
، وانقسـم هـؤلاء في طريقـة التعامـل معهـا، فـالرأي الأول يـرى علـى 3"وسيادة القانون، وتقويض واضح لدولة القانون

على حقوق الأفراد، إلا أنه لا يصل به الموقف إلى درجة إنكارها، فهي حقيقة الرغم من مخالتها للشرعية وخطورا 
قانونيـة واقعيــة لا يمكــن تجاوزهــا، وعليــه فالتعامــل مــع هــذه النظريـة وفــق أصــحاب هــذا الاتجــاه يكمــن في التوفيــق بــين 

تقاضـي، غـير أنـه لا يتحقـق اعتبارين: الأول هـو الإبقـاء علـى نظريـة السـيادة، والثـاني هـو كفالـة واحـترام مبـدأ حـق ال
  : 4هذين الاعتبارين إلا بتجسيد أمرين أساسين، وهما

  ضرورة التعويض عن الأضرار المترتبة عن أعمال السيادة. -1
ضــرورة التنصــيص علــى أعمــال الســيادة في الدســتور، وحصــرها؛ حــتى لا يــترك اــال لإعمــال أي اجتهــاد  -2

  من أجل إلحاقه بأعمال السيادة.
كن من أمر، فإن نظرية أعمال السيادة تعد خرقاً لمبدأ المشروعية، وإعلاءً فـوق سـيادة القـانون، الأمـر ومهما ي

  . ةالذي يناقض المقومات التي تقوم على أساسها الدول الديمقراطي
  الفرع الثاني: موقف الفقه الإسلامي من نظرية أعمال السيادة

ة، وهي مطالبـة بمراقبـة تصـرفام لتكـون وفـق مـنهج الشـرع، جعل الإسلام محاسبة الحكام حقاً من حقوق الأم
ورغم إجماع الصحابة على أن تولية الخليفة تكون مدى الحياة، إلا أن ذلك لا يحول دون عزله متى خرج عن مـنهج 

                                                           

  .329ينظر: محمد سليمان الطماوي، الكتاب الأول، قضاء الإلغاء، المرجع السابق ، ص  - 1
  . 288؛ يوس سعد االله الخوري، المرجع السابق، ص 86ر: علي خطار شطناوي، م . س ، ص ينظ - 2
 .508م، ص2003عبد الغني بسيوني عبد االله، النظرية العامة في القانون الإداري، الإسكندرية: منشأة المعارف،  - 3
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 الشرع الحنيف، والحاكم مطالب كباقي أفراد الأمة بتطبيق شرع االله في الأرض، وللأمة حق تقويمه، إن هو حاد عـن
أنـه قـال: (( سـتكون أمـراء، فتعرفـون وتــنكرون، فمـن  –صـلى االله عليـه وسـلم  -طريق الحق، فقـد روي عـن الرسـول

  .1(( لا، ما صَلواْ )) عرف برئ، ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع ))، قالواْ: أفلا نقاتلهم؟ قال:
إنكــار المنكــر، وتغيــيره، وإلا عُــدواْ  يحــث المســلمين في هــذا الحــديث علــى  –صــلى االله عليــه وســلم  –فالرســول

إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يده أوشك أن يعمهـم من الآثمين المستحقين لعقاب االله، ويقول أيضاً: ((
، فمحاسبة الحكام إذاً واجبة على الأمة، ولو أدى ذلك إلى اسـتعمال الوسـائل الماديـة إذا جهـرواْ 2منه)) االله بعقاب

  ر.بالكف
أعمال تقوم ـا السـلطة التنفيذيـة مسـتثناة  دوالشريعة الإسلامية لا تعترف بفكرة أعمال السيادة؛ لأنه لا توج

مـن رقابـة القضـاء، بــل أن كـل فـرد مهمــا كانـت صـفاته لــيس بمنـأى عـن القضــاء مـتى جـار في حــق أحـد مـن النــاس، 
  ومهما كانت طبيعة العمل المتسبب في ذلك.

ره في هـذا السـياق، هـو أنـه إذا كانـت القـوانين الـتي تأخـذ بنظريـة أعمـال السـيادة، تعتـبر وأهم نمـوذج يمكـن ذكـ
حكـــم لصـــالح أهـــل سمرقنـــد لمـــا  ةالأعمـــال المتعلقـــة بـــالحرب أعمـــالاً ســـيادية، فـــإن قضـــاء المظـــالم في الدولـــة الإســـلامي
نـه دخـل مدينـة سمرقنـد غـدراً دون اشتكواْ إلى الخليفة عمر بن عبد العزيز، من قائد الجـيش قتيبـة بـن مسـلم، حيـث أ

صـلى االله  –أن يدعو أهلها إلى الإسلام، أو البقاء على دينهم وأخذ الجزية منهم، وفقـاً لمـا كـان يوصـي بـه الرسـول 
، حيـــث أنـــه كـــان إذا بعـــث أمـــيراً علـــى جـــيش أوصـــاه في خاصـــة نفســـه ، بتقـــوى االله ومـــن معـــه مـــن –عليـــه وســـلم 

بسم االله وفي سبيل االله، قاتلواْ من كفـر بـاالله ولا تغلـواْ ولا تغـدرواْ ولا تمُثَلـواْ ولا تقتلـواْ المسلمين خيراً، وقال: (( اغزو 
وليــداً، فــإذا لقيــت عــدوك مــن المشــركين، فــادعهم إلى إحــدى ثــلاث خصــالٍ أو خــلالٍ، أيهــا أجــابوك فاقبــل مــنهم، 

جرين، وأخــبرهم لإن فعلـواْ ذلــك، فــإن لهــم مــا وكُـف عــنهم، وادعهــم إلى الإســلام، والتحـول مــن دارهــم إلى دار المهــا
للمهاجرين، وعليهم ما على المهاجرين، وإن أبواْ أن يتحولواْ، فأخبرهم أم يكونواْ كأعراب المسلمين، يجري عليهم 
 ما يجري على الأعراب، ليس لهم في الغنيمة والفيء شيء إلاّ أن يجاهـدواْ، فـإن أبـواْ، فاسـتعن بـاالله علـيهم وقـاتلهم،

وإذا حاصــرت حِصــناً، فــأرادوك أن تجعــل لهــم ذمــة االله وذمــة نبيــه، فــلا تجعــل لهــم ذمــة االله ولا ذمــة نبيــه، واجعــل لهــم 
ذمتـك وذِمــم أصـحابك؛ لأنكــم إن تخَْفِــرواْ ذمـتكم وذمــم أصــحابكم خـير مــن أن تخَْفِــرواْ ذِمّـة االله وذِمــة رســوله، وإذا 

حكم االله، فـلا تُـنْزلِـوهم، ولكـن أنـزلهم علـى حُكْمِـه، فإنـّك لا تـدري حاصرت أهل حِصْنٍ، فأرادوك أن تنزلهم على 
  .3أتصيب حكم االله فيهم أم لا أو نحو هذا ))

                                                           

 .1480، ص  3ج ،، باب إذا بويع لخليفتين اب الأمراءرواه مسلم في الصحيح، كت - 1

 من البحث. 58سبق تخريجه: ص - 2

، وقــال حــديث  1617في القتــال، حــديث رقــم: -صــلى االله عليــه وســلم -رواه الترمــذي في الســنن، كتــاب الســير، بــاب مــا جــاء في وصــيته - 3
 حسن صحيح.
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وعنــدما تظلــم أهــل سمرقنــد إلى الخليفــة كتــب إلى واليــه، وأمــره أن يعــرض أمــرهم علــى القضــاء، بحيــث أن ثبــت 
ودفـع الديـة إلـيهم، ولمـا رفعـت القضـية إلى القاضـي، صحة ما يدعون، فعليه أن يأمر بإخراج المسلمين من مـدينتهم 

  . 1حكم بخروج المسلمين من سمرقند، وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه
مــن خــلال العــرض الســابق يمكــن القــول إن أعمــال الســيادة لمــا ظهــرت في بــادئ الأمــر لم يكــن الغــرض منهــا 

ا كــان الغــرض في الأســاس هــو تجنــب المواجهــة مــع اســتثناء جانــب مــن الأعمــال الإداريــة عــن رقابــة القضــائية، وإنمــ
الإدارة، وهــــذا الأمــــر ينطبــــق علــــى فرنســــا.أما الــــدول الــــتي اقتبســــت هــــذا النظــــام، فإــــا لم تــــراع الجوانــــب التاريخيــــة، 
والظروف الواقعية التي أدت إلى استحداث أعمال السيادة، بل نقلـت نظـام الازدواجيـة القضـائية بكـل لواحقـه دون 

ون مراعاة للاعتبـارات السـابقة. وأمـا مـا يمكـن قولـه عـن الفقـه الإسـلامي، فإنـه لم يسـتثن أي عمـل مـن تمحيص، ود
  أعمال الإدارة عن الرقابة القضائية.

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

                                                           

م، ص 1997 -هـ1417، بيروت: دار الكتب العلمية، 4ي، تاريخ الأمم والملوك، مجينظر:أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، تاريخ الطبر  - 1
69.  
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  اتمـةـخ

  
  
  
  
  
  
  

  
  خــاتمـة 

من خلال المراحل التي مررتُ ا في هذا العمل تمكنت من الوقـوف علـى جملـة مـن النتـائج رتبتهـا 
  تسلسل عناصر البحث وهي:حسب 
إن القضاء الإداري في الفقه الإسلامي، الذي يتمثل في ولاية المظالم هـو قضـاء أصـيل؛ لأن  -1 

سبب نشأته في الأساس تتمثل في إخضاع أصحاب النفوذ للقضاء، بينما كان تأسيس القضاء الإداري 
بـين الإدارة والقضـاء، حيـث كانـت  الغربي نتيجة لظروف تاريخية، وذلك بسبب الصراع الذي كان واقعاً 
  الإدارة تعمل على التنصل من بسط الرقابة القضائية على أعمالها.
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إنّ القواعد التي تحَْكُمُ ا كلا الهيئتين، تختلف من حيث مصدرها وطبيعتها، فمصدر القواعـد الـتي  -2
ي، ومـاهو ظـني يـتم التوصـل تحَكم ا ولاية المظالم، هـو نصـوص الـوحي كتابـاً وسـنة، وفيهـا مـا هـو قطعـ

إليه عن طريق الاجتهاد والاستنباط في إطار الكليات والمقررات والمبـادئ الشـرعية القطعيـة. في حـين أنّ 
الأحكام التي يحكم ا القضاء الإداري، هي أحكام ناتجة عن اجتهادات بشرية، فهي من وضـع رجـال 

  يير والتبديل حسب الظروف وتجدد الحاجة.القضاء الإداري أنفسهم؛ وهذا يستلزم قابليتها للتغ
لم تقتصـــر الاختصاصـــات الـــتي كانـــت تباشـــرها ولايـــة المظـــالم علـــى القضـــاء الإداري فحســـب، بـــل  -3

تعدّاها إلى الاختصاص القضائي العادي، إضافة إلى مباشرة اختصاصات أخرى ليست قضائية. ونفس 
  ة الاختصاصات الأخرى غير القضائية.الشيء بالنسبة للقضاء الإداري، مع الاختلاف في طبيع

إنّ الضمانات المقرّرة لحماية مبدأ المشروعية في الفقه الإسلامي، أكثر فعاليـة؛ وهـذا بسـبب تعلقهـا  -4
، فالمسـلم مطالـب بفـرض رقابتـه علـى الإدارة، -كمـا سـبق الإشـارة إليـه أعـلاه   -بفكرة الثـواب والعقـاب

و الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر الــذي يتكــاتف في أدائــه عمــوم وهــذا وفقــاً للمبــدأ العــام المقــرّر، وهــ
اتمع الإسلامي. غير أنه في القانون الوضعي أجد أنّ القانون لا يحث الأفراد على مباشرة الرقابة علـى 
الإدارة، كمــــا هــــو عليــــه الحــــال في الفقــــه الإســــلامي، بــــل في بعــــض الأحيــــان يقــــوم بفــــرض الإجــــراءات 

جل الحد من هذه الرقابة، وهذا من خلال  عدم إعطاء التراخـيص للقيـام بالتظـاهرات، والضوابط، من أ
وإغلاق الصـحف المسـتقلة، إضـافة إلى إعـلان حالـة الطـوارئ، وسـن قـوانين للحـد مـن الرقابـة، سِـيّما في 

  ظل الحالات الاستثنائية. 
ظـير لهـا، في حـين لم أجـد هـذا لقد عرفت فكرة السـيادة في الفقـه الغـربي أكثـر عنايـة مـن خـلال التن -5

عنــد الفقهــاء المســلمون القــدامى، باســتثناء مــا قــام بــه المعاصــرون مــن دراســات حاولــت التأســيس لهــذه 
  الفكرة.

لم تَعرف ولايـة المظـالم في تاريخهـا وضـع أحكـام تحـد مـن اختصاصـاا، تقضـي باسـتبعاد طائفـة مـن  -6
، بحيــث اســتبعد فئــة مــن ةالقضــاء الإداري نظريــة الســياد الأعمــال الإداريــة عــن دائــرة النظــر. بينمــا ابتــدع

في منــأى عــن  –هــذه الفئــة مــن الأعمــال الإداريــة  -الأعمــال الإداريــة عــن دائــرة اختصاصــه، ممــا جعلهــا
  الرقابة القضائية.

وبعد ذكر هذه النتائج ارتأيت تقديم جملة من التوصيات قصد تكملتها والغوص فيها، وهي على 
  النحو التالي:
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ينبغي على الباحثين ولاسيما المتخصصين في الشريعة والقانون، القيام بمزيد مـن البحـوث المقارنـة  -
بــين ولايــة المظــالم والقضــاء الإداري؛ لكــي يــتم وضــع أســس وركــائز متينــة للقضــاء الإداري في الفقــه 

  الإسلامي.
في مجـال القضـاء الإداري  ينبغي على المشرع أن يستفيد من المبادئ التي قررهـا الفقهـاء المسـلمون -

  الإسلامي. 
دعــوة البــاحثين للقيــام بــالبحوث في مجــال القضــاء الإســلامي علــى كافــة المســتويات التعليميــة في  -

الجامعـــة؛ مـــن أجـــل إعـــادة طـــرح الـــتراث الفقهـــي الإســـلامي، وحـــتى لا يبقـــى حبـــيس الرفـــوف داخـــل 
  المكتبات والخزائن.

قومواْ بدور كبير وفعّال، لإظهار مدى خطورة نظريـة أعمـال يتوجب على الفقهاء القانونيين أن ي -
  السيادة على الحقوق والحريات.

وفي ختام هذا البحث أدعو المولى عزّ وجلّ أن يغفر لي كل خطأ أو سـهو، راجيـاً منـه أن يجعـل 
  أجر هذا العمل في ميزان حسناتي، وأن يوفقني إلى متابعة البحث في المستقبل إن شاء االله. 

  
  
  
  

  الفهـارس
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  فهـرس الآيـات القرآنيـة



 - 141 -

  
  
  
  
  
  (رواية حفص) فهرس الآيات القرآنية

  
  الصفحة  رقم الآية  السورة  طرف الآية  الرقم

وَمَـنْ يَـرْغَـبُ عَـنْ مِلـةِ إِبْــراَهِيمَ إِلا مَــنْ  ( 01
نْـيَا  نَاهُ فيِ الـــد سَـــفِهَ نَـفْسَـــهُ وَلَقَـــدْ اصْـــطَفَيـْ

...(  
 

    البقرة
130  
131  
132  
  

61  

ــةً وَسَــطاً لتَِكُونــُواْ ( 02 ُــاكُمْ أم وكََــذَلِكَ جَعَلْنَ
 )شُهَدَاءَ ... 

  67  143  البقرة

 وَلَكُــمْ فيِ القِصَــاصِ حَيـَـاةٌ يـَـا أوَْليِ  (  03
 )الألَْبَابِ لَعَلكُمْ تَـتـَقونَ 

  85  179  البقرة

َ الرشْـدُ (  05 ينِ قَدْ تَـبـَين مِـنَ  لاَ إِكْراَهَ فيِ الد
 الغَي( 

  72  256  البقرة

  60  275  البقرة )وَأَحَل االلهُ البـَيْعَ وَحَرمَ الرباَ(  06
   )وَاتقُواْ يَـوْماً تُـرْجَعُونَ... ( 07

 

  59  281  البقرة
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قاً لِمَا بَـينَْ يدَي مِنَ التوراَةِ ...( 08 وَمُصَد 

(  
  

  61  50  آل عمران

ـــ ( 09 ُةٌ يــَـدْعُونَ إِلىَ الخــَـيرِْ وَلْـــتَكُنْ مِـــنْكُمُ أم
...(  
 

   94،99  104  آل عمران

رَ أمُةٍ أُخْرجَِتْ للِنـاسِ ...  ( 10   كُنْتُمْ خَيـْ

(   
 

  99  110  آل عمران

ليَْسُـــواْ سَـــوَاءً مِـــنَ أهَْـــلِ الكِتـَــابِ أمُـــةٌ  ( 11
لُونَ ...   )قاَئمَِةٌ يَـتـْ

  113  آل عمران
114  
115  

94  

ــــــكُ الســــــ ( 12 مَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاالله وَالله مُلْ
...( 

  

  59  129  آل عمران

ةٍ مِنَ االلهِ لنِْتَ لهَمُْ وَلَوْ كُنْتَ  ( 13 فبَِمَا رَحمِْ
 )فَظاً ...

  95  195  آل عمران

  84  11  النساء )مِنْ بَـعْدِ وَصَيةٍ يوُصِي ِاَ أوَ دَيْنٍ  (  14
ــمْ نَـفْسَــهُ  ( 15 ثمُ  وَمَــنْ يَـعْمَــلْ سُــوءاً أوَْ يَظْلِ

 )يَسْتـَغْفِرَ االلهَ ... 

  110  النساء
111  

96  

ــرَ فيِ كَثـِـيرٍ مِــنْ نجَْــوَاهُمُ إِلا مَــنْ  ( 16 لاَ خَيـْ
  )أمََرَ ...

 

  94  114  النساء

ــــنْ يُشَــــاقِقِ الرسُــــولَ مِــــنْ بَـعْــــدِ مَــــا  (  17 وَمَ
َ لَهُ الهدَُى ... تَـبـَين( 

  81  115  النساء

  83  156  النساء )واْ أَطِيعُواْ ..يأَََ◌يـهَا الذِينَ آمَنُ ( 18
ــــوامِينَِ اللهِ ( 19 ــــواْ كُونــُــواْ قَـ ياَأيَهَــــا الــــذِينَ آمَنُ

 )شُهَدَاءَ ...

  60  08  المائدة

ــذِينَ يحَُــاربِوُنَ االله وَرَسُــولَهُ  ( 20 إِنمــَا جَــزاَءُ ال
  )وَيَسْعَوْنَ ...

 

  59  33  المائدة

 وَالســـــــــــــــاِرقُ وَالســـــــــــــــارقَِةُ فــَـــــــــــــاقْطَعُواْ (    21
 )أََ◌يْدَيَـهُمَا جَزاَءً ...

  59  38  المائدة

ــــكَ ( 22 ــــزَلَ االله فأََوْلئَِ   110، 57  44  المائدةوَمَــــنْ لمَ يحَْكُــــمْ بمِـَـــا أنَْـ
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 )هُمُ الكَافِرُونَ 

ـــكَ (  23 ـــزَلَ االله فأََوْلئَِ ــَـا أنَْـ وَمَـــنْ لمَ يحَْكُـــمْ بمِ
 )هُمُ الظالِمُونَ 

  110، 57  45  المائدة

ــــكَ وَمَــــنْ لمَ يحَْ ( 24 ــــزَلَ االله فأََوْلئَِ كُــــمْ بمِـَـــا أنَْـ
 )هُمُ الفَاسِقُونَ 

  110، 57  47  المائدة

نـَهُمْ بمِاَ أنَْـزَلَ االلهُ وَلاَ تَـتبـِعْ   ( 25 فأََحْكُمْ بَـيـْ
   )أهَْوَاءَهُمْ ...

  110  48  المائدة

ــــزَلَ االلهُ وَلاَ  ( 26 ــــنـَهُمْ بمِـَـــا أنَ وَأَنُ أَحْكُــــمْ بَـيـْ
 )تَـتبِعْ ... 

 

  110  49  لمائدةا

ــــ ( 27 ــَـا أََ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌يهَ ـــواْ  اي ـــذِينَ آمَنُ ال
  )إِنماَ الخمَْرُ وَالميْسِرُ...

  60  90  المائدة

الـــذِينَ آمَنـُــواْ  ايـَــا أََ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌يهَـــ ( 28
 )عَلَيْكُمْ أنَْـفُسُكُمْ ...

  58  105  المائدة

وَلاَ تَسُبواْ الذِينَ يـَدْعُونَ مِـنْ دُونِ االلهِ  ( 29
...( 

  86  108  مالأنعا

  88، 83  38  الأنعام )مَا فَـرطْنَا فيِ الكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ  ( 30
نَــا الــذِينَ  (  31 ــرُواْ بــِهِ أَنجَْيـْ ُمَــا نَسُــواْ مَــا ذكفَـل

...( 

  104  165  الأعراف

ؤْمِنـَــاتُ بَـعْضُـــهُمْ أوَْليَـَــاءُ  ( 32
ُ
ؤْمِنـُــونَ وَالم

ُ
وَالم

 )بَـعْضٍ ...

  94  71  التوبة

ــوْ  ( 33 ــنْ فيِ الأَرْضِ  وَلَ ــنَ مَ شَــاءَ ربَــكَ لآمَ
 )كُلهُمْ ...

  72  99  يونس

  110، 64  40  يوسف  )إِنِ الحكْمُ إِلا اللهِ ( 34
  120  15  إبراهيم )وَخَابَ كُل جَبارٍ عَنِيدٍ  ( 35
  78  09  الحجر   )إِنا نحُْنُ نَـزلْنَا الذكْرَ وَإِنا لَهُ لحَاَفِظُونَ ( 36
ــَـــا إِنـــــهُ كَـــــانَ فاَحِشَـــــةً  وَلاَ  (   37 تَـقْرَبــُـــواْ الزن

 )وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِيلاً 

  60  32  الإسراء

وَمَـــنْ قتُـِــلَ مَظْلُومـــاً فَـقَـــدْ جَعَلْنـَــا لِوَليِـــهِ ( 38
  )سُلْطاَناً ... 

  63  33  الإسراء

39 )  يَانــــاً لِكُـــــل وَنَـزلْنـَـــا عَلَيْــــكَ الكِتـَـــابَ تبِـْ
 )شَيْءٍ 

  83  89  النحل

ـــــــــــــكَ باِلحِكْمَـــــــــــــةِ (  40   60  125  النحلادعُْ إِلىَ سَـــــــــــــبِيلِ ربَ



 - 144 -

 )وَالموْعِظَةِ ...

  )ولمََْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئاً  ( 41
  

  17  33  الكهف

ـــــــمَ فَسَـــــــوْفَُ نعَذِبــُـــــهُ ثمُ  ( 42 أمََُ◌ا مَـــــــنْ ظلََ
  )يُـرَدِ إَلى ربَهِ ...

  26  87  الكهف

يَامَــــةِ وَنَضَــــعُ المــــوَازيِنَ القِسْــــطِ ليِـَــــوْمِ القِ ( 43
 )فَلاَ تُظْلَمُ ...

  59  47  الأنبياء

ــــــدُواْ كَــــــل وَاحِــــــدٍ ( 44 ــــــزانيِ فاَجْلِ ــــــةُ وَال الزانيِ
هُمَا ...   )مِنـْ

 

  59  02  النور

ـــواْ لاَ تـَــدْخُلُواْ بُـيُوتـــاً  ( 45 ـــا الـــذِينَ آمَنُ ياَأيَهَ
رَ ...    )غَيـْ

 

  60  27  النور

مِـنَ  لئَِنْ اِتخَذْتَ إِلهاً غَـيرِْي لأََجْعَلَنـكَ  ( 46
  )المسْجُونِينَ 

 

  114  39  الشعراء

إِنـــهُ لتَـَنْزيِــلُ رَب العــاَلمَِ◌ينَ نَـــزَلَ       ( 47
 )بِهِ ... 

  192  الشعراء
193  
194  

78  

  17  13  لقمان  )إِن الشرْكَ لَظلُْمٌ عَظِيمٌ  ( 48
يـَا أيَهَــا المـلأَُ مَــا عَلِمْـتُ لَكُــمْ مِـنْ إِلــهٍ  ( 49

  )غَيرِْي
  114  38  القصص

ـــــــرْآنَ ( 50 ـــــــكَ القُ ـــــــرَضَ عَلََ◌يْ إِن الـــــــذِي فَـ
 )لَراَدكَ إِلىَ مَعَادٍ 

  62  85  القصص

  )إِنماَ يخَْشَى االله مِنْ عِبَادِهِ العُلَمَاءُ  ( 51
 

  118  28  فاطر

هُمْ مُقْتَصِــدٌ  ( 52 هُمْ ظـَـالمٌِ لنِـَفْسِــهِ وَمِــنـْ فَمِــنـْ
(  

 

  18  32  فاطر

الحق وَلاَ تتَبـِــعِ فـَــاحْكُمْ بَــــينَْ النـــاسِ بـِــ ( 53
  )الهوَى ...

  119  26  ص

هَلْ يَسْتَوِي الذِينَ يَـعْلَمُونَ وَالذِينَ لاَ  ( 54
 )يَـعْلَمُونَ 

  118  09  الزمر

ـــهِ  ( 55 ـــى بِ ينِ مَـــا وَص ـــد ـــنَ ال شَـــرعََ لَكُـــمْ مِ
  )نوُحاً ...

  61  13  الشورى
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رٌ وَأبَْـقَى للِـذِينَ آمَ  ( 56 نـُواْ وَمَا عِنْدَ االلهِ خَيـْ
...( 

  36  الشورى
37  
38  

97  

ـــــبِيلٌ عَلـَــــى الـــــذِينَ يَظْلِمُـــــونَ  ( 57 إنمَـَــــا الس
  )الناسَ  

  17  42  الشورى

نـَهُمْ  ( 58   119  83  الشورى )وَأمَْرُهُمْ شُورَى بَـيـْ
فـَـــإِنْ بَـغـَـــتِ إِحْــــدَاهمُاَ عَلـَـــى الأُخْــــرَى  ( 59

...( 

  63  09  الحجرات

  118  13  الحجرات )االلهِ أتَـْقَاكُمْ إِن أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ  ( 60
وَمَـــــــــا خَلَقْــــــــــتُ الجـِــــــــن وَالإِنــْــــــــسَ إِلا  ( 61

   )ليِـَعْبُدُونيِ ...
  

  59  56  الذاريات 

يأَيَهَا الذِينَ آمَنُواْ إِذَا نوُدِيَ للِصلاةَِ  ( 62
 )مِنْ يَـوْمِ ...

  82  09  الجمعة

عْنَا قُـرْآناً عَجَباً يَـهْدِي إِلىَ  ( 63 إِنا سمَِ
  )لرشْدِ ا

  01  الجن
02  

79  

  113  24  النازعات  )أنَاَ ربَكُمْ الأَعْلَى  ( 64

  62  04  البينة  )وَمَا تَـفَرقَ الذِينَ أوُتُواْ ...(    65
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  فهـرس  الأحاديث الشريفـة
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  فهرس الأحاديث الشريفة
  الصفحة  المخرج  طرف الحديث  الرقم

  85  البخاري  قل لا خلابة ))((  إذا بايعت ف  01
ـــــوركُُمْ ((   02 ـــــاؤكُُمْ سمَُحَـــــاءكَُمْ، وَأمُُ ـــــاركَُمْ، وَأغَْنِيَ ـــــراَؤكُُمْ خِيَ ـــــانَ أمَُ إذَا كَ

نَكُمْ    ... ))شُورَى بَـيـْ
  

  97  المنذري

(( ألا أـــا ســـتكون فتنـــة، فقلـــت مـــا المخـــرج منهـــا يارســـول االله؟   03
  …))قال:كتاب االله

  

  79  الترمذي

ن ظلـــم معاهـــداً أو انتقصـــه حقـــه أو كلفـــه فـــوق طاقتـــه (( ألا مـــ  04
((...  

  39  أبو داوود

  80  البخاري  (( إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئٍ ما نوى، ... ))  05
صــــلى االله عليــــه  –(( إن االله لا يجمــــع أمــــتي أو قــــال أمــــة محمــــد   06

  على ضلالة...)) –وسلم 
  81  الترمذي

ء من قبلي كمثـل رجـلٍ بـنى بيتـاً فأحسـنه (( إن مثلي ومثل الأنبيا  07
  وأجمله ...))

  61  البخاري

(( إن النــــاس إذا رأوا الظــــالم فلــــم يأخــــذوا علــــى يــــده أوشــــك أن   08
  يعمهم االله بعقاب منه ))

  137، 58  الترمذي

  27  المنذري:  (( ...إني قــد تركــت فــيكم مــا إن اعتصــمتم بــه فلــن تضــلواْ أبــداً   09
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  ))كِتَابَ االله وَسُنةِ نبَِيهِ 
  

(( اغــزو بســم االله وفي ســبيل االله، قــاتلواْ مــن كفــر بــاالله ولا تغلــواْ   10
  …))ولا تغدرواْ ولا تمُثَلواْ ولا تقتلواْ وليداً 

  137  الترمذي

لمــــا أراد أن يبعــــث  -صــــلى االله عليــــه وســــلم -أن رســــول االله  ((  11
  معاذاً إلى اليمن قال... )) 

  

  أبو داوود
  و

  الدارمي

80  

(( لا تكونــوا إمعــةً تقولــون إن أحســن النــاس أحســنّا، وإن ظلمــوا   12
  ظلََمْنَا، ... ))

  

  72  الترمذي

  27  البخاري  (( اللهم أني أبرأ إليك مما صنع خالد ))  13
(( لقـــــــــــد شـــــــــــهدت في دار عبـــــــــــد االله بـــــــــــن جـــــــــــدعان حلـــــــــــف   14

  الفضول...))
  27  أحمد بن حنبل

  68  الترمذي  (( ما أنا عليه وأصحابي ))  15
(( ما بال رجالٍ يشترطون شروطاً ليست في كتـاب االله، مـا كـان   16

  من شرط ليس في كتاب االله، فهو باطل ))
  111  ابن حجر

(( مــا مــن أمــير عشــرة إلاّ يــؤتى بــه يــوم القيامــة مغلولــة يـــداه إلى   17
  عنقه أطلقه الحق أو أوبقه ))

  120  الدارمي

18   )) ةٍ قَـبْلـِيبَـعَثَهُ االله فـي  ما مِنْ نبـيُتِهِ  ،أمُكانَ لهُ مِنْ أم إِلا
 ِوأصحابٌ  ونحَوَاري(( …  

  95  مسلم

  111  مسلم  (( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فهو رد ))  19
  99، 95  مسلم  ... ))مَنْ رأََى مِنْكُمْ منكراً، فَـلْـيـُغَيـرْهُ بـِيَدِهِ،((   20
  79  مسلم  سنة...))(( من سن سنة في الإسلام سنة ح  21
  (( المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق ... ))       22

  
  111  الألباني

(( نَضرَ االله امْرَأً سمع مقالتي فبلغها، فرب حامل فقه غير فقيه،   23
  ورب حامل ... ))

  82  ابن ماجه

(( نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية   24
  أحق بالوفاء )) اقضواْ االله فاالله

  83  البخاري

  85  أحمد بن حنبل  (( ى رسول االله عن صفقتين في صفقة ))  25
  80  أبو داوود  ((...فعليكم بسنتي، وسنة الخلفاء المهديين الراشدين...))  26
(( ستكون أمراء، فتعرفون وتـنكرون، فمن عرف برئ، ومن أنكر   27

  ْ… ))سلم
  137  مسلم
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ــَـا ذَرَ ((   28 ـــةِ،  يــَـا أبَ ـــوْمَ الْقِيَامَ ـــا، يَـ ــَـةٌ. وَإنـهَ ـــا أمََان إنـــكَ ضَـــعِيفٌ. وَإنـهَ

  ... ))خِزْيٌ وَندََامَةٌ 
  95  مسلم

أني حَرمْتُ الظلم علـى نفسـي وجعلتـه بيـنكم محرمـاً  ي(( يا عباد  29
وُاْ...)) 

َ
  فلا تَظاَلم

  

  26  مسلم

 

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  فهـرس المـواد القانونيـة
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  القانونيـةفهـرس المـواد 
 

  الصفحة  المادة  القانون  طرف المادة  الرقم

01  
  

(( أحكـــام المحـــاكم الإداريـــة قابلـــة للاســـتئناف أمـــام مجلـــس 
  … ))الدولة 

  

98/02  02  45  

(( إذا لم تحصــل مــن جديــد موافقــة الــس الشــعبي الــوطني    02
  ينحل وجوباً ))

  

دستور 
1996  

82  101  

للقوانين العضوية بموجب  (( إضافة إلى االات المخصصة  03
الدســــــتور، يشــــــرع البرلمـــــــان بقــــــوانين عضــــــوية في اـــــــالات 

  الآتية...))
  

دستور 
1996  

123  89  

((  إن الطعــــن الإداري المســــبق والمنصــــوص عليــــه في المــــادة   04
 …))يجب أن يرفع خلال   275

  

66/154  278  44  
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صــــة ، وفي انتظــــار المحــــاكم الإداريــــة المختة(( بصــــفة انتقاليــــ  05
  إقليمياً...)) 

98/02  08  43  

(( تــتم الموافقــة علــى ملــتمس الرقابــة بتصــويت أغلبيــة ثلثــي    06
  ) النواب ))2/3(

  

دستور 
1996  

136  102  

(( تحــــــدد كيفيــــــات انتخــــــاب النــــــواب وكيفيــــــات انتخــــــاب   07
  … ))أعضاء مجلس الأمة أو 

دستور 
1996  

103  89  

ئياً بحكـــم قابـــل (( تخـــتص اـــالس القضـــائية بالفصـــل ابتـــدا  08
  للاستئناف أمام المحكمة العليا... ))
  

  48  07  ق.إ.م

(( تخضــــع الإجــــراءات ذات الطــــابع القضــــائي أمــــام مجلــــس   09
 الدولة لأحكام قانون...))

  

98/01  40  46  

(( تعــرض مشـــاريع القـــوانين علـــى مجلــس الـــوزراء بعـــد أخـــذ   10
  … ))رأي مجلس الدولة

  

  دستور
1996  

119  52  

كون الطعون بالبطلان مقبولـة مـا لم يسـبقها الطعـن (( لا ت  11
  الإداري...))

  

66/154  282  44  

ــــــالبطلان مقبولــــــة أيضــــــاً إذا كــــــان   12 (( لا تكــــــون الطعــــــون ب
  الطاعنون ... ))

  

66/154  276  44  

  44  459  66/154  (( لا يجوز لأحد أن يرفع دعوى أمام القضاء...))  13
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رقابــة مكلفــة بــالتحقيق (( المؤسســات الدســتورية وأجهــزة ال  14
  في تطابق العمل ))

  دستور
1996  

162  88  

(( المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية، حسـب   15
  …))الشروط 

  

  دستور
1996  

132  90  

ـــاريخ تبليـــغ   16 ـــالنقض شـــهران مـــن ت (( ميعـــاد تقـــديم الطعـــن ب
  … ))الحكم المطعون فيه إلى الشخص نفسه 

66/154  235  47  

حالـــــة عـــــدم موافقـــــة الـــــس الشـــــعبي الـــــوطني علـــــى  (( في   17
  … ))البرنامج المعروض عليه، يقدم رئيس الحكومة 

  دستور
1996  

81  101  

((  وتسري على العريضة القواعد المنصوص عليها في   18
  … )) 111و15و14و13المواد 

66/154  169  50  

((ويجـــب أن يرفـــع الطعـــن المشـــار إليـــه آنفـــاً خـــلال الأربعـــة   19
  …))التابعة لتبليغ القرار  أشهر

  

66/154  169 
  مكرر

48 ،50  

(( يؤســــس مجلــــس دســــتوري يكلــــف بالســــهر علــــى احــــترام   20
  الدستور ))

  دستور
1996  

163  88  

ـــة البعديـــة لأمـــوال   21 (( يؤســـس مجلـــس محاســـبة يكلـــف بالرقاب
  …))الدولة والجماعات الإقليمية 

  

دستور 
1996  

170  104  

ـــة ر   22 أيـــه في مشـــاريع القـــوانين حســـب (( يبـــدي مجلـــس الدول
  الشروط ...))

98/01  04  52  

(( يبدي مجلس الدولة رأيه في المشاريع التي يتم إخطاره ا   23
  … ))حسب الأحكام المنصوص 

98/01  12  52  

(( يـــتم تقـــديم الطعـــن بـــالنقض بنـــاءً علـــى طلـــب الشـــخص   24
  المعني أو محام معتمد لدى ...))

95/20  110  47  
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ن يرفــق بالعريضــة إمــا قــرار رفــض الطعــن الإداري (( يجــب أ  25
 …))الذي سبق الطعن 

  

66/154  282  44  

(( يجـــــب علـــــى كـــــل شـــــخص أن يحـــــترم الدســـــتور وقـــــوانين   26
  الجمهورية ))

  دستور
1996  

60  69  

(( يراقــب البرلمــان عمــل الحكومــة وفقــاً للشــروط المحــددة في   27
  … ))و. 133و84و80المواد 

  

  دستور
1996  

99  100  

(( يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون مـن غـرفتين، وهمـا   28
  …))الس الشعبي الوطني ومجلس الأمة

  دستور
1996  

98  90  

(( يمكـــن أعضـــاء البرلمـــان اســـتجواب الحكومـــة في إحـــدى    29
  قضايا الساعة ))

  

  دستور
1996  

133  101  

(( يمكــن أعضــاء البرلمــان أن يوجهــواْ أي ســؤال شــفوي أو    30
  ابي إلى أي عضو في الحكومة ))كت

  

  دستور
1996  

134  101  

(( يمكــــن رئــــيس الجمهوريــــة أن يقــــرر حــــل الــــس الشــــعبي   31
  الوطني...))

  دستور 
1996  

129  127  

(( يمكـــن رئـــيس الجمهوريـــة أن يشـــرع بـــأوامر، في الحـــالات   32
  … ))93الاستثنائية المذكورة في المادة 

  

  دستور
1996  

124  90  

الـــس الشـــعبي الـــوطني لـــدى مناقشـــة السياســـة  (( يمكـــن   33
العامــــــة، أن يصــــــوت علــــــى ملــــــتمس رقابــــــة ينصــــــب علــــــى 

  مسؤولية...))

  دستور
1996  

135  101  

(( يعتــــبر مجلــــس المحاســــبة المؤسســــة العليــــا للرقابــــة البعديــــة    34
  لأموال الدولة والجماعات...))

95/20  02  104  

في الطعــون الخاصــة  (( يفصــل مجلــس الدولــة ابتــدائياً وائيــاً   35
 … ))بالتفسير ومدى شرعية القرارات 

  

98/01  09  44   
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  45  10  98/01  (( يفصل مجلس الدولة في استئناف القرارات...))  36

(( يفصــــل مجلــــس الدولــــة في الطعــــون بــــالنقض في قـــــرارات   37
ــــاً وكــــذا الطعــــون  ــــة الصــــادرة ائي الجهــــات القضــــائية الإداري

  بالنقض في قرارات...))

98/01  11  46  

(( يقدم رئيس الحكومـة برنامجـه إلى الـس الشـعبي الـوطني    38
  …))للموافقة عليه

  

  دستور
1996  

80  101  

 

  
  
  
  

  
  
  
  

  فـهرس الأعـلام المترجـم لهـم
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  قائمة المصادر والمراجع
  القرآن الكريم ( رواية حفص ) -

  الإسلامية مصادر ومراجع الشريعةأولاً: 
  تفسير القرآن -1

  م.1998 -هـ 1426أبو البركات عبد االله بن أحمد بن محمود النسفي. بيروت: دار الكتاب العربي،  -01
  م.2000 -هـ 1421. بيروت: مؤسسة التاريخ العربي، 1الطاهر بن عاشور. التحرير والتنوير. ط -02 
 -هـــ1424. الإســكندرية: رحمــة للنشــر والتوزيــع، 1صــفي الــدين المبــاركفوري. مختصــر الرحيــق المختــوم. ط  -03 

  م.2004
  محمد علي الصابوني. صفوة التفاسير. البليدة: قصر الكتاب. -04
  بي. الجامع لأحكام القرآن. دار الكتاب العربي.القرط-05
  م.1998 -هـ 1418وهبة الزحيلي. التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج. دمشق: دار الفكر،  -06

  الحديث -2
  أحمد بن حجر العسقلاني. فتح الباري بشرح صحيح البخاري. بيروت: دار المعرفة. -07
  .أحمد بن حنبل. دار الفكر أحمد بن حنبل. مسند الإمام -08
  البيهقي. السنن الكبرى. دار الفكر. -09

  أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيزي النيسابوري. الصحيح. القاهرة: دار الكتب المصري.
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. مصر: شركة مكتبـة 2أبو داوود سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السجستاني. سنن أبي داوود. ط -10
  م.1983 -هـ 1403، ومطبعة مصطفى البابي

  م.1986 -هـ 1406الألباني. صحيح الجامع الصغير وزيادته. بيروت: المكتب الإسلامي،  -11
  أبو محمد عبد االله عبد الرحمان بن الفضل بن رام الدارمي. سنن الدارمي.دار الكتب العلمية. -12
ة البخـاري. صـحيح البخـاري.  بـيروت: المكتبـة أبو عبد االله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بـن بردزبـ -13

  الثقافية.
أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني بن ماجه. سنن ابن ماجه. تحقيق: محمد فؤاد عبـد البـاقي. القـاهرة: دار  -14 

  الحديث. 
. تحقيــق: كمــال يوســف الحــوت. بــيروت: دار 1أبــو عيســى محمــد بــن عيســى بــن ســورة. ســنن الترمــذي. ط -15
  م .1987 -هـ 1408ب العلمية، الكت
  العقيدة -3

أحمد بن يحي بن المرتضى. باب ذكر المعتزلة من كتاب المنية والأمل في شرح كتـاب الملـل والنحـل. تصـحيح:  -16
  توما أرنلد. بيروت: دار صادر.

وت: دار . بــير 2أبـو محمـد علــي بـن أحمــد المعـروف بــابن حـزم الظـاهري. الفصــل في الملـل والأهــواء والنحـل.ط -17
  .م1996 -هـ 1416الجيل، 

  م2001، عمان: مؤسسة الوراق، 1محمود محمد حمودة.التبيان في الفرق والأديان،ط -18
  علي يحي معمر. الأباضية بين الفرق الإسلامية.غرداية: المطبعة العربية. -19
. جـدة: المكتبـة 4.طغالب بن علي عواجي. فـرق معاصـرة تنتسـب إلى الإسـلام وبيـان موقـف الإسـلام منهـا -20

  م. 2001 -هـ 1422العصرية الذهبية، 
  .فاطمة جمعة. الاتجاهات الحزبية في الإسلام. بيروت: دار الفكر العربي -21

أبـو الفـتح محمـد بــن عبـد الكـريم بـن أبي بكــر أحمـد الشهرسـتاني. الملـل والنحــل. تحقيـق: محمـد سـيد كــيلاني.  -22 
  .م1986 -هـ 1406بيروت: دار صعب، 

  الفقه الإسلامي وأصوله -4
  .م2002أحمد محمود الشافعي. أصول الفقه الإسلامي. بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية،  -23
. عمان: جمعية عمال المطابع التعاونية، 1المظالم( القضاء الإداري الإسلامي). ط ءأحمد سعيد المومني. قضا -24

  .م1991هـ، 1411
  مة الإسلامية. الجزائر: د. م .ج.أبو الأعلى المودودي. الحكو  -25
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  .بدران أبو العينين. أصول الفقه الإسلامي. الإسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة -26
. بيروت: 2حمدي عبد المنعم. ديوان المظالم، نشأته وتطوره واختصاصاته مقارناً بالنظم القضائية الحديثة. ط -27

  م.1988 -هـ 1408دار الجيل،
هــــــ، 1419. الأردن: دار النفـــــائس، 1ريان.الرقابـــــة الماليـــــة في الفقـــــه الإســـــلامي.ط حســـــين راتـــــب يوســـــف -28

  م.1999
صـــبحي عبـــده ســـعيد. الحـــاكم وأصـــول الحكـــم في النظـــام الإســـلامي. (د.ط). القـــاهرة: دار الفكـــر العـــربي،  -29

1985.  
ة والولايــات الدينيــة. المــاوردي، أبــو الحســن علــي بــن محمــد بــن حبيــب البصــري البغــدادي. الأحكــام الســلطاني -30

  .م2001 - ـه1422.د). تحقيق: سمير مصطفى رباب، لبنان: المكتبة العصرية، ط(
  محمد أبو زهرة. محاضرات في الوقف. (د.ط). القاهرة: دار الفكر العربي، (د.ت) . -31
مية. المملكة محمد أحمد مفتي وسامي صالح الوكيل. السيادة وثبات الأحكام في النظرية السياسية الإسلا -32

  م.1991 -هـ 1411العربية السعودية: مركز بحوث الدراسات الإسلامية، 
  م.1987 -هـ 1407. بيروت: دار القلم، 1محمد الخضري بك. أصول الفقه. ط -33
  . القاهرة: مكتبة دار التراث.7محمد ضياء الدين الريس. النظريات السياسية الإسلامية. ط -34
  .1986هـ،1406أصول الفقه الإسلامي.(د.ط). بيروت: دار النهضة العربية، محمد مصطفى شلبي.  -35
 -هـ1407.القاهرة: مؤسسة الخليج العربي، 2محمد عبد الرؤوف نسي. الرأي العام في الإسلام. ط -36

  م.1987
ر عادل فتحي ثابت عبد الحفيظ. شرعية السلطة في الإسلام. دراسة مقارنة.(د.ط). الإسكندرية: دا -37

 .  1996الجامعة الجديدة للنشر، 

  .1986عبد الغني بسيوني. نظرية الدولة في الإسلام.(د.ط). لبنان: الدار الجامعية،  -38
  م.2005 -هـ 1425. دمشق : دار الفكر ،  8وهبة الزحيلي. الفقه الإسلامي وأدلته.ط -39
محمــــود حســـــن، لبنــــان: دار الفكـــــر، أبــــو يعلـــــى محمــــد بـــــن الحســــين الفـــــراء. الأحكــــام السلطانية.تصـــــحيح:  -40

  . م1994 - ـه1414
  كتب السيرة والتراجم  -5

  .م1998. القاهرة: مكتبة الخانجي، 1ابن حجر العسقلاني. رفع الاصر عن قضاة مصر. ط -41
  ابن خلكان. وفيات الأعيان. بيروت: دار صادر. -42
  .م1986ين، . بيروت: دار العلم للملاي7خير الدين الزركلي. الأعلام. ط -43
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 هـ .1399ابن عساكر. تبيين كذب المفتري. بيروت: دار الكتاب العربي،  -44

  م.1996سعيد رمضان البوطي. فقه السيرة النبوية.(د.ط). دمشق: دار الفكر،  -45
  القانونية المصادر والمراجعثانياً: 

  ندرية: منشأة المعارف.إبراهيم عبد العزيز شيحا. النظم السياسية والقانون الدستوري. الإسك -46
  م.1983. بيروت: دار العلم للملايين، 3أدمون رباّط. الوسيط في القانون الدستوري العام.ط -47
 -60جانيس م.روهيل وأندرسون ستيفن م.براج. وظيفة المراقـب المـالي،دور المحاسـب الإداري. ترجمـة: أحمـد  -48

  .م2001 -هـ 1422البحوث، معهد الإدارة العامة،  محمد زامل.(د.ط). المملكة العربية السعودية: مركز
ترجمة: منصـور القاضـي. بـيروت: المؤسسـة الجامعيـة للدراسـات  .جورج قوديل وبيار دلقوليه. القانون الإداري -49

  والتوزيع والنشر.
  تاب.حمدي باشا عمر. مبادئ الاجتهاد القضائي في مادة الاجراءات المدنية. (د.ط). البليدة: قصر الك -50
  حسن ملحم. النظرية العامة للدولة. الجزائر: د.م.ج. -51
هـــــ، 1418. الجزائـــر: دار المحمديــــة، 1حســـين صــــغير. النظريـــة العامــــة للقــــانون ببعـــدها الغــــربي والشــــرعي.ط -52

  م.1999
  .م1999حسين مصطفى حسين. القضاء الإداري.(د.ط). الجزائر: د.م.ج، -53
  م.2003القضاء الإداري. الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة للنشر،  حسين عثمان محمد عثمان.قانون -54
رشيد خلوفي. قانون المنازعات الإدارية، شروط فبول دعوى تجـاوز السـلطة ودعـوى القضـاء الكامـل. الجزائـر:  -55

  م.1998د . م . ج ، 
اســـات والنشــر والتوزيـــع، . بـــيروت: المؤسســة الجامعيــة للدر 3زهــير شــكر. الوســـيط في القــانون الدســتوري. ط -56

  م.1994 -هـ1414
  م.1978. القاهرة: دار النهضة العربية،  4طعيمة الجرف.القانون الإداري. ط -57
  م.2005ماجد راغب الحلو. النظم السياسية والقانون الدستوري. الإسكندرية: منشأة المعارف،  -58
  ية. الجزائر: شركة دار الأمة.محمد أرزقي نسيب. أصول القانون الدستوري والنظم السياس -59
محمــد أنـــس قاســـم جعفـــر. مقدمـــة في دراســة القضـــاء الإداري، مبـــدأ الشـــرعية.(د.ط). القـــاهرة: دار النهضـــة  -60

  م.1998العربية، 
  محمد الصغير بعلي. القانون الإداري. عنابة: دار العلوم. -61
  ار العلوم للنشر.محمد الصغير بعلي. القضاء الإداري،مجلس الدولة. عنابة: د -62
  محمد الصغير بعلي. الوجيز في المنازعات الإدارية. ( د. ط). عنابة: دار العلوم للنشر والتوزيع. -63
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  م.1997. ليبيا: الجامعة المفتوحة، 2محمد فرج الرائدي. مذكرات في النظم السياسية.ط -64
عاهــدات الدوليــة. مصــر: دار الفكــر محمــد فــؤاد عبــد الباســط. مــدى اختصــاص القاضــي الإداري بتفســير الم -65

  الجامعي.
  م.1991. 6محمد سليمان الطماوي. النظرية العامة للقرارات الإدارية. ط -66
  م.1996. القاهرة: دار الفكر العربي، 7محمد سليمان الطماوي. القضاء الإداري، قضاء الإلغاء. ط -67
  م.1996 -هـ 1416كر العربي، . دار الف6محمد سليمان الطماوي. السلطات الثلاث. ط -68
محمـــد ســـليمان الطمـــاوي. الـــوجيز في القـــانون الإداري، دراســـة مقارنـــة.(د.ط). مصـــر: مطبعـــة عـــين شمـــس،  -69

  م.1989
. ترجمــة: جــورج ســعد. بــيروت: المؤسســـة 1مــوريس دوفرجيــه. المؤسســات السياســية والقــانون الدســتوري. ط -70

  .م1992 -هـ1422الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 
. 1عبد الجليل محمد علي. مبدأ المشروعية في النظام الإسلامي والأنظمة القانونية المعاصرة، دراسة مقارنة.ط -71

  م.1984القاهرة: عالم الكتب، 
عبـــد الحكـــيم حســـن العبلـــي. الحريـــات العامـــة في الفكـــر والنظـــام السياســـي في الإســـلام، دراســـة مقارنـــة. دار  -72

  م.1983 -هـ 1403الفكر العربي، 
  م.1996. الجامعة المفتوحة، 1عبد االله حسن الجوجو. الأنظمة السياسية المقارنة. ط -73
  م.2003عبد الغني بسيوني عبد االله. النظرية العامة في القانون الإداري. الإسكندرية: منشأة المعارف،  -74
  دار الجامعية للطباعة والنشر.عبد الغني بسيوني. القانون الإداري. ( د. ط ) . بيروت: ال -75
  م.1979 -هـ 1399عبد القادر عودة. الإسلام وأوضاعنا القانونية. بيروت: مؤسسة الرسالة،  -76
  علي خطار شطناوي. موسوعة القضاء الإداري. (د.ط). عمان: دار الثقافة. -77
  لجزائري.(د.ط). الجزائر: د.م.ج.عمار عوابدي. النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي ا -78
  .م2002عمار عوابدي. قضاء التفسير في القانون الإداري.(د.ط). الجزائر: دار هومة،  -79
  م.2002الغوثي بن ملحة. القانون الإداري. ( د. ط ) . الجزائر: د.م.ج ،  -80
  .امعة الجديدةسامي جمال الدين. القضاء الإداري والرقابة على أعمال الإدارة. دار الج -81
  م.2000. الجزائر: 1سعيد بوشعير.القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة. ط -82
. القـاهرة: دار الفكـر 2سعيد الحكيم. الرقابة علـى أعمـال الإدارة في الشـريعة الإسـلامية والـنظم الوضـعية. ط -83

  م.1987العربي،
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. بــيروت: دار ومكتبــة 1نظــامين الوضــعي والإســلامي.طيــس عمــر يوســف. اســتقلال الســلطة القضــائية في ال -84
  .م1995الهلال، 

  م.2000فوزي أوصديق. الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري. الجزائر: دار الكتاب الحديث،  -85
  .م1997يوسف سعد االله الخوري. القانون الإداري العام.  -86

  مصادر ومراجع عامةثالثاً: 
  كتب التاريخ  -1

  .م1975. مصر: مكتبة دار النهضة، 1أحمد أمين. فجر الإسلام. ط -87
  .1987جبر محمود الفضيلات. القضاء في صدر الإسلام. الجزائر: دار الشهاب،  -88
أبـــو جعفـــر محمـــد بـــن جريـــر الطـــبري. تـــاريخ الطـــبري، تـــاريخ الأمـــم والملـــوك. بـــيروت: دار الكتـــب العلميـــة،  -89

  م.1997 -هـ 1417
  .ط). بيروت: دار الجيل.دون، عبد الرحمان بن محمد. مقدمة ابن خلدون. (ابن خلد -90
زكـــي الـــدين عبـــد العظـــيم بـــن عبـــد القـــوي المنـــذري. الترغيـــب والترهيـــب مـــن الحـــديث الشـــريف. بـــيروت: دار  -91

  .م1987 -هـ 1407الجيل، 
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